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معقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول 
الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد 
فهذه رسالة لأصحاب الفضيلة علماء المسلمين وهيآتهم ودعاتهم في كل مكان» 
وفقهم الله لما يحبه ويرضاهء في وجوب ستر المسلمة لكامل جسدها ومن ذلك 
وجهها عن الرجال بلبس الجلابيب السود. وفيها تكملة ومقتطفات وزيادات عما 
جاء في كتابي (كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من 
تحريف وتبديل وتصحيف) وكونه كان سهل العبارة هادئا في طرحه كبيرا في 
حجمه فلعله لم يستشعر البعض الخطرء فعكفت على تلخيصه بكتاب جديدء 
ركزت على أماكن النازلة» وما يثبت الإجماعات من عدة مسائل» حيث أوجبت 
الحال بيانها في هذا الوقت» لعلكم تدركون ما يمكن إدراكهء فالخطر عظيمء 
والنازلة جليلة» فلا يمكن أن تختفي الحقيقة في فريضة الله في الحجاب من أجل 
أن سا مرخ المتأخرين أخطأوا في شرح كلام أهل العلم المتقدمين من أثمة 
المذاهب الأربعة وغيرهم» والواضح كالشمس في إجماعهم على فريضة ستر 
المسلمة لوجههاء فليس التبرج والسفور مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي 
ولا أحمدء ولا أتباعهم» رحمهم الله جميعاء فنهدم ونطمس ما جاء في كتبهم طوال 
عشرات القرون التي مضت» والموجودة في كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ 
والمعاجم واللغة» ويدرس من الإسلام» واحد من أهم فرائضهء وضوحا وبيانا 
وإجماعاء وإن الله حملكم أمانة تبليغ دينه وجعلكم ورثة الأنبياء . 
وقد اكتفيت بذكر المرجع والصفحة لبعض تلك المسائل المهمة من كتابي السابق 
لأني وجدت أن الرسالة ستكبر عن إيصال المعلومة وسرعة الإحاطة بفحواهاء 
وتكرار ما هنالك» ومستعد لبيان ما يحتاج لبيانه في هذه الفريضة العظيمة. 


الإجماع على أول ما نزل من 
الآيات في فريضة الحجاب 
داخل البيوت وخارجها 


اخاعاث الد اهب الأزبة عل فرك الان 
الإجماع على أول ما نزل من الآيات في فربضة الحجاب 
داخل البيوت وخارجها 

فقد نزلت أول الآيات في شأن تشريع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب سنة 
خمس من الهجرة متقدمة قبل نزول آيات سورة النور والتي نزلت بعدها متأخرة 
فى السنة السادسة للهجرة بالرخص فى الضرورات» وأيضا للقواعد من النساء . 
وعلى هذا الإجماع: 

-١‏ قال خادم رسول الله # أنس#ه:(وكنت أعلمَ الناس بشأن الحجاب حين 


أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش... فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الحجاب فخرج رسول الله وقرأهن على 
الناس: با أنها الذين آمنوا لا تدخلوا يوت النبي إلا أن يؤذن لكم » إلى قوله: من وراء 
حجاب 4 )[الأحزاب:372]. متفق عليه. وهذا صريح في تقدم السورة وآياتها. 
۲- وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد عَنْ أتس 4ه قال: (ترل الْحِجَابُ مُښتتى 
رسول الله # على نِسَابِهِ في ذي الْمَعْدَةٍ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهجْرَة)7) انتهى. 
ولم يخالفه في ذلك أحد. 

- وجاء في أُسْدٍ العَابَّة لابن الأثير: (وفي سنة خمس نزلت آية الحجاب في 
ذي القعدة... وفيها كانت غزوة الخندق. وفي سنة ست قال أهل الإفك ما قالوا 
في غزوة بنى المصطلق)() انتهى. 


(- الطبقات الكبرى. (۸/۱۳۸) لابن سعد (ت:0٠75ه).‏ 
()- أُسْدٍ العَابّة. )١19/١(‏ لابن الأثير (ت:55.0). 


۷ 


اتات لداب الأزبتة عل فريكة لمجال 
وغزوة بني المصطلق التي قال فيها أهل الإفك ما قالوا كانت في شهر شعبان 
سنة ست من الهجرة وكان الحجاب قد نزل قبلها كما قالت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها عند روايتها للحادثة: (وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي) متفق عليه. 


؛ - وأورد الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة صَفْوَانُ بن المُعطّلٍ: (ِقَلَمًا 
جَاءَ صَفْوَانُ رَآهَاء وَكَانَ يَرَاِهَا قَبْلَ الحجّابء وَكَانَ الحِجَابُ قَدْ تَرَْلَ مِنْ تخو 
سَنَةِ) انتهى. 

وحادثة الإفك في قوله تعالى: إن ان جَاءُوا بالإذك عيَة نمك . . (11) 4 
وردت في سورة النور في الآية الحادية عشرة. فدل على أن الآية التي جاءت 
بعدها في نفس السورة من قوله تعالى: « وا دن سن إلا ما طهر نها وليتضرين 
رو عن غ( قى ا الحادية ركن انها لمت آي 
تشريع وصفة رة الحجاب كون الحجاب قد نزل قبلها بدليل حجاب عائشة 
رضي الله عنهاء وأن سورة الأحزاب هي المتقدمة التي جاءت بفريضة الحجاب 
قبل نحو سنة عن سورة النور المتأخرة وما فيها من حادثة الإفك» كما جاء في 
سير أعلام النبلاء آنفاء وبعد حادثة الإفك جاءت آيات الرخص عند الضرورات» 
وللقواعد من النساء . 

ه- قال الحافظ ابن حجر: (ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله 22 
بهاء فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك)() انتهى. 


(- فتح الباري (47/4). 


إتماعَاث الد اهب الأزبعة عل ف رة الال 


5- قال في تهذيب الأسماء واللغات: (فصل ابتداء التاريخ. الخامسة: فيها 
غزاة دومة الجندل» ا ونزل الحجاب. السادسة: فيها غزاة الحديبية وبيعة 
الرضوان وغزوة بنى المصطلقء وكسفت الشمس ونزل الظهار)7") 

۷- قال البيهقي: (وغزوة بني قريظة كانت عقيب الخندق في سنة خمس و 

الحجاب كان بعده والله أعلم)7) انتهى. أي بعد الخندق في غزوة الأحزاب. 

- قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: (باب قؤله: إن 

لشن أ حدة» ققد ها آنزل الات اله ف خسن اھ 

9 - استهلال سورة النور من بدايتها بحد الزنا في الآية الثانية كما في قوله 

تعالى: 2 الزانية وَالرَآني فاجلدوا ك1 والخن ما ا لا تاک كم بها رأة في دبن 

الله . 4 [النور: ؟]. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب قبل أن يفرض 
الحجاب وبسد كل منافذ ووسائل الوقوع في الزناء فدل أن ما جاء بعدها في 
الآية الواحدة والثلاثين من قوله تعالى: « ولا نيدن زین 1 ا ما طهر ينها يضرق 

یخرن على جَيُوِن. .. 4 [النور .]۳٠:‏ ليست من آيات تشريع فريضة الحجاب» 

والتي نزلت كما قال أنس رضي الله عنه» في سورة الأحزاب» فكانت بذلك قبل 

قرابة السنة من عقوية الزناء ونزل فيها الأمر بعدم خضوعهن بالقول مع الرجال 
وطلب قرارهن في البيوت وأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأن يحفظوا 
فروجهم رجالا ونساء وغير ذلك من الآداب» ونزل فيها فريضة الحجاب بستر 
المسلمة لوجهها داخل البيوت وخارجهاء ثم في سورة النور بعد نحو سنة جاءت 
عقوبة الزناء بعد أن أغلق جميع منافذ الوقوع فيهء فكانت عقوية لمستحقيها. 


(- تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)5١/١(‏ 
()- سنن البيهقي الكبرى .)٠۲/۷(‏ 


اث اذامب الأذبة علّفريكة يكال 


- ومن الأدلة على أن سورة الأحزاب متقدمة في تشريع وبيان صفة وطربقة 
فريضة الحجاب على سورة النور التي جاءت بعدها بالرخصء أن الأصناف 
المذكورين والمسموح لهم بالدخول على النساء زادوا في سورة النور» عن 
المذكورين سابقا في سورة الأحزاب» والزيادة والإضافة لا تكون إلا بعد الأقل. 

-١‏ ومن الأدلة على تقدم سورة الأحزاب الإجماع على تفسير آياتها أنها في 
الحجاب سواء من تفسير آية طريقة الحجاب وهن داخل البيوت» بقوله تعالى: 
اتا من وء حاب #[الأحزاب:57]: أو من سير آية طريقة الحجاب وهن 
خارج البیوت» بقوله تعالى: ا دنن عليهن من جلابيبهن. . . 4[الأحزاب:55]. 

؟- ومن الأدلة على تأخر سورة النورء الإجماع على تفسير آياتها أنها في 
اللخ راق الصبرورانت و مزق كوه ف و ا 
[النور .]۳٠:‏ أو للقواعد من تفسير قوله تعالى: ظ والقواعد من النسّاء 4 [النور: .]1١‏ 

۴ قال ابن كثير: ( را من وراء حجحاب 4 [الأحزاب:57]. هذه آية 
الحجاب... وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله # بزينب بنت 
جحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه»ء وكان ذلك في ذي القعدة 
من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء وزعم أبو عبيدة معمر 
بن المثنى» وخليفة بن خياطهء أن ذلك كان في سنة ثلاث» فالله أعلم) انتهى. 

وقوله: (وزعم... أن ذلك كان في سنة ثلاث). فمع أنه ضعفه» والإجماع مسبوق» 
ولكن على فرض صحته» فهو أقوى بيانا وأكثر حجة في الإجماع الذي نعنيه 
ويخص مسألتناء لأنه سيكون على هذا أن سورة الأحزاب نزلت متقدمة قبل سورة 
النور بفترة أكثر من أن لو قيل إن نزول الحجاب كان سنة خمس من الهجرة. 
وسيأتي المزيد من الأدلة على أن قوله تعالى: «اإِلامَاهَرَئهَا 4 . رخصة للمرأة فيما 
تكشفه في الضرورات وفي صلاتهاء عند الكلام على (بداية بدعة أهل السفور اليوم). 

١ 


لاعت لداب الأزبّة غل فريكة انل 
وبالتالي فلا عذر بعد هذا الوضوح لأحدء أن يخلط أو يلتبس عليه الأمر» فمن 
استشهد واستدل بعد ذلك في بيان صفة حجاب المرأة المسلمةء بآيات سورة 
النور المتأخرة» فيما تكشفه المرأة الواحدة» كما يعبر الفقهاءء بالمفردة 
المخصوصة» في الرخص والضرورات» للرجل الأجنبي» الواحد المفردء 
المخصوصء كشاهد وخاطب ونحوه» كما عند استدلالهم بقوله تعالی: واا دن 
ِعهنَ إلا ما طهر نا 4 [النور:١8]»‏ فيجعلها وكأنها هي آيات بداية تشريع صفة 
وطريقة فريضة الحجاب التي أمر الله بها في أحوال المرأة العادية» فيكون قد 
بدأ طربقه خطأ. وحرف وبدل وصحف كلام الله ورسوله < ومقصد الفقهاء 
المتقدمين» وكلما سار زادت أخطاؤه ويعد عن الحق حيث البنيان كما ترى 


أساسه على جرف هارء كما قال الله تعالى: ام مَنْ أسس يانه على شقا جرف 
هار 4 [التوية:9١٠]»‏ متناسيا معرضا عن كل ما سبقء فكان كمن يأخذ بأدلة 
الرخص وبقول في الفرائض سنة ومستحب. وكمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر 
والمريض وبقول الصيام في رمضان لغير أهل الأعذار سنة غير واجب» فخلط 
الأمرء فلم يعرف المتقدم من المتأخرء ولا الرخصة من الفربضة» ولا المستثنى 
من المستثنى منه. وهذا ما نبه عليه السلف فعن عبيد الله بن مسلم بن يسار 
عن أبيه قال: (إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده)(١)‏ انتهى. 
فكان بحق إجماعا قاصما من القواصم.ء الدالة على بطلان مذهب السفور اليوم. 
ويالتالي فيجب أن يكون التصحيح من أهل العلم والبصيرة في المجامع العلمية 
ودور الإفتاء» ويدركوا فريضة الحجاب في الإسلام» قبل فوات الأوان واندراس 
معالمه» ويتمسكوا بالثوابت والمحكمات الصريحة قبل غرية الإسلام. 


()- رواه ابو نعيم في الحلية (۲/۲۹۲). وابن أبي شيبة في مصنفه برقم .)٠١۸۸(‏ 
۱١‏ 


الإجماع بين المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب 


وأنه لا فرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء 


في سترهن لوجوههن من قوله تعالى: ل وَآرواجُة ماهم 4 . 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


الإجماع بين المذاهب الأربعة على فربضة الحجاب وأنه لا فرق بين 
أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في سترهن لوجوههن من 
3 س ۰ 3 9 
قوله تعالى: « وازواجة مهام 4 وغيرها من الأحاديث 
حيث نزلت أول الآيات في ڌ تشريع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب وذلك بداية 
بمخاطبة النساء وهن داخل البيوت بطريقة تكون من وراء حجاب» وسترهن 
بالكامل عن الرجال بنص القرآن» ولما كان لا بد لهن من الخروج للحاجة» 
أرشدهن بعدها لطريقة مماثلة لسترهن بالكامل من وراء الجلابيب» قال تعالى: 
کر يل عن د 5 E‏ 0 
فنا آنا الذين امتُوا لا تدخلوا يوت التبئ. .. وإذا سالموهن ماعا فاسالوهن من وراء 
حِجَاب 4 [الأحزاب:57]. فهي وإن نزلت بذكر بيوت النبي © وزوجاته بالذات» 
4 
إلا أنها بالإجماع تعمهن وتعم غيرهن» وسبب ذكر بيوت النبي بالذات لأن 
الدخول للبيوت قبل فرض الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي غ لمكانته ومكانة 
زوجاته بنص القرآن» كما في أول سورة الأحزاب من قوله تعالى: و 
0 ع ع 

ا [الأحزاب:1]. فكان الصحابة في حكم الأبناء لهن» يدخلون عليهن بلا 
ترتيب ولا استئذان لأنها بيوت آمهاتهم» وكان رسول الله يدعو بعض صحابته 
0 57 . و 0 ضر 
قال السمرقندي (ت:٠۳۷هھ)‏ في تفسيره: (قوله عز وجل: ا انها الذين امتوا 
لا تدلو يوت الب 4 وذلك أن أناساً من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبي لاء 
ويدخلون عليه بغير إذن» ويجلسون وينتظرون الغداءء وإذا أكلوا جلسوا طويلاً» 


()- تفسير بحر العلوم للسمرقندي. 
1۳ 


اخماعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


وقال السيوطي في الدر المنثور (ت:١1١51ه):‏ (وأخرج ابْن سعد وَعبد بن 
حميد وَابْن مزونه وَالْبَيْعَقِيَ في شعب الإيمَان عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ 
كنت أدخل على رَسُول الله # بِقَيْر إذن» فجت يَوْمَا لأدخلء فَقَاكَ عَليَ: 
مَگانك يا بني إِنّهِ قد حدث بغدك أمرء لا تدخل علينا إلا يإذن) انتهى. 
وكان عمر د4 يقول: (يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب))ء وكان يقول: (يا رسول الله احجب نساءك» فلم يكن 
رسول الله يفعل))ء فلم يكن لأحد بعد قول الله تعالى أن يحجب الأبناء 
من الدخول على من حكم الله في كتابه وأسماهن أمهاتهم إلا بنص قرآني 
آخرء ولهذا فلما نزلت فريضة الحجاب اختصت أمهات المؤمنين بالحجاب 
من أبنائهن» بخلاف بقية أمهات العالمين» اللاتي لا يحتجبن من أبنائهن. 
وكون الصحابة عاصروا التنزيل وتسلسل تاريخ نزول الآيات» والمتقدم منها 
من المتأخرء لم يحتاجوا لأن يعرفوا أن كل ما أمرت به أمهاتهم من التصون 
والحجاب عن أبنائهن» فغيرهن من النساء الأجنبيات مع الرجال الأجانب في 
ذلك أولى وأوجب» لأنهن لسن بأمهاتء ولا محارم لأولئك الرجالء فالله لم يرد 
خصوصية أمهات المؤمنين بترك الحجاب مع كونهن أمهات» بل أراد 
خصوصيتهن بالحجاب بخلاف سائر أمهات العالمين. ولهذا فإنك لو قلت 
عبارة: (إن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية 
الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباًء لأنك تعني 
أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الاحتجاب عن أبنائهن. 

وعلى هذا فلو لم تذكر الآية بيوت النبي 26 بالذات لبقي الحال كما هو في 

بيوت النبي 2 ولما امتنع الصحابة عن الدخول على أمهاتهم معتقدين أن الآية 


() - أخرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


١ 


إتماَاث الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


لا تعنيهم» وهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم كما جاء في الآية التي بعدها: إا 


من أبدائهنء ولهذا السب ذكز بيوتهن بالذات» وعلى هذا إجماع المقسرين من 
المذاهب الأربعة وغيرهم» في كل كتبهم أن الآية تعمهن وغيرهن جميعاء ولا 
فرق بينهن في فرض سترهن بالكامل ومن ذلك وجوههن عن الرجال. 

-١‏ قال البيضاوي الشافعي (ت:580ه) في تفسير قوله تعالى: « ورْوَاجُة 
مهام 4 [الأحزاب:1]. منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما 
عدا ذلك» فكما الأجنبيات) انتهى. 

؟- قال القرطبي المالكي (ت:٠۷٠ه)‏ في تفسير: (قوله تعالى: ظ وأزواجةُ 
هان شرف الله تعالى أزواج نبيه 8 بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في 
وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن رضي 
الله تعالى عنهن» بخلاف الأمهات) انتهى. حيث حجبن والأمهات لا يحتجبن. 
*- قال ابن عطية المالكي (ت:؟ 4 هه) (وشرّف تعالى أزواج النبي #6 بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن 
بخلاف الأمهات) انتهى. حيث أن غيرهن من الأمهات لا يحتجبن من أبنائهن. 
4- وقال الخازن الشافعي(ت:٠ ٠‏ “ه) في لباب التأويل (قوله تعالى وَأرْوَاجُةُ 
نهم 4 [الأحزاب:1]. يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن 
على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن» فإنه حرام في حقهن» كما في 
حق الأجانب) انتهى. وقوله:(حرام) لأنه لا يقال عن الفرائض سنة ومستحب. 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


ه وقال الزمخشري الحنفي (ت:۸١٠١ه) EB‏ 4 [الأحزاب:1]. 
تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام» وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن 
وتحريم نكاحهن قال تعالى: فآ ولا أن تتكحوا أزواجه من عده أددا 4 [الأحزاب:57]» 
وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات) انتهى. 
5- وقال الألوسي (ت:٠۷٠٠ه)‏ في روح المعاني: ( ا زواج ا 
[الأحزاب:5]. أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح واستحقاق التعظيم» 
وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن 
كالأجنبيات) انتهى. 
۷- قال البغوي الحنفي (ت:١٠ده):(قوله‏ عز وجل لإ وأزواجه أمهاتهم 4 وهن 
أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيدء لا في النظر 
إليهن والخلوة بهن» فإنه حرام فى حقهن كما في حق الأجانب» قال الله تعالى: 
وا ساون ماعا فاسألرهن من وراة حا 4 [الأحزاب: |١١‏ انقهى: 
وانظر كيف استشهدوا وشمل بالآية ك من ورام e‏ غيرهن 
ا ل 0 
لوجوههن بالنقاب» وقد جاء النص الصريح القطعي بأكثر وأشد وفوق ذلك وهو 
على سترهن بالكامل عن الرجال» وجاء النقاب فى السنة للحاجة بكشف العين 
أو العينين تبصر الطريق أو الأشياء. ولهذا أجمعوا في الآية التي بعدها في 
۶ ر ف ينك 34 
حجابهن خارج البيوت من قوله تعالى: ونا أنه النتبى قل لازواجحك ونَائك ونسساء المؤمنين 


15 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


دين عَلَيِنَّ من جَابِينَ 4 [الأحزاب:55]. على بيان مراد الله بالستر التام لهن 
جميعا فلا يبدو منهن شية ولهذا نصوا صراحة على سترهن لوجوههن بالذات. 
- قال سين (ت:0٠85ه)‏ في غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
E‏ اا4 [الأحزاب:5]. أي في هذا الحكمء فإنهن فيما وراء ذلك 
كالأجنبيات) انتهى. 
19- وقال ابن الجوزي الحنبلي (ت:۹۷١٠ه)‏ في زاد المسير: (قوله تعالى: 
«وأزواجة أ ا [الأحزاب:1]. أي في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب 
إجلالهن وتعظيمهن ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شيءء إذ لو كان 
كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن ولوّرثن المسلمين ولجازت الخلوة بهن) 
انتهى. 
-٠‏ وقال في أحكام القرآن للجصاص الحنفي (ت:٠۳۷ه): o‏ 
ماهم 4 [الأحزاب:1]. قيل فيه وجهان: أحدهما: أنهم كأمهاتهم في وجوب 
الإجلال والتعظيم. والثاني: تحريم نكاحهن وليس المراد أنهن كالأمهات في كل 
شيء) انتهى. 
5- قال في أحكام القرآن لابن العربي المالكي (ت:” ؛ هه): (المسألة الثالثة: 
« وأزواجة أا ّم 4 [الأحزاب:1]. ولسن لهم بأمهات» ولكن أنزلن منزلتهن في 
الحرمة) انتهى. 
-١ ١‏ قال أبو السعود الحنفي (ت :۲  (:)۵۹۸‏ وَأَروَاجة أ 4 [الأحزاب:1]. 
أي منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك 
فهن كالأجنبيات) انتهى. 

۷ 


ماعات الد اهب الأزيعة عل فرك الان 


چ 


-١*‏ وقال في البحر المحيط لابي حيان الأندلسي (ت:ه 4 /اه): (وَأزْواجة 
أتهائهم: أي مل أُمَهَاتهمْ في التَؤقيرٍ وَالاخترام. وَفِي بَعْض الأخكام مِنْ تخريم 
٤‏ - وقال في معرفة السنن والآثار للبيهقي الشافعي (ت:/45ه) " كتاب 
النكاح" باب ما جاء في أمر رسول الله # وأزواجه: (قال الشافعي: وكان مما 
خص الله نبيه 8 قوله: الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 ... مثل ما 
وصفت من اتساع لسان العرب» وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفةء 
ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه» وسن شرائع» واختلافها 
على لسان نبيه 4 وفي فعله؛ فقوله: «أمهانهم 4 يعني في معنى دون معنیء 
وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحالء ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهنء 
كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم) انتهى. 

6- وقال السيوطي(ت:١١11ه)‏ في الدر المنثور:(أخرج ابن جرير وابن أن 
حاتم عن قتادة 5ه في قوله: ١‏ وأرْواجُه اما » قال يعظم بذلك حقهن) انتهى. 
5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء عمي من الرضاعة فاستأذن 
علي فأبيت أن آذن له... فقال © إنه عمك فأذني له) انتهى. قال البخاري 
(ت:55؟7ه):(باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع) انتهى. 
وقال العيني الحنفي (ت:855ه) في عمدة القاري: (فيه أنه لا يجوز للمرأة 
أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب 
منه بالإجماع) انتهى. قال (بالإجماع) ولم يفرق أحد لا البخاري ولا العيني. 
۷- وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على 


۸ 


اث اذامب الزيعة علّفريكة لجال 


من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا 
فانظري كيف تخرجين) متفق عليه. فدل على أن عائشة رضي الله عنها لا 
تعرف أن في لباس حجاب أمهات المؤمنين حجابا يفرق عن حجاب غيرهن من 
النساء» حتى لم تُعرف أم المؤمنين سودة رضي الله عنهاء إلا بكونها (كانت 
امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها). 

- وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك قالت: 
(فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا 
هودجي فرحّلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان 
النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام» فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا) 
متفق عليه. وقولها: (وكان النساء إذ ذاك خفافا... فلم يستنكر القوم خفة 
الهودج)» فيه بيان أنها لم تكن تعرف لنفسها ولا لغيرها من أمهات المؤمنين 
سترا وحجابا يختلف عن ستر وحجاب غيرهن من النساء المسلمات» مما تعلم 
معه أن أمر الحجاب كان يعمهن جميعاً فلم يكن منهن امرأة تكشف أبداً لا 
خثعمية ولا غيرهاء وإنما الخثعمية كانت مثلها داخل هودجها حين (مر الظعن) 
قال الحافظ:(جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج) فلم تكن كاشفة أمام الناس 
كما سيأتي معنا بيانه» والمقصد هنا أنها رضي الله عنهاء لم تخبر أو تشر عن 
ذاك الواقع والزمان عندهم بأن ستر الوجه كان خاصا بأمهات المؤمنين» بل 
قالت:(وكان النساء إذ ذاك خفافا... فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه). 


١6 


إخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لإاك 


ولو أحببنا المزيد في بيان عدم الفرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن من 
النساء في فرض سترهن الكامل عن الرجال ومن ذلك وجوههن من قوله تعالى: 
« وأَرواجُة مهام 4 [الأحزاب:1]. وغيرها من الأخانيث وإجماع أهل العلمء لظال 
بنا النقل الكثير وقد حصل المقصودء حيث لم يذكر واحد منهم أن في المسألة 
أدنى خلاف أو تردد أو أقوال بين أئمة المذاهب الأريعة أو غيرهم. فلم يخطر 
في بالهم شيء حتى يذكروه أو يناقشوه أو يجمعوا على ما هو معلوم عندهم من 
الدين بالضرورة» وسنستكمل تأييد هذا المعنى نفسه عند تفسير آية الحجاب 
داخل البيوت وخارجهاء وأنها بالإجماع تشمل الجميع» ولا فرق بين أمهات 
المؤمنين ولا غيرهن من النساء المسلمات في فريضة الحجاب من سترهن الكامل 
عن الرجال. 


إتماَاث الد اهب الأزبة عل فرك الان 


الإجماع بين المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب داخل البيوت من قوله 

تعالى: لإا ومن ون وراء جاب وأنها تشمل أمهات المؤمنين وغيرهن من 
النساء لا فرق بينهن في ستر وجوههن من الرجال 

-١‏ قال شيخ المفسرين محمد بن جربر الطبري (ت:١١75ه)‏ رحمه الله تعالى: 
( 6 و ووا ل وا سات أؤوات 
رسوك الله ماه امن الاراض اسن لقم بازواج اغا وات رم عن ورا 
ججاب) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهنء ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. ودک 
طهر لتويك وقلوهنً. يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك 
من وراء حجاب أطهر لقلويكم وقلوبهن من عوارض العين فيهاء التي تعرض 
في صدور الرجال من أمر النساء» وفي صدور النساء من أمر الرجال» وأحرى 
من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل) انتهى. 
وانظر كيف أدخل نساء المؤمنين معهن في تفسير الآية» وأنه أمر بدهي مفروغ 
منه معلوم عندهم من الدين بالضرورة دون تردد أو شك لأنهم فهموا معنى سبب 
ذكر الآية لبيوت النبي © بالذات كما بيناه سابقاء وهو حتى يشمل الأمهات 
الحجاب فقال هنا بصريح العبارة بدخول غيرهن من النساء في الآية» وكررها 
مرتين» وهو المشهور بذكر وبسط الخلافات ولو لأدنى اختلاف لفظي أو تنوع 
أو في السند. فأين الخصوصية التي يدعيها أهل السفور اليوم ففهموها فهما 
معكوسا كمثل كل أدلتهم من أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنين وأن غيرهن 
من النساء يكشفن» وينسبون ذلك لأهل العلم بدعاوى مرسلة ونصوص فهموها 


فهما محرفا عن مقصد ومراد المتقدمين. ويقولون لا يوجد نص في القرآن على 


۲١ 


لاعت لداب الأزبّة غل فريكة لانيل 
ستر المسلمة لوجههاء وهو أمامهم نص صريح قطعي مجمع عليه على سترهن 
بالكامل عن الرجال وهكذا إذا خرجن من بيوتهن يستترن بالكامل بجلابيبهن. 

؟ - قال الواحدي الشافعي (ت:5/8 4ه) في الوجيز: ا ذاسالوهن من وراء حجاب» 
إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي## في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب» وكانت 
النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن 
الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال... < أطهر لقاوكم وقلوبهن. 
فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه) انتهى. 

۳- قال الإمام الجصاص الحنفي (ت:٠۳۷)‏ إمام الحنفية في بغداد عند الآية: 
(وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي 2 وأزواجه» فالمعنى عام فيه وفي غيرهء 
إذ كنا مأمورين باتباعه» والاقتداء به» إلا ما خصه الله به دون أمته) انتهى. 
وليس بالمعنى العام لأصول الشريعة فقطء بل وأقوى منه الإجماع على تفسير 
كلام الله كما تری» وهم يفسرون كتاب الله لا يفسرونه من عند أنفسهم ولا 
بأهوائهم ولا باجتهاداتهم» فيما قد سبق وفصل وأحكم وأمر رسول الله 22 
بتبليغه وبيانه» لزوجاته ويناته ونساء المؤمنين ورجالهم» ففسره لصحابته» وهم 


لمن بعدهم فسروه» فتناقلوا العلم واحدا عن واحد» ويعباراتهم الدقيقة والمتشابهة» 
وكأنهم ينقلون من بعضهم البعض» لشدة حرصهم على تفسير كلام الله كما 
جاء هم عن رسول الله عه على مراد الله ومراد رسوله لَه دون زيادة أو انقضص. 

4- قال الماوردي الشافعي (ت:٠45ه):‏ قوله تعالى: #من ورآء حجاب» 
الأعزاب د الي وساف اتش وانسوان عن أصار الرجان ولي الرجان 
بغض أبصارهم عن النساء ) انتهى. وانظر كيف كرر لفظ (النساء) ودخولهن 
في آية بيوت النبي## مرتين وبلفظ الأمر (أمرن وسائر النساء بالحجاب) ولم 
يذكر خلافا ولا أقوالا في ذلك بتاتاء ولا حجابين: ولا قولين مختلفين بتاتاء من 
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ماعات الد اهب الأزبة عل فرك لتيل 


أن أمهات المؤمنين يسترن وجوههن» وأن غيرهن يكشفن» كما يقوله اليوم دعاة 
مذهب التبرج والسفور في عصرنا الحاضرء مخالفين إجماع عقيدة أهل السنة 
والجماعة» في فريضة الحجاب. 

- قال ابن كثير الشافعي(ت: 4 ۷۷ه) في قوله تعالى: فيا نساء النبي لس نكأحد 
من النساء إن اتقيئن فلا تخضعن بالقول. . . واذكرن ما لى في بيوتكن من آات الله والحكمة 4. 
هذه آدابٌ أمرّ الله تعالى بها نساء النبي ونساءٌ الأمة تبغ لهن في ذلك) انتهى. 
5- وقال ابن كثير في الآية التي بعدها من قوله تعالى: 9 جْتَاءَ عَلهنّ في الان 
وا اناه . .. (4)05. لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء 
الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم)انتهى. وانظر صيغ الأمر من المتقدمين بشكل 
بدهي مجزوم به» كما هي أصلا صيغة الفرض من الله ا سوم ين وراء ججاب) 

1 

وقوله ط٠‏ أها ابي قل لأزواجك. . يدنين» فليس فيها سنة ومستحب» ودون ذكرهم أي 
خلاف أو أقوال بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في ستر وجوههن بتاتا. 
۷-وقال ابن العربي المالكي (ت:"4 ده) في تفسير قوله تعالى: (طوذ 
089 
من وراء حجاب في حاجة فرصو أ مسألة يستفتى فيهاء والمرأة كلها عورة› 
بدنها وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة» أو لحاجةء كالشهادة عليهاء 
أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها) انتهى. 

- وقال القرطبي المالكي (ت:٠۷٠ه)‏ (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى 
أذن في مُساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تُعرضء أو مسألة يُستفتين فيهاء 
ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى» ويما تضمنته أصول الشريعة من أن 
المرأة كلها عورة بدنها وصوتهاء كما تقدم» فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة 


د 


ماقا لداب الأذبة عل فريكة لجال 
كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) 
انتهى. وسواء قالوا (عورة) فلا نفرح ونتمسك به» وكأنهم مختلفون مع من يقولون 
(ليس بعورة) بل هم مجمعون على ستره» وإنما اعترضوا على علة الفريق الآخرء 
لأن علتهم الأصوب كما يرون لوجوب ستره هي الفتنة والشهوة كما سيأتي بيانه. 
وقوله: (وبدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى»ويما تضمنته أصول الشريعة). 
حق وصواب ولكن نقول الإجماع الصريح أمامناء فوق ذلك وأقوى الإجماعات» 
ما تتابعوا على نقله بدون خلاف بينهم بتاتا. وكلهم كما ترى بلفظ الأمر. 

4 - قال الشوكاني (ت:٠75١ه)‏ في فتح القدير: (أَطْهَرُ لِعُلُوِكُمْ وَفُلُوبِهن أيْ: 
كت تطهيرًا ها مِنَ الزبَة وَحَوَاطِرٍ الشوءٍ الي تَعْرضُ لِلرْجَالٍ في مر اليّسَاءِ, 
وَلِليْسَاءٍ فِي أَمْرٍ الرجال. وفي هذا أدب لكل مؤمن» وتحذير له من أن يثق 
بنفسه في الْخَلْوَةِ مَعَ مَنْ لا تَحِلُ لَه وَالْمُكَالَمَةٍ مِنْ دُونِ حِجَابٍ لِمَنْ تَخْرُمُ 
عَلَيْهِ... لا جُناح عَلَيْهنّ في آبائِهنٌ ولا أَبْنائِهِنٌ ولا إِخْوانِهنٌ ولا أبناءِ إِخْوانِهنٌ 
ولا أَبْناءٍِ أَحَواتِهنَ فهؤلاءِ لا يَجِبُْ على نِسَاءٍ رَسُولٍ اله ولا غَيْرِهنَ مِن 
اليّسَاءِ الِإحْتِجَابُ مِنْهُمْ) انتهى. 

٠-قال‏ في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي المالكي (ت:١‏ 4 /اه): (أَطْهَرُ 
لقُلُوِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ. يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء 
والنساء في أمر الرجال) انتهى. 

» قال العز بن عبد السلام (ت:٠٠٠ه) في تفسير القرآن : («ماعا‎ -١ 
ابه أ ,نسح القراق أو عات لفن وار القبباق لكوي اهي‎ 

؟ - قال السيوطي (ت:١١1ه)‏ في الإكليل: (قوله تعالى: ا وإذا سالتموهن 
مناعا فاسألوهن من وراء حجاب 4 . هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين 
بعد أن كان النساء لا يحتجبن» وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن) انتهى. 
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ماقا لداب الأبة عة فريكة الجا 
وانظر كيف أنه شملهن فأدخل نساء المؤمنين في الآية بلفظ الأمر دون ذكر 
لأي فرق بينهن بتاتاء فمن يقول عن الفرائض (سنة ومستحب) فهذا من أعظم 
المصادمة لصريح نص القرآن» لتعلم مدى الجناية والتحريف والتبديل والتصحيف 
في فريضة الحجاب اليوم وعلى المجامع العلمية ودور الإفتاء في نفي أي خلاف 
بين المذاهب الأربعة وغيرهم في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال. 

-١ *‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
ارت اللسلانية اا ( و وذ اة ماقا اتا يذ ونان اب 


الأمر الثاني الذي تضمنته الآية وهو أمر الحجاب لزوجات الرسول» وفي 
ميخ شاه اة رام :«واذا طت فن ساد رسوك اله © ف بح 
به» فلا تسألوهن إلا من وراءِ ستر يستر بينكم وبينهن فإن سؤالكم لهن من وراء 
حجاب أطهر لقلويكم وقلويهن من خواطر الشيطان ونوازع الفتن» وأنفى للريبة 
وأبعد عن التهمة. وكان النساء قبل نزول الآية يبرزن للرجال) انتهى. 

-١ 4‏ وورد في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت:ه 4 اه): (أي السُؤال 
مِنْ وَرَاءٍ الْحِجَابِء أَطْهَرُ: يُِيدُ مِنَ الْحَوَاطِرٍ الَتِي تَخْطْرُ لِلرَجَالِ فِي أمرِ اليْسَاءِ 
وَالْسَاءِ في أَمْرٍ الرّجَالِء إذ الرُؤْيَةُ سَبَبُ التَعَلّقِ وَالْفِتَنَة) انتهى. 

6- قال النسفي الحنفي (ت:١٠١/اه)‏ في مدارك التنزيل: * من وراء حجاب 
ذلكم اهر لقلريكم يدون 4 من خواطر الشيطان وعوارض الفتن وكانت النساء 
قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال) انتهى. 

وانظر كيف ذكروا كلهم لفظة (النساء ) عند تفسيرهم لآية الحجاب عن الرجال. 
ويالتالي فالإجماع من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه لا فرق أبدا بين 
أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين في وجوب سترهن بالكامل عن الرجالء 
فضلا عن ستر الوجوه» كما هو في كتب المتقدمين من المفسرين عند تفسيرهم 


Yo 


اخماعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجال 


لآية: ط وأَروَاجَة أتَهَئهُْ 4 [الأحزاب:1] . وآية: «إين وراء ججاب 4 [الاحزاب:57] . 
وآية: دي 4 [الأحزاب:۹٠]‏ . والتي ستأتي معناء فهذه ثلاثة إجماعات» لن تجد 
واحدا من المفسرين فرق بينهن» بل شملوهن بالنص في كل الثلاث آيات شملاء 
دون أي خلاف أو أقوال أو أدنى تردد» فلم يخطر ببالهم أبدا ما يقوله أهل 
السفور اليوم» فضلا أن يعرفوه حتى ينكروا عليه بذاته» فقد كان من المستحيلات 
أن يقول بهذا عاقل» مما يخالف النقل والإجماع والعقل» بأن تغطي الأمهات 
وجوههن من أبنائهن وتكشف النساء الأجنبيات للرجال الأجانب» فيكون على 
قول هذه الفرقة المبتدعة الشاذة اليوم والمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في 
فريضة الحجاب» أن نزول فرض ستر الوجه نزل بأعمار وحياة أمهات المؤمنين 
فقطء فكيف لم يجعلهن لو صدقوا كبقية النساء» وهو سبحانه وتعالى قد قرر 
وحكم قبل آيات من فرض الحجاب أنهن قدوات لغيرهن من النساء مبلغات لدين 
الله وهن الأمهات وزوجات رسول الله ## واللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن 
سواهن كما قال تعالى: فيا نساء التي لسن كأحد من النساء إن اتفَين فلا نضعن ,القول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقان قولا معروفا (۴۲) وقرن في بيوتكى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وأقبق الصلةة وان الكاة اطي الله ورسوله إا بريد الله ليذهب عنكم الس آهل ايت 
ويطهركم تطهيرا (۳۲) واذکرن ما يتلى في بيوتكى من آنات الله واحكمة إن الله كان لطيقا خييرا». 
وآيات الحجاب مما تليت وفرضت عليهن في بيوتهن» كطلب القرار وعدم 
الخضوع بالقول وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك» فهل كل هذه الأمور من 
الصلاة والزكاة خاصة بهنء وعندما نزلت الآية التي بعدهاء من قوله تعالى: 
ا أها ابي قل لأزواجك وبكاتلك وستاء المؤمنين ددن عليين من جلايبهن. .. 4 
[الأحزاب:51]. تأكد المعنى وأنه لا فرق بينهن في سترهن بالكامل ومن ذلك 
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امات اذاهب الأزبعة علّفريكة الاجا 


وجوههن» فهل من المعقول أن أمهات المؤمنين يخاطبن أبناءهن #من وراء 
حِجَابٍ ‏ . فإذا خرجن من بيوتهن» كشفن وجوههن كما فسر أهل السفور اليوم 
آية: ندب ٠»‏ فلم ينتظم الأمر لهم على هذا النحوء لا في حجاب أمهات 
المؤمنين ولا غيرهن» في داخل البيوت وخارجهاء وتناقضوا وشذواء ولكن هذا 
شأن البدع تخالف الإجماع والمنقول والمعقول» قال العيني في عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري إن (حكام الرَّازِيٌ قال: 'سَألت أَبَا حنيقة» رَضِي الله تَعَالَى 
عَنهُ: هل تُسَافِر الْمَرْأهِ بِعَيْر محرم؟ فَقَالَ: لاء نهى رَسُول الله 4 أن تُسَافِر امَرَأة 
مسيرة تَلَانّة أَيّام قَصَاعِدا إلا وَمَعَهَا رَوجِهَا أو ذو محرم مِنْهَا. قال حكام: فَسَأَلت 
الْعَرْرَمِيْ؟ فَمَالَ: لا بَأس بذلك. حدثني غطاء أن عائِشة كاتت تُسَافِر بلا محر 
قأتيت أَبَا حنيقّة فَأَخْبّرته بذلك» قَقَالَ أَبُو حنيقة: لم يدر الْعَرْرَمِي مَا روىء گانَ 
الاس لعَائِشة محرماء فَمَعَ أيهم سَاَرت فقد سَاقَرت بمحرم» وَلَيْسَ النّاس لغَيْرها 
من اليِّسَاء كَذَلِك". وقد أحسن أَبُو حنيقة في جَوَابه هذا لآن أزواج النَّبِي 26 
كُلهنٌ أُمَهَات الْمُؤْمنِيَ وهم محارم لَهُنَّء لآن المحرم من لا يجوز لَهُ نِكَاحهًا 
على التأبيدء فَكَدَلِكَ أُمّهَات الْمُوْمنِينَ حرام على غير اللي # إِلَى يَؤْم الُقيَامَة)(') 
انتهى. وهذه الخصوصية من كونهن أمهات وعليهن ستر وجوههن عن أبنائهن 
يغلاف: الأنيات مقن هة ها بنصن اران من ره عا 
مانم 4 [الأحزاب:1]. وقوله: ا ولا أن تتكحوا أزواجه من سده أبدا 4 [الأحزاب:57]. 
والخصوصية الثانية لأمهات المؤمنين والمختلف فيها بين الفقهاء المتقدمين: 
حيث ذهب بعضهم إلى أنه فوق ستر أمهات المؤمنين لوجوههن كغيرهن من 
النساءء إلا أنه قد شدد وغلظ عليهن في مسألة الحجاب أكثر وفوق وأزيد من 


(- عمدة القاري شرح البخاري (بابُ حَجَ النَسَاءِ ) للعينى وأوردها الطحاوي في معاني الآثار(؟/7١١).‏ 


¥ 


إخماعاث الاب الأزيئة ع فريك لجرل 


ستر الوجوه. كما غلظ عليهن في مضاعفة العذاب كما قال تعالى: نانسا 
من بات مکی حش شا می ضاف ل المَذَآبُ ضمْفينِ. . 4 [الأحزاب: ٠‏ ؟]ء وذلك 
58 لحق رسول 5 ا ومكانتهن وقدرهن كونهن قدوات لغيرهن من 
القساء كما قال تعالى: لاحر E‏ ا [الأحزات» ]فن 
مختصات بعدم ظهور شخوصهن حتى ولو كن مستترات منقبات» فيحطن مع 
ذلك بالستور والحواجزء ولا يبرزن للناس ولو كن مستترات» حتى أنه لا يصلي 
على الواحدة مهن ذا ماقت ]ل محارميا» وكا خمل تضم أحادية خجهن 
من الأعمى» والعبد المكاتب الذي عنده ما يؤديه ليعتق» ولم يؤده طلبا ليبقى 
ممن يسمح لهم بالدخول عليهن» ففي حقهن يصبح معتق أجنبيًا وإن لم يؤد ما 
يعتقه» ومن ذلك عدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة من شهادة وبيوع 
وغيرها كما هي الرخصة لغيرهن من النساء في الضرورات. وعدم كشفهن 
ارهن ولو كانت لرك مقن من الات لمعا لالت ها وا لحر 
قال أبو المظفر السمعاني(ت:٠۸‏ 4ه): (قوله: $ فاسالور من وراء حجاب 4 أي ؛ 
من وَرَاء ستر. وَفي التفسير: أنه لم يكن يحل بعد آيّة الحجاب لأحد أن ينظر 
إِلَى امْرأة من نسّاء النَّبِيء منتقبة گائت أو غير منتقبةء لأن الله تَعَالَى قال: 
لمن وراء حجاب 4 وروی أن عَايْشَّة كانت إذا طافت ستروا وَرَاءَ هَا) انتهى. 
قال القاضي عياض المالكي (ت:؛ ٤‏ 4ه): (فرض الحجاب مما اختصصن 
ب قو فرص ی بلا لاق في الوجه والكين »فلا يدون لون كف ذلك 
في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها 
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ماعات الَدَاجِبٍ الأزيعة عل فرك الان 
النساء عن أن يُرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق 
نعشها ليستر شخصها) انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر الشافعى (ت: ؟ 85ه) في رده عليه في هذه الخصوصية: 
(وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن» وقد كن بعد النبي 
يحججن وبطفن» وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن 
ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. 


وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك)( انتهى. 

وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر:(وفي دعوى وجوب 
حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظرء فقد كن يُسافرنَ للحج وغيرهء 
ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن» بل وفي حالة الركوب 
والنزول لا بدّ من ذلك» وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره)(') انتهى. 
وقال القسطلاني الشافعي (ت:37ه) في إرشاد الساري راداً على من قال 
بذلك: (وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن 
شيء» لا حجب أشخاصهن في البيوت)7) انتهى. 

قال ابن عبد البر المالكي (ت:457ه) في الاستذكار: (وَمَنْ صَحَّحَ حَدِيتَ 
َبْقَانَ قال إِنَهُ مَعْرُوفَ وقد روى عنه ابن شهاب وَلَمْ يَأْتِ بمنگر. 
وَرَعَمَ أنَّ أَرْوَاجٍ التَبِيَ © في الْحِجَاب لَسْنَ كَسَائِرٍ اليّسَاءٍ قال اله عَزَ وَجَلَ 
لإا نساء النبى لسن كأحد من النساء 4[الأخراب:۲۳]. وَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ التَبِيَ عَلَيْهِ 


(- فتح الباري (070/8) (باب قوله: إلا تدخلوا بيوت التي إلا أن يؤذن لكم 4 . 
(')- فتح الباري (١١55/1؟).‏ 
7- إرشاد الساري (۳۰۳/۷). 


۲۹ 


اث اذاهب الأزيعة َلَفَة لجال 


السِّنْرُ وَالْحِجَابُ عَلَيْهِنَ أَشَدُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهنَ لِظَاهِرٍ الْقُّْآنِ وَحَدِيثِ تَبْهَانَ() 
عَنْ أمْ سَلَمَةَ عَنِ التَبِيَ 22)() انتهى. 
قال الحطاب الرُعيْني(ت: 4 © 9ه) في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل 
:(ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي # تحريم رؤية أشخاص 
أزواجه ولو في الأزر تكريماً له» ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا 
ماتت الواحدة منهن إلا محارمهاء لئلا يرى شخصها في الكفن» حتى اتخذت 
القبة على التابوت.ا.ه. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه)(") انتهى. 
وهذه الخصوصية سواء صحت أو لم تصح لأمهات المؤمنين» فليس فيها أن 
غيرهن من النساء يكشفن وجوههن كما فهمها أهل السفور اليوم بل العكس لو 
كانوا يعقلون حيث فيها أن أمهات المؤمنين عليهن مزيد فرض حجاب أكثر من 
سترهن للوجوه» كبقية النساء» فدل أن غيرهن من النساء مفروض عليهن ستر 
وجوههن أيضا عن الرجال» ولكنهن يخرجن بشخوصهن مستترات الوجوه وإن 
ظهرت شخوصهنء وبباح لهن أن يكشفن وجوههن عند الضرورة كالشهادة 
والبيوع والتقاضي ونحو ذلكء وأن الكبيرات المتجالات القواعد منهن يرخص لهن 
أن يكشفن وجوههن. فكان في موضع ما ادعاه أهل السفور من الباطل ردا على 
باطلهم لو يعلمون. وليس كما فهموها من الخصوصيتين بسبب قراءتهم السريعة 
وعدم تمعنهم في كلام أهل العلم المتقدمين فحسبوا أن كل خلاف بينهم هو في 
(')- رواه الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أنها قالت: (كانت عند رسول الله وميمونة.. أقبل ابن أم مكتوم 
فقال: احتجبا منه» فقلت: أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟) ولعله عند 
من لم يقل بخصوصيته لأمهات المؤمنين من نوع التشديد عليهن في الحجاب أكثر من غيرهنء ولا 
بضعفه» أنه في بداية أمر الحجاب ثم سمح به لأنه أعمى» كما سمح لفاطمة بنت قيس أن تعتد عنده. 
()- الاستذكار .)١7١/5(‏ 
(- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل .)50/٠١(‏ 

۳۰ 


إخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


كشف النساء لوجوههن أو سترهاء والحقيقة كما سيأتي معنا وسنبينه أن كل 
خلافات المتقدمين في فريضة الحجاب إنما هي خلافات فيما هو أشد وأزيد 
وفوق قولهم بفريضة ستر المسلمة لوجههاء حتى أن من الفقهاء ممن صحح 
أحاديث خصوصية التشديد والتغليظ في حجاب أمهات المؤمنين من الأعمى 
والمكاتب الذي عنده ما يؤديه» وعدم كشفهن في شهادة ونحو ذلك» حيث قالوا 
إنها تشمل أيضا غيرهن من النساء» فلم يجعلوها خاصة بأمهات المؤمنين فقطء 
فكانت كل خلافاتهم ليست في كشفهن لوجوههن أبداء بل فيما هو أشد وأزيد 
وفوق إجماعهم على سترهن لوجوههن جميعا. وقد بينا مسألة الخصوصية 
لأمهات المؤمنين بتوسع في كتابنا كشف الأسرار عند المبحث السادس. 


ولو أردنا المزيد من النقول لم ننته» في بيان إجماع المذاهب الأربعة وغيرهم 
قاطبة في أن الآية تعمهن جميعا ولا فرق» وأنها بالنص الصريح القطعي من 
القرآن والإجماع على فرض سترهن الكامل عن الرجال ومن ذلك وجوههن»› 
ولهذا في آية الحجاب بعدها عند خروجهن من البيوت بلبسهن للجلابيب لم 
يحتج لتكرار النص على حجابهن بالكامل» لأنه تابع ومعروف بدهي أنه مع 
سياق أمره بطلب حجابهن من الرجال داخل البيوت لمن وراء حجاب 4» فلا 
يمكن أن يطلب منهن الستر الكامل هناء فإذا خرجن بعدها بالجلابيب كشفن 
وجوههن للرجال. ولهذا فالإجماع عند آية الإدناء من جميع المفسرين قاطبة 
أنها الأمر بستر المسلمة لكامل جسمها عن الرجال بلبسهن للجلابيب السودء 
بل ونصوا جميعا على سترهن لوجوههن نصاء لم ينس واحد منهم ذكر ستر 
الوجوه بتاتاء بلا فرق بينهن وبين أمهات المؤمنين» ودون أي إشارة عند تفسيرهم 
للآيتين على وجود خلاف يذكر بينهم» بل ولا ذكر لأبي حنيفة ولا مالك ولا 


۲١ 


اث اذامب الأزيعة َلَفَة لجال 


الشافعي ولا أحمد» لأنها فريضة معلومة للجميع من الدين بالضرورة» ليس فيها 
إلا قول واحد» فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم» فكان بحق إجماعا 
قاصما من القواصم لمذهب أهل التبرج والسفور المبتدع اليوم» حيث لم يأت 
أحد من المفسرين بمثل قولهم. 

وكذلك فأهل السفور أرادوا نصا على فريضة ستر المسلمة لوجهها بالنقاب» 
فإذا بالقرآن أمامهم ينص نصا صريحا قطعياء مجمعا عليه من نقول المذاهب 
الأريعة وغيرهم» على فريضة سترها بالكامل عن الرجال» فضلا عن النقاب» 
الذي يكون وقت الضرورة» أو في حال عدم وجود الرجال» لتبصر طريقهاء أو 
لترى وتتفحص الأشياء ونحو ذلك» لتعلموا مدى قدر الجناية والنازلة بالإسلام 
والمسلمين في أهم فرائضه وأحكامه وإجماعاته»ء والله المستعان. 


۲۲ 


ماعات الد اهب الأأزيعة عل فرك الان 


الإجماع بين المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب بستر وجوههن 
خارج البيوت من قوله تعالى: هوین 
ثم لما كان لا بد لهن من الخروج من بيوتهن أرشدهن سبحانه وتعالى بعدها 
لطريقة حجابهن إذا خرجن بحيث تكون مماثلة وتابعة لنص القرآن القطعي 
هجاوم اكان داك اتوت من لاله وذلك من ونه الحاقبييب ناتا 
عليهن بالكامل» كما قال تعالى: فنا أا ابي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤيدين د 
عله من لابين 4[الأحزاب:55]. لأن الجلباب فرض لبسه عند خروجهن؛ 
ليكون بديلا عن حجابهن من الرجال وهن داخل البيوت: من وراء حجاب * 
[الأحرّاب؛357]. من خلف جدار أو حائل أو ياب وتخو ذلك. فأرشدهن سيحانه 
وتعالى بعدها إذا خرجن لطريقة تشابه طريقة حجاب البيوت» بحيث لا يرون» 
من وراء خلف جلابيبهن فانتظم الأمر فيهن في الحجاب داخل البيوت وخارجها. 
وذكرهن جميعا هناء لأنه لم يكن لأمهات المؤمنين هنا ميزة في الخروج من 
بيوتهن» عن غيرهن من النساءء كما كانت الميزة لهن قبل فرض الحجاب في 
دخول الأبناء لبيوتهن خاصة» لأنهن الأمهات بنص القران» ولهذا فبعد فرض 
الحجاب احتيج في بيوت النبي #8 لنص آخر في طلب حجاب الأمهات من 
أبنائهن بالذات» بعدم دخول بيوتهن وسؤالهن من وراء حجاب» حتى يشملهن 
الحجاب كغيرهن من النساءء وبذلك استوى حجابهن جميعا داخل البيوت 
وخارجها. حيث نزلت آية: ذبن عَلينَ من جلابيبينَ 4 وهي بإجماع أهل العلم 
قاطبة من المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم,ء أنها الأمر للمرأة المسلمة 
بسترها الكامل عن الرجال» ومن ضمن ذلك وجههاء كما نصوا عليه بالذات» 


ولم يذكروا أي خلاف بينهم في ذلك بتاتاً» فهو إجماع صريح ثابت ومدون في 


NE 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجال 


كتبهم جميعاً على مر عصورهمء حتى أنهم نقلوا عند تفسيرهم لها صفة وطريقة 
حجابهن ذلك نقلآً دقيقاً مستفيضاً متواتراً عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 
سلف الأمة» لدرجة أن بعضهم كابن جرير الطبري وابن عطية والقرطبي 
والثعالبي وابن جزي والألوسي وغيرهم فصلوا فذكروا عدة طرق مختلفة لستر 
المسلمة لوجههاء إما بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها على وجههاء 
لكي تكون مناسبة لحجاب المحرمة أمام الرجال» وإما بطريقة النقاب والتقنع 
والبرقع واللثام» والتي تكون بالشد على الجبين وبالعطف والضرب واللف على 
الوجه» وهذه التي لا تجوز للمحرمة. ولن تجد تفسيرا من تفاسير المسلمين 
طوال أربعة عشر قرنا مضت نسي واحد منهم ذكر تغطية المرأة لوجهها عند 
تفسيرهم للآيةء ولو مجرد نسيانٍ أبداء لأن هذه الآية تابعة للآية التي قبلها في 
سترهن الكامل وهن داخل البيوت» ولأن سترها لوجهها هو الأصل في فريضة 
الحجاب» فهو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية وفي الإسلام قبل نزول فريضة 
الحجاب7). بل ووصفوا كشفهن لوجوههن بالتشبه بمثل زي الإماء()ء وعادات 
الجاهلية('ء وتبذل العربيات)ء قبل فرض الحجاب» كما ذكر ذلك أهل التفسير 
في كتبهم دون أي مخالف ولا منازع ولا معارض ولا مناقش لقولهم ووصفهم هذا. 


-)١(‏ انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان لآية: ل دن 4 . ونقلناه في كتابنا كشف الأسرار (صه1). 
(- انظر إلى إجماع كل التفاسير بلا استثناء لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء ) في كشفهن لوجوههن. 
(- انظر إلى إجماع المفسرين كتفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان 
والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي والألوسي وغيرهم في اتفاق على ما قالوه من أن كشفهن 
للوجوه (من الجاهلية). وقد سبق معظمهم في كتابنا كشف الأسرار» دون معارض لهم بتاتا من أحد. 
()- انظر تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في إجماع على أن كشفهن للوجوه (من عادات 
وتبذل العربيات) قبل فرض الحجابء وقد سبق في كتابنا كشف الأسرار دون معارض لهم بتاتا من أحد. 


۲٤ 


ماعات الد اب الأزبة عل ف رة الان 


وقد سيق أن نقلنا جمهرة من تفاسيرهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول 
التليد(') ووصلنا لعدد كبير. وسنكمل هنا تعداد بقيتهم حتى لا نطيل: 

٠‏ - قال الإمام الطبراني (ت:٠٠۳ه)‏ في التفسير الكبير عند تفسيره لآية 
الإدناء : (قال المفيترون: يُغطين رؤوسَهن ووجوههن إلا عيناً واحدة. وظاهرُ 
الآية يقتضي أن يِكُنّ مأمورات بالسّتر التام عند الخروج إلى الطّرقء فعليهن 
أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى. وانظر صيغ الأمر الجازم. 
-١‏ قال صاحب روح البيان إسماعيل الحنفي الخلوتي (ت:717١١ه)‏ (والمعنى 
يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ولا يخرجن 
مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء 
وعن السدي تغطي إحدى عينيها وشق وجهها والشق الآخر إلا العين) انتهى. 
۲ - قال الإيجي الشافعي في جامع البيان في تفسير القرآن (ت:٠٠٠ه)‏ 
(يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلَابِيبِهنٌ) يعني يرخينها عليهن وبغطين وجههن وأبدانهن... 
فأمرت الحرائر بإرخاء الجلباب لتتميز الحرائر من الإماء) انتهى. 

"4- قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (ت:۲۳۰ه): (ِذِكْرْ ما كَانَ قَبْلَ 
الحجَاب... عن ابْنِ كَغب الْقْرَظِيَ قال: گانَ رَجْلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَتَعَرَضُ لِنِسَاءٍ 
المؤمنين يُؤذِيهنء فد قيل لَه قال: كُنْث أَحْسَبْهَا أمَة. فَأَمرَهُنْ الله أَنْ يُحَالئْنَ 
وانظر قوله (ثُحَمَرُ وَجْهَهَا) والتي قال أهل السفور إنها لا تأتي في اللغة والشرع 
بمعنى تغطية الوجه فكانت سقطة كبيره أن أنكر المعلوم وروده في الشرع واللغة 
بكثرة لا تعد ولا تحصىء كما سيأتي معنا بيانه في مبحث بداية بدعة أهل 
السفور» فضاعت فريضة الحجاب بمثل هذه الشبه الواهية. 

(')- راجع ما ذكرناه من التفاسير في كتابنا كشف الأسرار (من ص۳۱ وحتى صده١)‏ وغيرهم. وذكرهم 


فرض ستر المسلمة لوجههاء إجماع منقطع النظيرء فلم ينسوا ذكر تغطية الوجه أبدا ولا واحد منهم. 
Yo‏ 


اخماعاث الد اهب الأزبة عل فرك لتيل 


-٤ 4‏ قال الواحدي الشافعي (ت: ٤٠۸‏ ه): ( دنن عَلِْنَّ من لاسن 4 يغطين 
رءوسهن ووجوههن إلا عينًا واحدة» فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى من 
قول... وأما الأمة فإنها أيضًا يأمرها بالستر والتقنع وإن كانت لا تؤمر في ذلك 
الزمان. كما روي أن عمر 4ه أنكر على أمة رآها متقنعه. ويجوز تغير الحكم 
E‏ أن أصحاب رسول الله 4# منعوا النساء المساجد 
بعد وفاة رسول الله # مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) انتهى. 

وانظر كم مرة ذكروا لفظ صيغة الأمر الحتمي الجازم البدهيء دون ذكر خلاف 
أو أقوال بتاتا عند تفسيرهم لهاء لا عن الأحناف ولا عن المالكية ولا عن 
الشافعية ولا عن الحنابلة ولا غيرهم» في اتفاق تام من أئمة وأتباع المذاهب 
الأربعة جميعهم وأهل الظاهرء فهم لا يعلمون خلافا في الأصول والفرائض» 
فهم يفسرون كلام الله عن رسول الله كما وصل إليهم من صحابته الكرام» لا 
بأهوائهم ولا باجتهاداتهم فيما سبق ونزل وأحكم وطلب من رسول الله © تبليغه. 
ه:- قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صحيح البخاري (ت:ه ١‏ /اه) 
:(وقد فشر عبيدة السَلْمانيُ قول الله كك: (ينَ عَلينَ بن جَلايبهنَ): بأنها ثدنيه 
من فوق رأسِهَاء فلا ثظهر إلا عَيْنَهاء وهذا كان بعد نزول الحجاب» وقد كن 
قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب» ويرى من المرأة وجهها وكفاها. ثم أمرت 
بستر وجهها وكفيهاء وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء ) انتهى. 
وقولهم بكشف العين إنما هو للحاجة والضرورة تبصر الطريق. 

5 -قال ابن عادل الحنبلي (ت:ه /الاه) في تفسيره اللباب: (قال ابن عباس 
و(أبو) عبيدة من نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههنٌ بالجلابيب إلا 
عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر... لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا 
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يطمع فيها أنها تكشف عورتها فَيُعْرَفْنَ أنهنّ مستوراث لا يمكن طلب الزنا منهن) 
انتهى. 

وهو من الحنابلة لتعلم أن قولهم (ليس بعورة) لا يعني عند من قالوها عدم 
وجوب ستره أبداء وهذا ما يدلك على تهافت وتحريف وتبديل وتصحيف فريضة 
الحجاب» حيث تابعوا خطأ بعض المتأخرين من شراح كتب الفقهاء المتقدمين» 
وكيف فهموا من خلافهم في الفروع كنحو قول المتقدمين:(إذا لم يخش منه فتنة) 
في ناظر مخصوص ينظر عند الضرورة كشاهد وخاطب ونحوه» فجعلوها اليوم 
أنها في عموم الناس تخرج في الشارع» وتعرف من ينظر لها نظر شهوة ومن 
ينظر لها نظرا عادياء فخالفوا الظاهر الصريح أمامهم من كلام المتقدمين كما 
سيأتي بيانه مفصلاء وكنحو فهمهم من خلاف المتقدمين في العلل والفروع من 
مثل قولهم: (عورة) وقول غيرهم (ليس عورة) لأن علتهم الأنسب عندهم (الفتنة 
والشهوة). فحسبوه اليوم أنه خلاف بين المذاهب الأريعة في أصل الفريضة»ء في 
أن تستر المسلمة وجهها أو تكشفه. فقسموهم وجعلوها أقوالا بينهم» ونسبوا 
لهم روايات وخلافات في مذاهبهم. وقد نبه العلماء المحققون كما سيأتي معنا 
من كلام الإمام الزركشي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي وغيرهم, 
مدى خطر الوقوع في مثل هذا الخطأ ونسبة أي خلاف بينهم على أنه خلاف 
في الفروع وهو في أصل الفرائض فينتج عنه تفريق الدين والعلماء وهم لم يختلفوا 
بتاتا في الأصول» فمصادرهم في التشريع منضبطة واحدة» حيث إن كتابهم 


واحد وسنتهم واحدة» فجل خلافاتهم هي في الفروع التي لا تؤثر في الأصول. 

۷ -وقال السيوطي في الدر المنثور (ت:٠٠۹٠ه):‏ (وأخرج ابن سعد عَن 

مُحَمّد بن كَعْب القرظيّ رَضِي الله عَنۀ قال: كَانَ رجل من الْمُتافقين يََرّض 

لنساء الْمُوْمِنِينَ يؤذيهن فَإذا قيل لَه قَالَ: كنت أحسبها أمة فأمرهن الله تَعَالَى أن 

يخالفن زِيّ الأماء وبدنين عَلَيْهنَ من جلابيبهن تخمر وَحِههَا إلا إخدى عينيها 
۳۷ 


::ناءاث الد اهب الأزتمة عل فرمسة لار 
لإ ذلك أدنى 1 عرفن 4 . يَقُول: ذلك أَخْرّى أن يعرفن. وأخرج ابْن جرير وان أبي 
حَاتِم وَابْن مِرْدَوَيْهِ عن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَاء في هذه الآيّة قَالَ: أمر الله 
نساء الْمُؤْمنِينَ إذا خرجن من بُيُوتهنَ في حَاجَة أن يغطين وجوههن من قوق 
رؤوسهن بالجلابيب وببدين عينا وَاحِدَة. وأخرج عبد الرَرّاق وَعبد بن حميد وَأَبُو 
داؤد وَابْن الْمُنْدْر وَابْن أبي حاتم وَابْن مِرْدَوَيْهِ عَن أم سَلمَة رضي الله عَنْهَا قالّت: 
لما نزلت هذه الآيّة دنن عَليهنَ من جلاديبهن 4 . خرج ناء الْأَنْصَار گأن على 
رؤوسهن الْعْرْيَان من أكسيه سود يلبسنها... وأخرج الْفرْتَابيَ عبد بن حميد 
وان جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حاتم عن مُحَمّد بن سيرين رَضِي الله عَنه قَالَ: 
سَألت عبَيْدة رضي الله نه عن هذه الآية « يدن عَلينَمنجلايبين » قرفع ملحفة 
كانت عَلَيْهِ فقنع بها وغطى رأسه كله حَتَّى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج 
عينه الْيُسْرَى من شق وجهه الْأَيْسَر مِمّا يَلِي الْعين... وأخرج ابْن المُنذر وَابْن 
أبي حاتم عن مُحَمّد بن سيرين رَضِي الله عَنهُ قال: سَألت عبيدا السَلمَانِي رَضِي 
اله عنة عن قؤل الله دنن عَلِينَّ من جلايبهن »4 فتقنع بملحفة فغطى زأسه 
ووجهه وأخرج احدى عَيْنَيْهِ) انتهى. وانظر قوله بلفظ:(فأمرهن الله... أمر الله) 
حسب صيغ أمر الله في آيات الحجابء لأنه لا يقال عن الفرائض سنة ومستحب. 
وجاء بلفظ (الخمار والقناع) لتغطية الرأس والوجه» لأنهما بمعنى الستر والتغطية 
لكل شيءء خلافا لأهل السفور الذين قالوا إنه يأتي للرأس فقط ولا يستر الوجه. 
- قال صديق خان القِنُوجي (ت:7017١ه)‏ في فتخ البيان: (وقيل: القناع 
وقيل: هو كل ثوب يستر جميع بدن المرأة من كساء وغيره كما ثبت في الصحيح 
من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال: 
(لتلبسها أختها من جلبابها) قال الواحدي قال المفسرون: يغطين وجوههن 


۲۸ 
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ورؤوسهن إلا عيناً واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذىء ويه قال ابن 
عباس» وقال الحسن: تغطي نصف وجههاء وقال قتادة: تلويه فوق الجبين 
وتشده» ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم 
الوجه» وقال البرد: يرخينها عليهن» وبغطين بها وجوههن وأعطافهن» و(من) 
للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها_تتقنع_حتى تتميز 
عن الأمة... وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرض 
لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمةء فأمرهن الله أن 
يخالفن» زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن» تخمر وجهها إلا إحدى عينيها 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» يقول ذلك أحرى أن يعرفن. وعن ابن عباس 
في هذه الآية قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» وببدين عيناً واحدة... عن 
زي الإماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه... قال أنس: مرت بعمر بن 
الخطاب جارية متنقبة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع تتشبهين بالحرائر ألقي 
القناع... وذلك أن النساء في أول الإسلا هاجراتهن في الجاهلية 
متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة) انتهى. 

وانظر قوله (في الجاهلية). ولفظة (الخمار و القناع) والتي قالوا إنها لا تأتي 
يى سر الرجه وها اراس فت فاخطاوا أنه بى :التغطلية والفيقن الكل 
شيء» مثل غطيت وخمرت وقنعت الباب بستار» وغطيت وخمرت وقنعت رأسي» 
وغطيت وخمرت وقنعت وجهي» وغطيت وسترت وخمرت وقنعت صدري بدرع» 
وغطيت وسترت وخمرت وقنعت الإناء» ونحو ذلك» وإذا جاء في الحجاب بستر 
المرأة عن الرجال كان اصطلاحا معروفا بدهيًا مفروعًا منه أنه لستر وجههاء 
لأنه المعلوم من الشريعة» كما ترى النقول عن أهلهاء وتجده في كتب أهل اللغة 
تبعا لهم في ذلك» كما أنه إذا جاء لسترها في صلاتها كان اصطلاحا معروفا 
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بدهيًا مفروعًا منه أنه لستر رأسها لأنه المعلوم من الشريعة كما في أبواب شروط 
صلاتهاء وتجده في كتب أهل اللغة تبعا لهم في ذلك أيضاء وسيأتي معنا بسطه. 
4- قال الشيخ السعدي (ت:717١ه):‏ (هذه الآية» التي تسمى آية 
الحجاب» فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء عموماء ويبدأ بزوجاته ويناته» لأنهن 
آكد من غيرهن...» أي: يغطين بهاء وجوههن وصدورهن) انتهى. 
- ورد في تفسير الجلالين للمحلي (ت:4 65ه) وجلال الدين السيوطي 
(ت:11وه)(): (طبأها ابي قل لأزواجك وبتاتك ونسَاء التؤيدن ين عله من 
جَاسِبينَ 4 جَمْع جِلْبَاب وهي الْمُلَاَة التي تَشْتِمِل بها الْمَرآة أي يُرْخِينَ بَعْضْهَا 
عَلَى الْوْجُوه إِذَا حَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنٌَ إلا عَيْنَا واحدة ذلك انی 4 اقرب إلى أن 
رفن 4 اهن حزائر ءا ودن بالتَعرْضٍ لَهْن بخلاف الإاء فلا يُعَطين 
ُجُوههنٌ فكَان الْمتافِقُون يَتَعَرَضُونَ لَهُنَّ ١‏ ركان الله موا 4 لِمَا سلف مِْهْنٌ 
مِنْ تزك السَثْر 8« رَحِيمًا 4 بِهِنَّ إِذ سَتَرَهْنَ) انتهى. 
-٠١‏ وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ( دين عَذِينَّ من جَلايبينَ4 أي: يسدلن 
عليهن من الجلابيب» جمع جلباب» وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم 
كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... ويراد من إدنائه أن 
يلبسنه على البدن كله» أو التلفع بجزءِ منه لستر الرأس والوجهء وإرخاء الباقي 
على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... وكانت المرأة من نساء 
المؤمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها_وتبرز في درع وخمار 


(- ألف القسم الأول جلال الدين المحلي وتوفي فأتمه جلال الدين السيوطي فسمي «تفسير الجلالين». 
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كالإماء... والمعنى الإجمالي للآية: مز أيها النبي أزواجك ويناتك ونساء 
المؤمنين» أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السّتر: 
فقال السَدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. وقال علي 
بن ابي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب» وببدين عينا واحدة. 
وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
السلماني» عن قول الله تعالى: ميدن عَلهنَ من جَاِيينَ 4 فغطى وجهه واس 
وأبرز عينه اليسرى. وظاهر الآية» أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به 
الحرائر عن الإماءِ ) انتهى. 

وانظر قولهم كغيرهم: (جلباب وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم). لأن الجلباب 
حجاب لهن إذا خرجن من بيوتهن» فهو تابع ويديل مشابه لحجابهن من الرجال 
وهن داخل البيوت من وراء حجاب ‏ بالستر الكامل بنص القرآن والسنة» فكيف 
يقال إنه لم يأت نص صريح بستر وجوههن وقد جاء النص الصريح بحجاب 
الأمهات فضلا عن غيرهن» وجاء النص الصريح بحجابهن « من وراء حجاب 4 
(جميع الجسم) فضلا عن الوجوه؛ فهل يوجد نص قطعي صريح وإجماع أوضح 
وأشمل من هذا؟ وانظر كيف ذكروا مثل كثير من المفسرين عن ابن عباس 
وقتادة وغيرهما طريقتين في الستر (اختلف في كيفية هذا السّتر). وإن كان 
مؤداهما واحدًا وهو ستر الوجه» ولكن لبيان أهمية ذلك للمحرمةء إما بالستر 
بطريقة السدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها وهذا هو الجائز للمحرمة» وإما 
بالستر بطريقة النقاب ونحوه وهذا الذي لا يجوز للمحرمة بالإجماع. ففهم أهل 
السفور اليوم من كلام المفسرين كابن جرير الطبري وغيره ممن ذكروا اختلاف 
صفة الإدناء» أنه من نوع اختلاف التضاد بسبب تسرعهم وما عشعش وتأسس 
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مسبقا في عقولهم وظنونهم من وجود خلاف بين المتقدمين في ستر الوجه 
وكشفه»ء فنسبوه دليلا لهم على سفور المرأة المسلمةء وكلام السلف أمامهم واضح 
كالشمس» وقد ذكر الطريقتين ابن عطية والقرطبي والثعالبي وابن جزي وغيرهم 
وكما بينه هنا العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حفظهم الله. 

؟ ه- قال الشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير: (يدنين عليهن من 
جلابيبهن: أي يرخين على وجوههن الجلباب حتى لا يبدو من المرأة إلا عين 
واحدة تنظر بها الطريق إذا خرجت لحاجة) انتهى. 

*ه- قال الشيخ الصابوني في روائع البيان: (ومن درس حياة السلف وما 
كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع 
الإسلامي عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه لا يجب 
ستره وبدعون المرأة أن تسفر عن وجههاء وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء 
الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي 
الذي عمل له الأعداء زمنا طويلا... بدعة كشف الوجه: ظهرت في هذه الأيام 
الحديثة دعوة تطورية جديدة تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجههاء وتترك النقاب 
الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنزل بحجة أن النقاب ليس من 
الحجاب الشرعي وأن الوجه ليس بعورة) انتهى. 

ه-قال في الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب المالكي 
(ت:7” 4ه): (لئلا يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فيكشفن 
شعورهن ووجوههنء ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق. 
قال اين عباس في معناها: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» وبيدين عيناً واحدة. 
وعنه أيضاً أنه قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمةء فأمر الله نساء المؤمنين أن 
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يدنين عليهن من جلابيبهن» وإدناء الجلباب أن تقنع به وتشده على جبينها... 
وكان عمر هه إذا رأى أمة قد تقنعت علآها بالدّرّة. وقال ابن سيرين سألت عبيدة 
عن قوله: طبرن 4 فقال: تغطي حاجبها بالرداء أو ترده على أنفها حتى يغطي 
رأسها ووجهها وإحدى عينيها) انتهى. وفيه طربقتا ستر الوجه عن السلف. 

هه- وجاء في تفسير القرآن لأبي العز بن عبد السلام (ت:0٠55ه):‏ 
(الجلباب: الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد 
به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء أو تغطي به وجهها 
حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى نر 4 من الإماء بالحرية أو من المتبرجات 
بالصيانة. قال قتادة: كانت الْأَمَةَ إذا مرّت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله 


تعالى الحرائر أن يتشبهن بهن) انتهى. 

5ه- قال الشيخ الشعراوي: (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض لتستر 
الجسم. وقوله: ل عَلِينَ4 يدل على أنها تشمل الجسم كلهء وأنها ملفوفة حوله 
مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس»ء 
وضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافيء فلا بد أنْ يُسدل إلى 
الأرض ليستر المرأة كلهاء لأن جسم المرأة عورة» ومن اللباس ما يكشفء ومنه 
ما يصفء ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألا يكون كاشفاًء 
ولا واصفاًء ولا مُلَفِتآً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغْ 
الذي لا يكشف شيئاً من جسمهاء إلا أنه ضيّق يصف الصَّدْر ويصف الأرداف 
ويّجِسّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى. 

ولو أردنا المزيد في إجماع أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على فريضة ستر 
المسلمة لكامل جسمها لم ننته» حيث لم يشر واحد أن في الآية سنة ومستحبا 
معارضا صريح القرآن» أو أن فيها قولين ولو قول ضعيف» أو أن يذكر قول 


<۳ 


امات اذاهب الأذبة عَلَفَة لجال 


مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمدء لو كان لهم قول مخالف كما يدعون» 
لتعلموا الاجماع» وأن قولهم ليس الوجه عورة معروف عندهم أنها لا تعني كشفه 
بتاتاء لأن علة فرض ستره عند من قالوا ليس بعورة هي الفتنة والشهوة. لا كما 
يدعيه أهل السفور اليوم» ويقولون أين النص؟ والنص القطعي أمامهم بإجماع 
أهل العلم في آيتين في تشريع فريضة الحجاب وهن داخل البيوت بقوله 
تعالى: ساون ين ورا ججاب 4. وخارجها بقوله: ٠‏ أا اَي قل لأزواجك. . . 
دنين4. عجبا لهم أهذه هي فريضة الحجاب التي نادى الله على نبيه 22, آمرا 
إياه أن يبلغها بنفسه لأقرب الناس إليهء فلم يحسن على حد قولهم تبليغها؟ 
حتى نسبوا الخلاف للصحابة فضلا عن من بعدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم» 
وهو 5 قال: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). 
ووقف بعرفة فقال: (تَرَكْتُ فيم ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمَتُمْ به كاب الله 
وَأَنْثُمْ تُْأَلُونَ عَيَى فما أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالوا شه انك قذ بَلْغْتَ وديك وَنَصَحْتَ 
ققال... اللّهُمَ اشْهَدْ اللّهُمَ اشهذ تلات مَرَاتِ). وقال يوم النحر مؤكدا: (ألا هل 
بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد). ونحن نشهدء فليس بين الأئمة الأربعة» أي 
خلاف أو أقوال بتاتا بل ولا ذكر لهم في تفسير العلماء لآيات فريضة الحجاب» 
فإنهم لا يعرفون السفور قولا ولا رأيا في الإسلام ولم يخطر في بالهم فضلا عن 
أن يختلفوا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب أن تعلم أن النبيغ# بين 
لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظه فقوله تعالى: 9 بين للناس ما نزل إليهم 4 
يتناول هذا وهذا... ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون 
ألفاظه فالقرآن أولى بذلك) انتهى. لا كما يقوله أهل السفور اليوم» فيستدلون 
على كشفهن بآيات الرخص والضرورات المتأخرة في سورة النورء والنقول أمامنا 
بحمد الله صريحة قطعية بنص القرآن وإجماع المسلمين بلا خلاف. وعليه 
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إخماعاث الد اهب الأزبة عل فرييتة لكأل 
فمن تركت ما أمرها خالقها فكشفت وجهها وهو أصل الفريضة مع شدة تحريمهء 
وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب» فإذا استعطرت ليجدوا ربحها وهي مستترة» 
عدت وكأنها زانية» فكانت بتعمدها وإشاعتها كبيرة» كما قال الهيتمي في الزواجر 
من الكبائرء فكيف بتعمد كشف شيء من أصل زينتها أمام الرجال ككفها أو 
عينها بلا حاجة؟ وكما قال ابن عباسذد: (مَا رَأَيْتُ شَيْنَا أَشْبَةَ بِاللّمَم مِمّا قَالَ 
بُو هْرَيْرَةَ عَن الت 26 إِنَّ الله كتّب عَلَى ابن آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرّتا أَذْرَكَ ذَلِكَ لا 
مَحَالَةَ َزِنَا العَيْنِ النََظَرُ وَزِنَا اللَسَانِ المَمْطِقْ وَالتَفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِي وَالفَزِحُ يُصَدّقْ 
ذلك كله وَيُكَذَيُهُ). فهذه محرمات ومعاصي من الصغائر لغلبة الفساد وكونها 
فعلت في نطاق فرديء ولكن بالتعمد والإصرار والخروج والمجاهرة بفعلها في 
المجتمع بين عموم الرجال تكون من الكبائر. 

فعلى المجامع الإسلامية دراسة هذه النازلة وبيان أن كشف النساء لوجوههن 


في حقهن وحق أوليائهن يعد من ترك أصل الفريضة وتركها من كبائر الذنوب 
التي يتحملها الجميع» حيث أمر الله رسوله #2 أن يبلغها لأهله» وأضاف النساء 
للمؤمنين لقوامتهم. والعجيب أن الله قد نبه عباده من المؤمنين والمؤمنات 
بالأمانة الملقاة على عاتقهم وما قد يواجهونه من أعداء الدين من أذى 
واغراء ات وصعوبات عند تطبيقهم لهذه الفريضة:ء فقبل أية الحجاب بإدناء 
الجلابيب السود وسترهن لوجوههن عند الخروج من البيوت» قدم سبحانه وتعالى 
النهي والتحذير من التعرض لإيذاء الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات بأي نوع 
من الإيذاء كان» سواء بالسخرية أو الاستهزاء أو التعدي أو المنع» أو غير ذلك 
من أنواع الإيذاء . قبل ذكره آية: ظ بدن عَليهنَ من جلابيبهنَ4 [الآحزاب:5]. ثم رجع 
بعدها وكرر التحذير أيضا للمنافقين وغيرهم من إيذاء المؤمنين وإشاعة الفواحش 
والمنكرات. كما حذر من طاعة الأسياد والكبار في معصية الله وترك ما أمرء 


ه: 


امات اذامب الأزبعة لفو يال 


ونبه المؤمنين بأن لا يكونوا كالذين آذوا موسى بسبب عفته وستره» وقالوا إن 
ستره وتغطيته ليست استجابة لأمر الله» وإنما بسبب عيب فيه» وذكرهم بالأمانة 
التي تحملها الإنسان والملاقاة على ع وأن يقولوا ى كيدا قال تعالى: 


- 


ر رض و وو 


لن 1 ذو الله 0 لعنهم الله في اليا وَالاخرة و لهم پم عذاا مهيا (لاه) والذن 


يذونَ المؤْمنينَ وَالمُؤْمئَات ت غير م e‏ فَقَدِ الا 0 37 بي (0۸) ما 3 ابي م 


زواج ك وباتك ونا اه الا ماب عله ين جَلامِبينَ ذلك نی أن يشر فلا م ين و 
5 ا ن لته تاتون وازن ني قاری تر وجني رتوا رسك بهم 


ثم 2 ايجَاورُونتَ فيه | 1 َل 60 0 5 موا دي وَقتلوا تقنيلا )٩١(‏ نالفي ذخا 


من قبل ون تج سنال (1) سالك الاس عن الماع لإا ا كر 


ا ي 


السَاعة كنا د ال الكافرن وعد ا (59) خالدنفيها 42 ا ٣‏ 


0 (15) وم تلب وجوههم في ونون متا الله و الرسُونا 3م وتالا 3 51 


و 


E O‏ اة ع 
انك باوكا وكراءتا فا ضلوا السَبيلا اناب وان لعا کی (۸) )نا أنه 


کی اک 


aE‏ ا يت ب فيك اله ا عد مراكم "ا أنه 


موا انوا الله قرا و وا سوا اک اک رک د e‏ بط الوسر ققد 


فازفوزا عَظَيمًا )۷١(‏ 1 عَرَضنا اة على السّاوات والرْض والجبال فا ار شين 
دوا اسان إن E‏ 8 )۷۲( يعدب الله اماف والاات انش ركن ورك 5 
َب ای ایی وتات و E‏ (40070 [الاحزاب]. وفي هذا وعيد 
للمفرطين» وتسلية ويشارة» للصالحين والصالحات» المتمسكين بفريضة ريهم» 
والمقتدين بأنبيائهم في سترهم وعفتهم» وبخاصة في زمن الغرية والفتن. 


ا 


اث اذامب الأزيعة َلَفَة يكال 


قال القرطبي عند قوله تعالى: ١‏ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى 4 
[الأحزاب:۳۳]. (مَعْتَى هَذِهِ الْآيَةِ الْأَْلُ بلُرُوم الْبَيْتِء وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِنِسَاءِ 
لني 2 فقذ دَخَلَ غَيْرْهْنَ فيه بِالْمَغْتى. هذا لَوْلَمْ يَرِذ ديك يَحْصٌ جميع اليّسَاءِء 
َيف وَالشَربعَةُ طافِحَةٌ بوم النْسَاءِ بيُوتَهَنَ وَالإنْكِقافٍ... قال ابن الْعَربِيَ: 
َقَدْ دَخَلْتُ نَيَهَا عَلَى أَلْفٍ قَرْيَةٍ فما رَأَيْتُ نِسَاءَ ا ع أعث او 
نِسَاءِ تَابْلْسَء الي رمي بها الْخَلِيلُ # النارء فَإِئِي أقغث فيها فعا رَأَيْتُ رأة فِي 
طَرِيقٍ تَهَارَا إلا يَوْمَ الْجْمْعَةِ» فَإِنّهْنَّ يَخْرْجْنَ إِلَيْهَا حَتَّى يَمْتلِىَ الْمَسْجِدُ مِنْهُنٌ» فَإدًا 
قْضِيّتٍ الصَّلاه وَائقلَينَ إِلَى مَنَازِلِنَ» لَمْ تقغ عَيْئيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ إِلَى 


حَتَّى اسْتْشْهذْنَ فِيه) انتهى. 

قال في الجوهرة النيرة حنفي: (قوله: ويكره للنساء حضور الجماعات) يعني 
الشواب منهنء لما فيه من خوف الفتنة. 'قوله: ولا بأس أن تخرج العجوز في 
الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين" وهذا عند أبي حنيفةء أما عندهما 
فتخرج في الصلوات كلها؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن» وله أن شدة الغلمة 
حاملة على الارتكاب» ولكل ساقطة لاقطة... والفتوى اليوم على الكراهة في 
الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة 
عند أبي حنيفةء كذا في المحيط فجعلها كالظهر) انتهى. 

ومثل هذا عند المذاهب الأريعة كثير ولكن حتى لا نطيل. 


۷ 


الإجماع بين المذاهب الأربعة 
على الرخصة في أن تكشف 
المرأة عند الحاجة والضرورة 
وفي صلاتها من قوله تعالى 
© إلامًا ظهّرَ منْهًا 4 [النور: ١‏ "]. 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


الإجماع بين المذاهب الأربعة على الرخصة فى أن تكشف المرأة 
عند الحاجة والضرورة وفي صلاتها من قوله تعالى: 
إلا ما ظهر منها » 
لم يكن عند بداية فرض الحجاب» سواء وهن داخل البيوت من قوله تعالى: 
ل فا سَالومٌنّ من ورَاء حجاب *[الأحزاب:57]. ولا وهن خارج البيوت من قوله 
تكشف المرأة عن شىء من زينتهاء حتى نزلت بعدها في السنة السادسة للهجرة 
آيات متأخرة من سورة النور من قوله تعالى: فإ ولا رين هن إلا ما ظهر نه ولمَضرين 
حْمُرهنَ على جُيُوهِنَ 4 [النور: ١‏ 7]. رخصة وتوسعة ورحمة من اللهء في أن تكشف 
المرأة عند الحاجة والضرورة» والصحابة والتابعون فسروها بأمثلة مختلفة حسب 
طريقتهم في التفسير)ء وهو في بيان ما يجوز كشفه من زينتها عند الحاجة 
والضرورة» فمؤداها كلها لشىء واحد» فمن قائل الوجه يقصد: كمن كشفت 
لخاطب أو قاضى أو متبايع أو شاهد ونحوه» ومن قائل الكفين يقصد: كمن 
والإعطاء أو الأكل والشرب والوضوء ونحوه» وهكذا ما كان من زبنتها المكتسبة 
ملتصقا وتابعا بزينتها الخَلقية فمرخص فيه أيضا وقت الضرورة» لأنه إذا جاز 
كشفها لزينتها الأصلية فمن باب أولى زينتها المكتسبة» ولأنه يشق نزعها وقت 
الحاجة والضرورة المؤقتة» كالخاتم والخضاب والسوارين وهذا كمن كشفت عن 
كفيهاء وفي الكحل كمن كشفت عن وجهها وقت الضرورة أو لبست النقاب 
(- راجع كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد(ص4؟١‏ اختلاف أقوال الصحابة في آية: 9 إلامًا ظهر 4 


كان من اختلاف التنوع لا التضاد). ويمكن بخصوصها مراجعة (المبحث الثاني والثالث والرابع والخامس). 
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اخماعاث اذاهب الأزيئة عل فربيكة لجرل 


تبصر طربقها أو الأشياء التي تشتريها وفيهما الكحلء والثياب على قول ابن 
مسعود: قيل هي الثياب المعتادة التي تلبسها داخل فناء بيتها أو ما حوله من 
أسوار زروعهن وأملاكهن أو الأماكن التي تنزلها والبعيدة عن نظر الرجال فلا 
يلزمها لبس الجلابيب التي فرضت عليها عند خروجهن من بيوتهن للطرقات» 
فرخص بثيابها المعتادة» وإذا مر عليها الرجال فجأة على دورهن وزروعهن الغير 
معتاد فيها مرور الرجال سترت وجهها بنقاب أو خمار ونحوه» للحاجة والضرورة 
المؤقتة. وقيل الثياب هي الجلابيب نفسهاء فهي في نفسها زبنة من زينتها رخص 
في ظهورها منهاء لأنها رغما عنها بمعنى مما لا بد من ظهوره منها. وكلا 
المعنيين مقصود ومراد ومما يجوز ويرخص لها للضرورة المؤقتة» وما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها. 

وطربقة كثير من الفقهاء والمفسرين أنهم يذكرون من ضمن أدلتهم في بيان 
الاستثناء في الآية» وأنها حال الرخص» عند الضرورة والحاجة: أنهم يذكرون 
الآية» وأقوال الصحابة فيهاء وحديث أسماء : (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه). وكذلك تجدهم 
يستدلون بنفس هذه الأدلة» في أبواب شروط الصلاة وما يرخص للمرأة 
وبستثنى أن تظهره منها في صلاتها وهما الوجه والكفان» لأنهم قالوا إن حديث 
أم سلمة رضي الله عنها: (ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في 
الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها). أخرجه مالك في الموطأ كتاب 
صلاة الجماعة: (باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار) فقالوا إنه 
غير كاف في تحديد وإخراج ما تظهره المرأة في صلاتها من ذلك الخمار والدرع 
السابغ الذي يغيب ظهور قدميهاء حيث ليس فيه ولا في غيره تحديد ظهور 
الوجه والكفين» وإن كان الإجماع كافيا كما قال القرطبي ويسطناه في كتابنا 
كشف الأسرارء على أنها تظهر في صلاتها الوجه والكفين واختلفوا في القدمين» 


O. 


إتاتاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


ولكن أحبوا أن يحتاطوا ويستأنسوا بالآية وأقوال السلف فيها وحديث أسماء 
الضعيف: (لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) على قاعدة الاستئناس بالحديث 
الضعيف» والآية» وأقوال السلف فيهاء اذا لم يوجد في الباب غيره» لتحديد قدر 
الوجه والكفين احتياطا في (باب الرخص) فيما يظهر منها وبستثنى» عند 
الضرورة كالشهادة والبيوع والخاطب» وكذلك فيما يظهر منها ويستثنى في أبواب 
الصلاة في تحديد قدر الوجه والكفان فيما يظهر منها في عورة صلاتهاء 
وقصدهم وحرصهم» على (تحديد القدر) فيما يرخص لها أن تظهره في 
الموضعين» بتلك الأدلة» احتياطا منهم وحرصا وأولى كما قال ابن جرير الطبري 
والقرطبي وغيرهم كثيرون» حتى لا يتوسع الناس عند تعاطيهم للرخص في 
الضرورات أو في صلاتها فيظهر من المرأة أكثر من الوجه والكفين في كلا 
الموضعينء والأدلة هنا في باب الضرورات تجد الفقهاء يذكرونها نفسها في 
كتبهم هناك في باب شروط عورة المرأة في الصلاة» والأدلة في باب عورة 
المرأة في الصلاة هي نفسها التي تجدهم يستدلون بها في كتبهم هنا في باب 
الضرورات من شهادة وخاطب وبيوع ونحوهاء وقد يزيدون ما يؤيدون به هذا 
القدر من التحديد بالوجه والكفين فقط بنحو قولهم لأنه مما يظهر من المرأة 
عادة في غالب أوقاتها المعتادة» وعبادة في صلاتها وإحرامها عند عدم وجود 
الرجال» فيكون ليس بعورة» فلو كان عورة لما جاز لها كشفهما في عادتها 
وعبادتهاء فيجوز بكل ذلك وغيره مما قالوه أن يرخص لها في كشف هذا القدر 
من الوجه والكفين فقط في الموضعين: من صلاتهاء ومن الضرورة والحاجة 
فقطء فهم لم يستدلوا بالآية ولا بأقوال السلف ولا بحديث أسماء في غير هذين 
الموضعين مما تكشفه في باب الضرورات وفي باب صلاتهاء فلم يستدلوا بتلك 
الأدلة في سفور ولا شيء مما يقوله أهل السفور اليوم» فهم لا يعرفون ما سفورء 
ولم يخطر في بالهم» لدرجة أنهم يتوسعون عند تفسيرهم للآية في نقل اختلاف 


°١ 


إختاتاث اذاهب الأزبة ع فريسة الال 
أقوال الصحابة في ذكر الأمثلة من الزينة لدرجة أن يظنه من لا يعرف طريقتهم 
أنهم مختلفون في معناها من نوع اختلاف تضاد لا اختلاف تنوع في التمثيل 
ببعض زينتها مما يجوز لها كشفه منها وقت الحاجة والضرورة. 

قال الإمام الزركشي (ت:754ه): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم 
ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى 
ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق 
بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده 
وثمرته والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً والمراد الجميع فليتفطن لذلك ولا يُفهم 
نَم اختلاف العبارات اختلاف المرادات)(١).‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۸١۷۲ه):‏ (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما 
في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى 
وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه 
مختلف)١)‏ انتهى. 

وقد أشكل على كثير من أهل السفور اليوم هذا المعنى من كلام المفسرين 
والفقهاء المتقدمين» فحسبوهم أنهم يتكلمون في تشريع فريضة الحجاب وسفور 
وجه المرأة» فقالوا وما دخل الآية وأقوال السلف وحديث أسماء»ء والعادة والعبادة 
في أبواب صلاتهاء أو في كشفها فيما يشعرونه من الآية : إلا ما هر ما 4 
أنه رغما عنها وفي أبواب الضروراتء فهم يريدون أدلة في كشف وجه المرأة 


(')- البرهان في علوم القران .)١١/۲(‏ وراجع كذلك "الإتقان" للسيوطي» ومقدمة التفسير لابن تيمية. 
(- مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۳۳/۱۳) وقد نقلنا عنه رحمه الله في كتابنا كشف الأسرار» أكثر من 
هذاء في بيان طريقة السلف في التفسير. 


oY 


امات اذامب الأزبعة َلَفَة لجال 


في أحوالها العادية كمثل أدلة الخثعمية وسفعاء الخدين والواهبة» ولكنهم لم يجدوا 
أحدا منذ أربع عشرة قرنا مضى استدل عند تفسيره للآية بمثل هذه الأدلة بتاتا 
من حديث الخثعمية أو غيره» فكان هذا بحق قاصما من القواصم الهادمة 
لبطلان قولهم بأنها آية تشريع وصفة فريضة الحجاب» فاحتاروا وتناقضوا 
واعترضوا على الأئمة المتقدمين يحسبونهم أنهم مثلهم يتكلمون عند تفسيرهم 
للآية عن مسألة السفور أو تشريع فريضة الحجاب من آية الرخصء وأنهم لا 
يحسنون الاستدلال واستحضار الأدلة على مذهب السفور اليوم وفريضة 
الحجاب مثلهم» والمتقدمون من قرون مضت قد حطوا رحالهم وانتهوا هناك في 
سورة الأحزاب المتقدمة» عن سورة النور المتأخرة بنحو سنة من تفسير فريضة 
الحجاب» ولم ينس واحد منهم» ولو مجرد نسيان منذ أريع عشرة قرنا مضىء 
ذكر الأمر النصي الإلهي: ساون بن وَرَاء حِجَاب 4 . وقوله تعالى: دنن 
عليهن من جلابيبهن 4 . وما فيهما من صيغء الفرض والأمر والوجوب على سترهن 
الكامل ومنه تغطية النساء لوجوههن عن الرجالء كما مر معنا نقولاتهم» وهم 
هنا إنما يتكلمون في سورة النور المتأخرة لا يتكلمون على تشريع فريضة 
الحجاب وإنما على تحديد قدر ما يظهر منها عند الرخصة في الضرورات 
وصلاتهاء احتياطا من توسع الناس في كشف ما زاد عن الوجه والكفين» لا 
يعرفون ما سفور ولا شيء مما يقوله هؤلاء !! فأولئك في واد وهؤلاء في واد آخر 
بعيد عنهم» وقد بسطنا هذه المسألة في كتابنا كشف الأسرار()؛ وعلى هذا 
إجماع أهل العلم من المفسرين والفقهاء المتقدمين العارفين بطريقة السلف» كما 
تجده في كتبهم» ونقلنا كثيرا من أقوالهم عند تفسيرهم لآية الرخصة» وسيأتي 


()- راجع كتابنا كشف الأسرار (ص١18١)‏ اعتراض الألباني على الأئمة في طريقة استدلالهم لتحديد قدر 
الرخصة الذي يظهر في صلاتها وعند الحاجة والضرورة» ولعدم ذكرهم لأدلته في السفور اليوم. 
or‏ 


امات اذامب الأزبعة َلَفَة لجال 


الكثير معنا هنا فيذكرون في بداية تفسيرهم للآية اختلاف أقوال الصحابة والسلف 
في تفسير الآية بأنها رخصة بالتمثيل بأنواع مختلفة من زينة المرأة» والتي يرخص 
لها أن تكشفها في بعض الأحوال عند الحاجة والضرورة» ويعضهم قد يذكر 
حديك اساھ وبا يظهن مها غادة وتبا في تصبلاتها وإحرانهاء ثم يتحطون 
في آخر كلامهم تفسيرها فيذكرون الضرورة والحاجة ويمثلون بأمور كالشهادة 
وعند التقاضي والخاطب والعلاج وإنقاذها من غرق أو حرقء أو ما ظهر منها 
رغما عنها كسقوط أو ريح ونحو ذلك» وكلهم ليسوا على طريقة واحدة عند 
تفسيرهاء فمنهم من يجمل ويختصر ومنهم من يبسط ويتوسع» إما في باب على 
باب» أو يقتصر على باب دون باب» لأنه في معناه في الرخص أو لأن الحاجة 
والكلام في هذا الباب أولى وأدعى من الآخر كمثل باب الضرورات الذي يغلبه 
المتأخرون من المتقدمين» ومن بعدهم على باب عورة الصلاة الذي كان في 
المتقدمين جدا كابن جرير الطبري وغيره» ومنهم من يتوسع في نفس الباب 
الواحد ومنهم من يختصر كمن يذكر أن معنى الآية في الرخص والحاجة 
والسبرورالف والحرج البيق ارط الايد فن هرن ها أو ينا هر مها ردا 
عنها أو في العذر ويكتفي بمثل هذا لوضوحه وكفايته» ومنهم من يتوسع بالأمثلة 
قيذكر أمثلة لتلك الرخص والضرورات» فيذكر الخاطب والشاهد والطبيب والبيوع 
وما يجوز نظره عند شراء الأمة وما لو وقعت في غرق أو حرق ومثل الشهادة 
على ارضاح وما يرخص من شير الا وير .ذلك من «السرورات كفا 
وجواز النظر لهاء كما توسع ابن عادل والرازي والنيسابوري صاحب غرائب 
القران وغيرهم من فقهاء المذاهب الأربعة عند شرحهم مسائل الفقه من نصوص 
كثيرة وصريحة مجمع عليها في الضرورات. وسيأتي المزيد من الأدلة أن قوله 
تعالى 9 إلاما ظَهَرَمئهَا 4 رخصة. عند الكلام على (بداية بدعة أهل السفور اليوم). 


o 


ماعات الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


ولهذا جاء بعد الرخصة بالتنبيه والحرص الشديد: 
عند تعاطي تلك الرخص من كشف ما لا داعي لكشفه» أو التهاون بعد ذلك في 
شأن الحجاب» فارشدهن فيها لطريقة جديدة بقوله تعالى: 2 بدن ل 1 م 
هر ناوضر برهن على جيوِنَ 4 [النور : ١‏ 1]. لستر صدورهن بالضرب والشد 
والعطف بها من رؤوسهن وما حولها على صدورهن حتى تستمسك فلا تنكشف» 
ويخاصة بعد الإذن بالرخص» لأن النساء قبل هذه الآية كن إذا غطين رؤوسهن 
بالمقانع والخُمر التي للرأس سدلنها من وراء الظهر دون ضرب ولا شد ولا 
عطف ولا لف لما أمامهن مكتفين بالجلابيب لتسترهن بالكامل مع وجوههن كما 
قد تقرر من قبل في الإجماع في طريقة حجابهن خارج البيوت عند قوله تعالى: 
بن يهنن لانَ 4 [الأحزاب: ٩‏ 5]. فلما جاءت الرخص في كشفهن لوجوههن 
وغيرها عند الضرورة» خيف أن تنكشف عندها جيويهن من الصدور والنحور 
والشعور وما حولها وهي مكان القطع من الجلابيب والمروط التي تستر وجوههن 
فأمرهن بهذه الطريقةء لمناسبتها للحال بعد الإذن بالرخص. وبالتالي فلا يصح 
الاستدلال بآية الرخص وكأنها أول ما نزل في تشريع وصفة طربقة الحجاب. 
كما زاد في سورة النور المتأخرة عدد الأصناف المسموح لهم الدخول 
للبيوت ورؤية النساء ء أكثر من الذين ذكروا من قبل في سورة الأحزاب المتقدمة 
في تشريع فريضة الحجاب» لأن الحال في سورة النور حالة رخص وتوسعةء 
فكان من ضمن الرخص» التوسعة بزبادة الأصناف أكثر من السابق. 
وكما قلنا سيأتي معنا المزيد من الأدلة على أن قوله تعالى: إلا ما طهر ما 4 
رخصة. فيما تكشفه المرأة» في الضرورات وفي صلاتها. وذلك عند الكلام 
على (بداية بدعة أهل السفور اليوم). 


oo 


معنى قول الفقهاء الوجه ليس عورة 


وعلة الفتنة والشهوة 


إخماعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجرل 


معنى قول الفقهاء الوجه ليس عورة وعلة الفتنة والشهوة 
فمثل الأحناف المتقدمين كالطحاوي١')‏ والجصاص '(') وغيرهم» من بينوا مقصدهم 
وهو أنهم يخرجون الوجه من كونه عورة لأجل الضرورة الحاصلة والتي تدعوا 
لكشفه كما في حال الشهادة والخطبة والتقاضي وتوثيق البيوع ونحو ذلك» ولأن 
الأصل عندهم أنهم يوجبون ستره لعلة أخرى أنسب وأشد وأوسع برأيهم من 
علة العورة» في بيان الغاية من فريضة الحجاب بستر وجهها وتحريم كشفهء 
وهي علة الفتنة والشهوة الحاصلة بدرجاتهاء عند كشف شيء من زينتهاء بسبب 
ما فطر الله الرجال عليه تجاه النساء. وهكذا ذهب مثلهم من أخذ بهذه العلة من 
المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وغيرهم كما سننقل أقوالهم» وإن أطلق بعضهم 
القول بأنه (ليس بعورة) مطلقا ودوماء فلأن علتهم أصلا في ستره علة أخرى 
ليست العورة بل (الفتنة والشهوة)» ويهذا فهم لا يعنون بذلك كشفه أمام الأجانب 
بتاتا عيادًا بالله» وإنما سبب قولهم (الوجه ليس بعورة) لاعتبارات أشمل مثل 
قولهم: إن المرأة تكشفه في صلاتها وفي إحرامها عند عدم وجود الرجال» فلو 
قيل: إنه عورة» لقيل: وكيف صحت صلاتها ونسكها وقد كشفت ما عد عندكم 
أنه عورة» وقالوا ولأن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة فلم يناسب 


(- راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار (رص77١)‏ وستجد الطحاوي الحنفي من المتقدمين لمذهب أبي حنيفة 
لا يخرجون الوجه من كونه ليس بعورة إلا عند الضرورة من خاطب وشاهد ونحوه» وستجد أقواله صريحة 
في وجوب ستر المسلمة لوجهها. وراجع كتابنا (ص5”؟) نقلا من المعتصر من المختصر لمشكل الآثار. 
(')- راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار(ص١7١)‏ وستجد الإمام الجصاص الحنفي من المتقدمين لمذهب 
أبي حنيفة لا يخرجون الوجه من كونه ليس بعورة إلا عند الضرورة من خاطب وشاهد ونحوه وستجد أقواله 
صريحة في وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها عند تفسيره آية: دن 4 [الأحزاب:51] وآية: 8 والقواعد من 
النساء 4 [النور: ]6١‏ وغيرها. راجع(ص؟1) لتعلم أن قولهم الوجه ليس بعورة عند الضرورة» وحتى لو أخرجوه 
مطلقا ودوماء فلا يعنى عندهم كشفه بتاتا فهم يوجبون ستره بعلة أخرى أنسب وأشد وأوسع برأيهم في بيان 
غاية فرض الحجاب وتحريم كشفه وهي الفتنة والشهوةء فاختلاف المذاهب الأريعة في العلل المناسبة فقط. 


حك 


إخاعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجرل 


أن يقال فيما أباحته الشريعة رحمة ورخصة» أنه عورة» فتأنفه النفوس المؤمنة 
وترفضه» كمثل من منعوا نظر الخاطب والمتبايع ونحوهم بحجة كونه عورة. 
كما أن عندهم ليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه»ء فهناك أمور ليست بعورة 
ومع ذلك يلزم سترهاء فالمرأة تصلي في بيتها ولا يكون معها أحد ومع ذلك تؤمر 
بتغطية رأسها وجسدها ولا عورة» والرجل يؤمر بتغطية عاتقه في صلاته ولا 
عورة» وغير ذلك كما سيأتي. كما أن عندهم ليس كل ما يجب ستره ويحرم نظره 
يلزم منه أن يكون بالضرورة عورة» فالأمرد يمنع ويحجب عن مجالس الريبة ولا 
عورة» وبعضهم يمنع المسلمة من كشف وجهها أمام الكافرة أو الفاسقة الغير 
مأمونة في دينها أو خلقها ولا عورة» ويمنع البعض المّحرم الفاسق من رؤية 
محارمه خشية الفتنة والشهوة المحتملة عليهم منه ولا عورة» ويعضهم يمنع العم 
والخال خشية من أن يصفانها لأبنائهما ولا عورة» وبعضهم يمنع نظر المرأة للرجل 
ولا عورة» ويعضهم يمنع النظر للمرأة من خلف جلبابها وإن لم يبن منها شيء ولا 
عورة» ويعضهم يمنع سماع صوتها وإن لم يكن عندهم عورة» وغير ذلك. 
فهذه هي تقعيداتهم في أن الأنسب والأصوب في علة أمر الشارع للنساء 
بستر وجوههن هي الفتنة والشهوة» و(ليس العورة) وهذه العبارة من اختلاف 
واصطلاح الفقهاء وليست آية ولا حدينًا. ولهذا فلا ينبغي عند البحث والتحقية 
ووجود الخلاف بيننا أن نجعلها نصوص مقدسة نتحاكم إليها كالكتاب والسنةء 
وبالتالي فلو حصل كما في مسألة قولهم عورة وليس بعورة والفتنة والشهوة» ولم 
نفهم مرادهم ومقصدهم في حينهاء فالله أرشدنا إلى الرجوع للكتاب والسنة وأول 
ما نزل من النصوص المحكمات فيهماء عند تشريع أي مسألة كانت» كما تقدم 
معنا في بيان أول ما نزل في شأن فريضة الحجاب وتفسير أهل العلم فيها 
بخاصة» وترك النصوص المتشابهة عليناء من المسائل الفرعية والجزئية من 


o۸ 


إخاعاث اذاهب الأزيئة عل فريك لإاك 


خارج نصوص بيان الفريضة المحكمة» فكيف لو كان المتشابه من كلام البشر 
وليس بآية ولا حديث أصلاء وإنما هو مما يكون بين الفقهاء» في أصول الفقهء 
من الخلاف والنقاش في الفروع والبحث عن الحكمة والعلل والتأصيلات الفقهية 
التي لا مشاحة فيهاء وكلها صواب وصحيحة ووردت في الشرع ف(المرأة عورة) 
للحديث» وتؤدي بالفطرة التي أودعها الله في الرجال تجاه النساء للشهوة 
ان قاس عر يوون رن ها وللفتنة بهن للحديث: (ما تركت 
فتنة أضر على الرجال من النساء). فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل لاء 
ليس بعورةء بل للفتنة والشهوة» فظهر اعتراض هم على علة الفريق الآخر 
(ليس بعورة)» أكثر من ظهور علتهم في المسألة (للفتنة والشهوة). فحسبه 
المتأخرون اليوم من الشراح لكتب الفقهاء المتقدمين» ومن جاء بعدهم من 
أصحاب المدرسة العقلية الحديثة زمن الأفغاني ومحمد عبده ومن تأثر بهم 
كمحمد رشيد رضا والذي كرس في مجلته الكلام في فريضة الحجاب لكل أحد 
في زمانه يؤيد هذه البدعة» وقد تأثر بالأخير الألباني في هذا العصرء فظنوه 
أنه خلاف بين المتقدمين في أصل الفريضة:؛ والمتقدمون وأصحاب المذاهب 
الأربعة لم يختلفوا بتاتا في فريضة الحجاب» فهل هم قالوا ليس بعورة فيجوز 
أن تكشف المرأة المسلمة وجهها (أمام الرجال)؟ لم يقولوا بذلك بتاتاء إنما هذا 
ما فهمه أهل السفور اليوم ظنا منهم» فزادوا من عند أنفسهمء أن معنى ليس 
بعورة» يلزم منه أن يكون الوجه مكشوفا (أمام الرجال)ء وهذا افتراء على الفقهاء 
المتقدمين وأئمة المذاهب الأريعة بما لم يقولوه» فهم لم يختلفوا في أدلة الكتاب 
والسنة المحكمة والصريحة في فريضة ستر المرأة لوجهها كما نقلنا أقوالهم 
الكثيرة»ء وسيأتي المزيد» وإنما اختلفوا في كلامهم مع بعضهم البعض على 
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إخماعاث الد اهب الأزبة عل فرييتة لكأل 
تنقيح وتخريج مناط العلل والاستنباطات والقواعد الفقهية الفرعية» التي بموجبها 


حتى إن من أئمة هذا المذهب كالحنابلة والشافعية القائلين بالعورة من يقول 
بعلة المذهب الآخر من أن الوجه ليس بعورة» كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة 
والنووي والماوردي من الشافعية وغيرهم» ومع ذلك فنصوصهم في وجوب تغطية 
وجوه النساء عن الرجال صريحة كالشمسء بل وتجد النووي ممن يقولون الوجه 
ليس بعورة» ومع ذلك يوجب حتى على الإماء ستر وجوههن كالحرائر لأن الفتنة 
بهن كالفتنة بغيرهن أو أكثرء لكثرة تصرفهن» فهو بعلة الفتنة والشهوة أشد وأوسع 
من كثير من القائلين بالعورة والذين قد لا يوجب أكثرهم على الإماء ستر الوجهء 
وهذا بعكس ما يقال اليوم إن القائلين بالعورة هم أكثر تشددا في فريضة الحجاب. 
ومن أئمة المذهب الحنفي والمالكي وغيرهم» القائلين إن الوجه ليس بعورة» من 
يقول بالعورة كالسرخسي والقرطبي وابن العربي وغيرهم» ولم يعترض أحد على 
أحدء لا من أصحاب المذهب نفسه ولا من غيرهم من المذاهب الأخرى(). 

بل تجد في بعض المذاهب روايتين» وقد يكون ذلك لأن لكل واحدة منهما 
موضعهاء ففي الحديث عن حجابها وسترها يطلقون أنها عورة» وفي باب عورة 
صلاتها وكشفها في الرخص عند الضرورات يخرجونه ويقولون: ليس بعورة» 
وهكذا مما يدل على أن الأمر واسع في العلل والحكم» فهذا يريد أن يستره بعلة 
العورة كونها الأنسب والأصوب عنده» وذاك يريد أن يستره بعلة الفتنة والشهوة 
كونها الأنسب والأصوب عنده. ومثله اختلافهم في علة الزكاة: فمن قائل للنماء 


(')- راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار(صة ؛ ؟) مبحث (قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد 
الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب كان من قبيل اختلاف 
التنوع) أي في الفروع» وفيما هو أزيد وفوق إجماعهم على فريضة سترها لوجههاء كما سيمر معنا. 
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والبركة» ومن قائل لاء ليس للنماء والبركةء وإنما الحكمة وتحقيق وتنقيح تخريج 
مناط العلة من فرض الزكاة هي لتطهير المالء وإنما النماء والبركة نتاج لتطهير 
المال» وهكذا من يرى نقاشهم وخلافاتهم يظن أنهم مختلفون في أصل الفريضة» 
وهم لا يختلفون في الأصول والفرائض وإنما يختلفون في الفروع. 

-١‏ أورد الرملي (ت:٤٠٠٠٠)‏ في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي 
الشافعي (ت:5175ه): (فصل في تكفين الميت وحمله). (وممن استثنى الوجه 
والكفين المصنف في مجموعه لكنه فرضه في الحرة» ووجوب سترهما في الحياة 
ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالباً) انتهى. 
ويقصد (المصنف) الإمام النووي وهو ممن لا يعدون الوجه والكفين من العورة 
ومع ذلك أمامكم أوجب سترهما لعلة كون كشفهما أمام الرجال يؤدي للفتنة 
والشهوة غالباء فقد كان من أشد الداعين بفريضة ستر المرأة لوجههاء حتى 
اجه غل اة آمل ها اجه على الام انرا كاين حزم 
الظاهري» وأبي حيان وغيرهم» كون علتهم برأيهم أشد وأوسع وأشمل وأقوى من 
علة العورة» ومع ذلك أصابته جناية المتأخرين اليوم بسبب قراءتهم السريعة 
والمبتورة فألصقوا به مذهب السفور اليوم! 

؟ - قال النووي في شرحه لصحيح مسلم من أحاديث النظر إلى المخطوبة: 
(وفيه استحباب النظر إلى وجه من يربد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك 
وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم 
كراهته» وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على 
جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها) انتهى. 

فلا تعرف الأمة على اختلاف مذاهبها الأربعة وغيرهم النظر للنساء بلا 
(للحاجة) من سبب مبيح كمثل ما ذكر (عند البيع والشراء والشهادة ونحوها) 
وكيف أن في زمانهم من كره نظر الخاطب ولم يعارضه أحد من بقية المذاهب 
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لا في قوله» ولا في نسبته الإجماع لهم» ولم يؤلفوا ضده» لأن خلافهم كان 
معروفا بينهم أنه خلاف في الفروع فقط ولكنهم في الأصول كأصل مسألة 
فريضة الحجاب من وجوب ستر المسلمة لكامل جسدها إخوة متفقون جميعهم. 
*- قال ابن قدامة الحنبلي (ت:٠٠٠ه)‏ في المغني (كتاب النكاح) فصل: 
"الأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا":(وهذا دليل على أن عدم حجب 
الإماء كان مستفيضا بينهم مشهوراء وأن الحجب لغيرهن كان معلوما... وسوى 
بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: ولا دين رهن الآية ولأن 
العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوى فيها الحرة 
والأمةء فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعيء وقد ذكرنا ما يدل على 
التخصيص ويوجب الفرق بينهماء وإن لم يفترقا فيما ذكروه افترقا في الحرمة 
وفي مشقة السترء لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها 
كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه قال أحمد في الأمة 
إذا كانت جميلة: تنتقب» ولا ينظر إلى المملوكة» كم من نظرة ألقت في قلب 
صاحبها البلابل) انتهى كلامه. 

وابن قدامة كالنووي ممن يستثنون الوجه والكفين ولا يعدونهما من العورة› 
ومع ذلك فأقواله صريحة كالشمس أمام الجميع هنا وفي غيره» في وجوب تحجب 
وجوه نساء المؤمنين عن الرجال بعلة الفتنة والشهوةء ولم يمنعه قوله (ليس 
بعورة) من نقل الإجماع في (أن الحجب لغيرهن كان معلوما). في كل المذاهب 
الأريعة وغيرهم» وهو المشهور بذكر الخلافات ويسط الآراء والروايات» بل ونقل 
عن البعض من الأصحاب وجوب تحجب حتى وجه الأمة لتكون كالحرة!!ء 
فكيف يشك أن بينهم من يقول بكشف وجه الحرةء ولا ينقل لنا خلافهم ذلك 
خن لفط فف إن فآ آهل الور اتوم من فيم اجه فن 
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بعورة) فزادوا أن معناها (تكشف أمام الرجال). فهذا كلام الأئمة أمامهم ممن 
يقولون (الوجه ليس عورة) يكشف حقيقة خطئهم التاريخي الكبير وجنايتهم 
على الدين حيث يتركون الكثير الصريح كالشمس من كلامهم ويعمدون للتحريف 
والتأويل البعيد والتعدي بالزيادة بقول ما لم يقولوه أصلا في كتبهم» بل ويما 
يناقض أقوالهم الصريحة» حيث يجمعون على وجوب سترها لوجهها دون خلاف 
معلوم بينهم يذكرء حتى ذكروا خلاف من يوجبون على الأمة ستره كالحرة؟. 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي 
فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله فجاء رسول الله فسألته عن ذلك فقال 
إنه عمك فأذني له قالت: فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
الرجل قالت: فقال رسول الله إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة: وذلك بعد أن 
ضرب علينا الحجاب) انتهى. 

ه- ولهذا لم يفهم البخاري ولا غيره عند تبوببه للحديث ما فهمه اليوم البعض 
من أن ذلك خاص بزوجات رسول الله #2 أمهات المؤمنين دون غيرهن من 
النساء فقال: (باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع). انتهى 
وتقدم معنا سابقا بيان الإجماع على أنه لا فرق بينهن وبين غيرهن من النساء 
في الحجاب بسترهن لوجوههن جميعاء وهذا مما يؤيده» فالأدلة وكلام أهل العلم 
في ذلك كما ذكرنا كثيرة لا تنقضي. 

5- وهذا أيضا فهم العيني الحنفي (ت:855ه) في عمدة القاري فذكر من 
فوائد الحديث: (فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في 
الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)7) انتهى. 


(- عمدة القاري .)۹۸/۲١(‏ 
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وهو من أئمة الأحناف الذين لا يعدون الوجه عورة» ومع ذلك ينقل الإجماع 
على ستر المرأة الكامل ومن ذلك وجهها عن الرجال» بدون خلاف ولا تردد في 
نسبته الإجماع للمذاهب الأربعة وغيرهم من أهل الإسلام جميعا. 

۷- وقال البيهقي الشافعي (ت:58 4ه) في السنن الكبرى: (باب تخصيص 
الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة). ثم قال بعده: (باب من بعث 
بامرأة لتنظر إليها). انتهى. 

حيث لم تكن مشاهدة النساء متوافرة متيسرة عندهم لدرجة أن الواحد منهم كان 
يبعث بامرأة (لتنظر إليها) تصفها له. 

- وقال البيهقي أيضا عند حديث جابر في الحث والندب في نظر الخاطب: 
(قال الشافعي: ينظر إلى وجهها_وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك... وأما 
النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب» ولا يجوز 
لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم» وقد ذكر الله 
تعالى معهمء ما ملكت أيمانهن) انتهى. 

وقولهم: (لإجماع الأمة... معلوما... بالإجماع... فالمنع منه ثابت) وغير ذلك 
كثير عنهم في إثبات الإجماعات عن أهل الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرهمء 
وهم أهل اجتهاد وتحقيق وبسط للخلافات» فيأتون بعبارات الجزم والأمر البدهي 
المقضي والمفروغ منه» والمعلوم من الدين بالضرورة في وقتهم ووقت من قبلهم» 
دون أدنى شبهة أو تردد منهم» حتى ذكروا الخلاف في نظر الخاطب (عن قوم 
كراهته) وفي وجوب تحجب (الأمة) كالحرة» ولم يذكروا خلاف أبي حنيفة ومالك 
وغيرهم مما يزعمه وينسبه لهم أهل السفور اليوم» ولم نسمع بأي مخالف أو 
معارض لهم طوال أربعة عشر قرنا مضى» لأنهم في الحقيقة متفقون وليسوا 
مختلفين في أصل فريضة سترها لكامل جسمهاء فضلا عن وجهها. 
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إمَاماث اذاهب الأزبئة ع فرييكة الا 
4- وجاء في التبصرة للخمي المالكي (ت:417/8ه) (فيمن ملك امرأته ففعلت 
ما يقتضي الفراق). وفي التوضيح شرح المختصر لابن الحاجب. لخليل بن 
إسحاق المالكي (ت: 175/اه): (فكذلك إذا فعلت ما يدل على فراقه. ونقل ابن 
محرز عن مالك: أنه لا يكون طلاقاً إلا إذا أرادت به ذلك» ويه قال ابن وهب 
ومحمدء وهو الذي اقتصر عليه في المقدمات» وإليه يرجع اختيار اللخمي لأنه 
قال: أرى أن تسأل لم فعلت ذلك؟ فإن قالت: خمرت وجهي كراهية في رؤيتهء 
ونقلت متاعي خيفة أن يحتال علي فيه. صدقت ولم يكن فراقاً) انتهى. 

وقد جاء قولهم هذا في غير كتاب» فلو لم يكن سترها لوجهها فرض عندهم 
جميعاء لما دل على الفراق منه كالأجنبي» وسئلت ماذا يكون قصدها؟ 


-٠‏ قال النووي الشافعي في روضة الطالبين: فصل كل عمل جاز الاستئجار 
عليه جاز جعله صداقا: (أصدقها تعلّم سورة فعلمها ثم طلقهاء إن كان بعد 
الدخول فذاك» وإلا فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم. وإن طلقها قبل التعليم» 
فقد استحقت جميع التعليم إن دخلء وإلا فتعليم النصف. وفيه وجهان: أحدهما 
يعلمها وراء حجاب» بغير خلوة» وأصحهما وهو المنصوص في المختصر أنه 
قد تعذر التعليم» لأنها قد صارت أجنبية ولا تؤمن مفسدة فعلى هذا ترجع بمهر 
المثل على الأظهر إن دخلء وإلا فنصفه» وعلى الآخر ترجع بأجرة التعليم أو 
نصفها) انتهى. 

وانظر قوله (يعلمها وراء حجاب) لتعلم أن الآية في أمهات المؤمنين وغيرهن 
من النساء بالإجماع» لا كما يقوله مبتدعة هذا العصرء وليس هذا فقط بل 
ويشرط (بغير خلوة) وليس حتى (وراء حجاب) و (بغير خلوة) متفق عليه عندهم 
بل (وأصحهما وهو المنصوص في المختصر أنه قد تعذر التعليم» لأنها قد 
صارت أجنبية). لتعلم أن شأن المسلمة إذا خرجت من بيتها وهي في طريقها 
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فإنها كذلك تحتجب من وراء حجاب جلبابها بالكامل بحيث لا يراها الرجال» 
وكل هذا فيمن؟ في امرأة كانت زوجة له» وفي وجه كان يدخل عليها! 
فهل هؤلاء بالله عليكم وهم المحققون أصحاب الفقه المقارن والإنصاف 
والترجيح» يتصور منهم أنهم يعرفون السفور أو كان في زمانهم» أو يعرفونه 
قولا عن أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهمء فيجزمون بمثل هذا الكلام ولا 
يناقشهم عليه أحدء من الأحناف أو المالكية أو غيرهم طوال هذه القرون؟!. 
-١‏ وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (كتاب النكاح): (من أراد أن يتزوج 
امرأة فله أن ينظر إليها. "فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب (فصل: 
فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب» فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر 
ام أحمد. قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته» هو أجنبي لا يحل له أن ينظر 
إليهاء كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يحل له ذلك... ولنا قول الله 
تعالى: فإ وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 4) انتهى. 
وفيه استدلال بالآية وأنها لعموم النساء أيضاء وليست خاصة بأمهات المؤمنين 
كما تقدم معنا نقل الإجماع على هذا عند تفسيرهاء وابن قدامة والنووي ممن 
لا يعدون الوجه عورة» ولكن مع ذلك يوجبون ستره لعلة الفتنة والشهوة» وأقوالهم 
في هذا كالشمس ظاهرة لا تخفىء وبهذا تظهر القصة باختصارء عند من 
يقولون الوجه ليس بعورة» وأنه لا يعنى عندهم كشفه بتاتاء بدون سبب مبيح 
من ضرورة وحاجة» فهم في المطلقة ينقلون عن الأئمة عدم الجواز والتحريم» 
دون معارض ولا مناقش ولا مخالف لهم من بقية المذاهب الأربعة وأنه يكلمها 


كما قال تعالى: من وراء حجاب 4 . فكيف بغير المطلقة من عموم الأجنبيات. 


11 


إعماَاث الد اهب الأزبة عل فرك الان 


- قال ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب عند قوله تعالى: إلا ما ظَهَرٌ 
منْهَا 4 [النور :]٠:‏ ومع أنه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والقرطبي 
والجصاص الحنفي وغيرهم كثيرون» ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من القول بوجوب 
ستره لعلة الفتنة والشهوة الواقعة بكشفه كما نقلناه عنه عند تفسير آية الإدناء . 
وهنا في آية الرخص قال: (فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه 
والكفين» لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ 
والعطاء ... واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة أقسام: ... فإن كان فيه 
غرض ولا فتنة» وهو أمور: 

أحدها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيّها لقول رسول الله © للرجل 
الذي سأله أن يتزوج امرأة من الأنصار: «انظز إليْهاء فإنّ في أعين الأنصار 
شيئاً» وقال عليه السلام: «إذا خطب أحَدُكُم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان ينظر إليها للخطبة». وقال المغيرة بن شعبة: «خطبت امرأةء فقال 
عليه السلام: نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر فإنه أخرى أن يؤدم (بينكما). 
وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إلى الوجه والكفين إذا أراد أن يتزوجها 
ولقوله تعالى: لاحل لك النساء من بعد ولا أن يدل بهن من أزواج ولو أَعْجَبَكَ خسن 4 
[الأحزاب: 57] ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن(). 

وثانيها: أنه إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة. 


(- وانظر كيف فهموا الآية: ا ولوأعجبك حستهن 4 أنه في نظر الخاطب لمن أراد التزوج بهاء ولو بشهوة 
وأنه شرط عند الضرورة وفي ناظر مخصوص كالخاطب ونحوه ممن لا بد منهم بأنفسهم ولو بشهوة كما 
سيأتي مزيد بيانه» وليس لعموم الناس وكل الأوقات تخرج أمام الرجال كاشفة» أو لأن وجوه النساء مكشوفة 
كما فهمه دعاة السفور في بدعتهم. يريدون الإعجابات بالنساء بسبب تكشف النساء والرجال» فحرفوا ويدلوا 
كلام الله بسبب تسرعهم» وفهموا كلام أهل العلم فهما معكوسا شنيعاء ليكون لعموم الناس وفي أحوالهم 
العادية» بدل ناظر واحد مخصوص ينظر لها وقت الضرورة والحاجة. 

1۷ 


إِممَاءَاث الد اهب الأنتعَة عل فروة لكاي 
وثالثها: عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة. 
ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادةء ولا ينظر إلى غير الوجه. فإن كان 
النظر لشهوة فهو محرم لقوله عليه السلام: «العينان تزنيان». 
وأما النظر إلى بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صور: 
أحدها: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمعالجة والختان» ينظر إلى فرج 
المختون للضرورة. 
وثانيها: أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين ليشهد على الزناء وكذلك ينظر إلى 
فرجها ليشهد على الولادة وإلى ثدي المرضعة ليشهد على الرضاعء وقال بعض 
العلماء لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع لأن الزنا مندوب إلى 
ستره وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساءء فلا حاجة إلى نظر الرجال. 
وثالثها: لو وقعت في غرق أو حرق له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها... 
فرخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه» وأدت الضرورة إلى إظهاره: وأمرهم 
بستر ما لا ضرورة في كشفه. ولما كان ظهور الوجه والكفين ضرورة لا جرم 
اتفقوا على أنهما ليسا بعورة. وأما القدم فليس ظهوره ضرورياً فلا جرم اختلفوا 
فيه هل هو من العورة أم لا؟ والصحيح أنه عورة. وفي صوتها وجهان: أصحهما 
ليس بعورة» لأن نساء النبي عليه السلام كن يروين الأخبار للرجال... وعلى 
هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوّشمة والعْمْرّة» وزينة بدنها من 
الخضاب والخواتيم والثياب لأن سترها فيه حرج لأن المرأة لا بد لها من مزاولة 
الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها للشهادة والمحاكمة والنكاح) انتهى. 
وقوله: (وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوشمَّة والغُمْرّة» وزينة 
بدنها من الخضاب والخواتيم والثياب). وهذا تفسير الصحابة والسلف» فعند 
الضرورة في إباحة شيء من زينتها الخَّلقية جاز ما كان تابعا من زينتها المكتسبة 
من باب أولى» حيث يشق نزعها ومسائل الضرورة مؤقتة وقصير وقتها. 

۸A 


إتاكاث اذاهب الأزبقة عل فريك لال 


وانظر قوله: (فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين» لأنها تحتاج إلى إبراز 
الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء... فرخص لهم في كشف 
ما اعتيد _كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره» وأمرهم بستر ما لا ضرورة في 
كشفه. ولما كان ظهور الوجه والكفين ضرورة لا جرم اتفقوا_على أنهما ليسا 
بعورة) انتهى. 

حيث هناك من منعوا كشف المرأة ولو عند الضرورة بحجة العورة ويغير ذلك» 
ويهذا تعلم معنى (ليس بعورة) عندهم وهو في باب الرخص والضرورات عند 
تفسيرهم لآية الرخصة لكي يخرجوهما من حكم العورة وقت الحاجة والضرورة 
فقطء وإن جاء عن بعضهم وحمل (ليس بعورة) مطلقا ودوماء دون ذكر أو 
تفصيل للقاعدة والسبب اختصارا كون ذلك معروف مقررء فكلهم لا يعنون 
كشفهماء كما ترى» فكلها اصطلاحات وتأصيلات وقواعد أصولية فقهية بينهم» 
لأن علة سترهما عندهم للفتنة والشهوة كما تقدم. وانظر أين أتى بالآية وأقوال 
الصحابة فيهاء وقولهم: (إذا خشي منه فتنة) (إذا أمنت منه الفتنة)؟ أتى بهم 
عند نظر شخص واحد مخصوص كشاهد ومتبايع وخاطب ونحوهم» في الرخص 
والضرورات» وليست تشريعا عاماً لفريضة الحجاب في الأحوال العاديةء كما 
يستدل بذلك أهل السفور اليوم كلما سئلوا عن طريقة وصفة فريضة الحجاب. 
-١ *‏ قال الكيا الهراسي الشافعي (ت: ؛ ٠‏ هه) في أحكام القرآن: 

(فما ثبت أنه عورة» فغض البصر عنه واجب» وما ليس بعورةء فيجب_أيضا 
كذلك» إلا لغرض صحيح. فإنه يباح عند ذلك. قوله تعالى: ولا دن زس إلا 
ما ظُهرَ مها [النور: .]”١‏ يعني إلا ما لا بد من النظر إليهء مثل ما يظهر من 
الثياب والدملج والخلخال والخاتم» والذي يتعلق بالمناظرء وما يباح منها وما لا 
يباح منهاء يستقصى في كتب الفقه) انتهى. 


55 


إخاعاث المَتَاجِبٍالأنتعَة عل فروة لكاي 
وانظر كيف جعل (واجب) غض البصر أيضا في (ما ليس بعورةء فيجب أيضا 
كذلك). وكيف استشهد كغيره على النظر للحاجة في (إلا ما لا بد من النظر 
إليه) بالآية: إلا ما طهر نّا 4 في الرخص. وقوله: (لغرض صحيح) كما تقدم 
معنا قول ابن عادل» ومثله الرازي» والنيسابوري في غرائب القرآن» والنووي 
وغيرهم» ممن لا يحصون من المفسرين والفقهاء بنفس المعنى من الضرورة 
والحاجة كمثل قوله: (وما يباح منها وما لا يباح منهاء يستقصى في كتب 
الفقه) قصده كأبواب النكاح والشهادات والبيوع وعلاجها والتقاضي ونحوه مما 
ذكره غيره وتوسعوا في بسط الكلام فيها. ولهذا لا تجدهم يذكرون مع آية 
الرخص» آيات سورة الأحزاب لأنهم لا يتكلمون في تشريع وصفة فريضة 
الحجاب والمعلومة والثابتة عندهم سلفاء وإنما يتكلمون في المستثنى من ذلك 
الأصل بحسب الآية: « إلا ما طهر مها 4. مما يجوز كشفه ويظهر منهاء في 
صلاتهاء وعند الرخص والضروراتء كما في أبواب مسائل الفقه. 
-١ 4‏ ولتتأكد من كلام الكيا الهراسي مع أنه ممن يقولون إن الوجه ليس بعورة 
انظر قوله في تفسير قوله تعالى: (ظ دن عليهن من جلايبين 4 فأمرهن بتغطية 
وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك) انتهى. 
وهذا مثال فقط ولو أردنا أن ننقل عن كل إمام من أصحاب المذاهب الأربعة 
كلامه في تفسير آية الرخص والإدناء في نفس المكان» لم ننته ولطال التعداد 
والأرقام وكثرت النقول والتكرار واحتجنا لمجلدات» وهي متيسره بحمد الله هنا 
وفي كتابنا كشف الأسرارء وفي موضع تفسير كل آية في كتب العلماء. 
65- قال الألوسي الحنفي (ت:١717١ه)‏ في روح المعاني: (وأيضا لو كان 
المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع 
اين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم 
V‏ 


ااا اذاهب الأزبئة عل فريك لجال 


النظر إلى شيء منها إلا لضرورة ة كالمعالجة وتحمل .. وعلل حرمه 
نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك ا 


المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلا فهن غير 
مؤاخذات به في دار الجزاء وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة 
ومعالجة طبيب... وقال ابن بحر... والمراد في الآية النهي عن إبداء ذلك لمن 
ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف) 
انتهى. وفي هذا بيان واضح لعلة القائلين إن الوجه ليس بعورة» حيث يوجبون 
ستره لعلة أخرى كما هو قولهم الفتنة والشهوة الحاصلة على الرجال والنساء 
بكشفه» (وعلل_حرمة نظرهما يمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم 
نظره_عورة...) وللتأكد أكثر ننظر لقوله الصريح الواضح كالشمس وهو من 
الأحناف فقال: (وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم 
النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة... ويكون المعنى 
أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلا فهن غير مؤاخذات.. 
وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب... واستثنى 
ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف) انتهى. 

ولا أظن أنه يوجد أصرح من هذا في الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله وقول غيره من بعض الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية» كالسرخسي 
والقرطبي وابن العربي وغيرهم (لأن كل بدن الحرة عورة). فسواء (عورة) فلا 
نفرح به وكأنهم مختلفون أو (ليس بعورة) فلا يهم» فقد فهمنا مقصد المتقدمين 
وأن خلافهم في الفروع فقط من العلل والحكمة التي بسببها ويموجبها طلب 
الشارع سترهء فهم جميعا يوجبون ستره إما بعلة العورة أو بعلة كما يرى بعضهم 
أشد وأوسع وأشمل وهي علة الفتنة والشهوة» وإن ظهر اعتراض بعضهم على 
علة البعض الآخر فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل الفريضة. 

ا/ا 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


5١-وقال‏ في الشرح الصغير للشيخ الدردير المالكي: (عورة الحرة مع رجل 
أجنبي منهاء أي ليس بمَخْرَم لَهَا جميع البدن غير الوجه والكفين وأما هما 
فليسا بعورة. ون وحن نهنا لخوف فتنة)(') انتهى. 

وانظر كيف يعبرون عند الرخص بالمفرد الواحد ممن جاز نظره إلى المرأة 
(الحرة) المفردة الواحدة المنظور لها ممن جاز كشفها وقت الضرورة» مع (رجل 
أجنبي) (منها). وسيأتي مزيد بيانه. وانظر كيف تشابه قولهم مع قول الأحناف 
تماماء بل ومع من يقولون بالعورة من الحنابلة وغيرهم في إجماع على أصل 
الفريضة من (وجب سترهما) فخلافهم في الفروع فقط في العلة الموجبة لسترهما. 
۷- وقال العلامة بافضل الشافعي (ت:۸٠۹ه)‏ في المقدمة الحضرمية: 
(والخُرّهُ في صَلأَتِهَا وَعَنْدَ الأجانب جَميعٌ بَدَنِهَا إلا الؤجْة والكَقَيْنِء وَعَنْدَ مَحَارِمهَا 
مَا بَيْنَ السُرَة والرُكْبَةِ) انتهى. وأهل السفور ينقلون إلى هنا ويسكتون. 

ومن شروحها (الحواشي المدنية) للشيخ محمد بن سليمان الكردي قال: 
(هذا لا ينافي قول من قال أن عورتها عند الأجانب جميع بدنها لأن حرمة 
نظر الأجانب إلى الوجه والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة 
لا من حيث كونهما عورة)() انتهى. 

ولاحظ كيف فهم كلام المصنف أن ليس عورة (هذا لا ينافي قول من قال أن 
عورتها عند الأجانب جميع بدنها) فهم ومن يقولون ب(العورة) متفقون» ولا يعني 
(ليس بعورة) عدم سترهما لعلة أخرى كما قال (حرمة نظر الأجانب إلى الوجه 
والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة). 
وأهل السفور من تسرعهم ينقلون كلام المتقدمين (إلا الوَجْة والكَقَّيْن ليسا 
بعورة) وببترون ما قبله وما بعده» من الضرورة والحاجة» للشاهد والخاطب 


.)589/١( الشرح الصغير‎ -)١( 
.)7؟077/١( الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي‎ -)'( 
Y۲ 


اعات الد اهب الأزبة عل فريكة الان 


والقاضي والمتبايع والطبيب ونحوهم» وقس عليه بتر ما سبق معنا من أقوالهم. 
وسيمر أمثلة على بترهم وتحريفهم عند الكلام على بداية بدعة أهل السفور. 
- وقال الشيخ علاء الدين محمد الحصكفي مفتي الحنفية في دمشق 
(ت:۸۸١١ه).‏ في الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر المطبوع بهامش مجمع 
الأنهر: (وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيهاء وقدميها في رواية» وكذا 
صوتهاء وليس بعورة على الأشبهء وإنما يؤدي إلى الفتنةء ولذا تمنع من 
كشف وجهها بين الرجال للفتنة)!') انتهى. 

فهذه علتهم في تحريم كشف ما ليس بعورة كوجه المرأة وصوتها للفتنة. 

48- وقال أيضا الحصكفي في الدر المختار شرح تنوير الأبصار:(يعزر المولى 
عبده والزوج زوجته)... (على تركها الزينة) الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها 
(غسل الجنابة) وعلى (الخروج من المنزل) لو بغير حق (وترك الاجابة إلى 
الفراش)... أو كلمته ليسمعها أجنبي» أو كشفت وجهها لغير محرم)(' انتهى. 
-٠‏ ومثله ما جاء في الدرر المباحة للنحلاوي -الأحناف- (المسألة 
الأولى: نظر الرجل إلى المرأة). ((القسم الأول) فينظر الرجل من الأجنبية 
الحرّة -ولو كافرة- إلى وجهها وكفيهاء فقط للضرورة... وتمنع الشابة من 
كشف وجههاء لا لأنه عورة. بل لخوف الفتنةء وعبذها كالأجنبي معهاء إلا 
أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعاً. ولا يسافر بها إجماعاً. فإن خاف الشهوة» 
امتنع نظره إلى وجههاء إلا لحاجة كقاضٍ وشاهدٍ يحكم وبشهد عليها وكذا 
مربدُ نكاحها ولو عن شهوة بنية السّنة لا قضاء الشهوة)). انتهى كلامه. 
وانظر إلى صيغ المفرد» لأنهم يتكلمون في رخصة لناظر واحد» ومنظور لها 
واحدة» عند الضرورة (الرجل... المرأة... الأجنبي... قاضي... شاهد... مريد 
(- في الدر المنتقى في شرح الملتقى )۸١/١(‏ المطبوع بهامش مجمع الأنهر. 

(- الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين (۱۸۸/۳). 


VY 


إِممَاءَاث المَدَاجِبٍالأنتعَة عل فروة لكاي 
نكاحها أي الخاطب... ونحوهم). وانظر قوله: (وتمنع الشابة من كشف 
وجههاء لا لأنه عورة. بل لخوف الفتنة). لأن هذه هي علتهم في وجوب 
ستره. لما يؤديه كشف شيء من زينتها ومن ذلك وجهها أعظم زينتهاء من فتنة 
وشهوة بالفطرة» ولهذا أمرها الله بستر زينتها وفرض عليها الحجاب من الرجال. 
-١‏ قال النووي في روضة الطالبين - كتاب النكاح - في أحكام النظر: 
(وأما العجوز فألحقها الغزالي بالشابة لأن الشهوة_لا تتضبط وهي محل 
الوطء وقال الروياني إذا بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر 
إلى وجهها وكفيها لقول الله تعالى: والقواعد من النساء ...) انتهى. 

5- قال ابن الملقن الشافعي (ت:4١٠8ه)‏ في تحفة المحتاج: (ويه اندفع 
ما يقال هو غير عورة» فكيف حرم نظره» ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير 
عورة» نظره مظنة للفتنة) انتهى. 

*- قال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزبلعي الحنفي: (فصل في 
النظر والمس) قال رحمه الله: (لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها)... وإنما 
جاز النظر إليهما لقوله تعالى: ‏ ولا «بدين زبتهن إلا ما ظهر مدها 4 ... ولأن في 
إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من 
المخالطة فيها ضرورة كالمشي في الطريق ونحو ذلك. والأصل أن لا يجوز 
النظر إلى المرأة لما ذيه من خوف الفتنة ولهذا قال عليه السلام «المرأة 
عورة مستورة» إلا ما استثناه الشرع) انتهى. وقوله: (إلا ما استثناه الشرع) 
يقصد الاستثناء في الآية والرخصة من الرسول# للخاطب ونحوه» وانظر أين 
ذكر الآية؟ في الضرورات والحاجات وكم مرة ذكرها؟ (وإذما جاز.. لقوله 
تعالى: 8 إلا ما ظهر منها 4.. ضرورة لحاجتها.. ضرورة.. والأصل أن لا يجوز 
النظر إلى المرأة.. عورة مستورة.. إلا ما استثناه الشرع). فكيف يُستدل أو 


/ا 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


يقال بعد هذا كله إن الآية دليل على صفة تشريع فريضة الحجاب في أحوال 
المرأة العادية» وهي في الضرورات. 
٤‏ -قال ابن تيمية في شرح العمدة عند باب محظورات الإحرام: (الثاني: أن 
كون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداء هما للرجال بكل حال) انتهى. 
فهذا فهم الأئمة لعبارة من قالوا (أن كون الوجه واليدين ليسا بعورة) لا يعنى 
كشفهما بلا سبب مبيح من حاجة وضرورة كما في بعض الأحوال» فهم مقصدهم 
ليس بعورة لبيان جواز كشفهما في الضرورة» وفي صلاتها وفي إحرامها ونحوه 
من تبريراتهم وتقعيداتهم» لا أنهما ينكشفان (بكل حال) من غير حاجة. 
-٠‏ قال السرخسي الحنفي (ت:4/8ه) كما في المبسوط من 'كتاب 
الاستحسان": (والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسنء وبيان هذا أن المرأة 
من قرنها إلى قدمها عورة» هو القياس الظاهرء وإليه أشار رسول الله # فقال: 
«المرأة عورة مستورة». ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة 
والضرورةء فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس» كما قلنا) انتهى. 
وانظر كيف أن السرخسي من أئمة الأحناف ومع ذلك يقول بالعورة للحديث 
(أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة... وإليه أشار رسول الله). فهم يخرجونه 
من كونه عورة في أبواب الضرورات وأبواب صلاتهاء ولأن علتهم في الستر 
الفتنة والشهوة» وإن جاء من بعدهم فقالوا ليس عورة مطلقاء لأنهم يوجبون ستره 
بعلة الفتنة والشهوة» مما تعلم أنه لا يؤثر على الحكم لديهم» وأنه لا مشاحة 
بينهم في الاصطلاح وكلها وردت في الكتاب والسنة» فسواء قالوا (عورة) فلا 
نفرح وكأنهم مختلفون في أصل الفريضة» أو ليس عورة لا يهم لأن علتهم 
(الفتنة والشهوة) الحاصلة والمتحققة بالفطرة» فقد عرفنا مقصدهم ومرادهم من 
هذه العبارات والتقعيدات فيما بينهم كما في أصول الفقه» وأن خلافهم إنما هو 
في العلل المناسبة والتي من أجلها أمر الله المرأة بستر وجهها عن الرجال. 

Vo 


اعات الد اهب الأأزيعة عل فرك الان 


5- وقال السرخسي الحنفي في المبسوط أيضا: (حرمة النظر لخوف الفتنةء 
وخوف الفتنة في النُظر إلى وجهها وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى 
سائر الأعضاء)() انتهى. وهذا بكل وضوح ما يبين لك علة التحريم المناسبة 
عند من لم يقولوا بالعورة. وهي الفتنة والشهوة الحاصلة بالفطرة بكشفه. 

۷- قال الماوردي الشافعي (ت: ٠‏ 5 4ه) في الحاوي الكبير: (وَإِذَا جَارَ لَه 
لتر إِلَى وَجْههَاء لِيَعْرِفُهَا فِي الشهادة لها وَعَلَيْهَاء فَقَدِ اختلف الاس فيمَا 
يَجُورُ أنْ يَنْظْرَ مِنْ وَجْههَاء فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفْمَهَاءٍ إِنَهُ يَجُورُ أن يَنْظْرَ إلى 
جَمِيعِ وَجْهِهَا؛ لِأنَّ جَمِيعَهُ لَئْسَ بِعَوْرَةٍء وَاخْتلَف الْقَائِلُونَ بِهَدَا في جَوَازٍ النَظَرِ 
إلَى كَقَيْهَاء فَجَوَرَهُ بَعْصْهُمْ تغْلِيلا بأ لَيِسَ بعؤرة» وَمَنَعَ مِنْهُ أَكْتَرُهُمْ لاختِصاصِ 
لْمَعْرِفَةِ بِالْوَجْهِ دُون الْكَفَيْنِء وَقَالَ آخرُون: لا يَجُورُ أنْ يَنْظْرَ إلى جَمِيع 
وَجْههَاء وَبَنْظرُ مِئْه إِلَى مَا يَعْرِقُهَا به. وَقَالَ آحَرُونَ: إِنْ كائث شَابّةَ نَظَر إِلَى 
بَعْضٍ وَجْههَاء وَإِنْ گاتث عَجُورًا نَظَرَ إِلَى جَمِيعِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ گاتث ذَاتَ 
جَمَالٍ نَظرَ إِلَى بَعْضِدِء وَِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذاتِ جَمَالٍ تَظرَ إلى جَميعه تَحَرّرَا مِنَ 
الإفْتِتان بِدَاتِ الْجَمَالٍ. وَالصَحِيحُ مِن اخْتِلافٍ هذه الأقاويل أَنَّ لَه أن يَنْظْرَ إِلَى 
ما يَعْفهَا بهء فَإِنْ كان لا يَغرفُها إلا النّظرِ إلى جَمِيع وَجْهِهَا جَارَ له النَظَر 
إِلَى جَمِيعِهِ وإِنْ كان يَعرفُهَا بالنَظرِ إلى بَعْضٍ وجهها لَم ين لَه أن يَتَجَاوَرَ 
إلى غَيِِْء ولا يريد عَلَى النْظْرَةٍ الْواجدة إلا أن لا يَتَحَفَقَ إِنْبَاتهَا إلا بنظرة ابي 
قَيَجُورُ لَه النّظْرَةُ الَانيَهُ وَمَتَى خَاف إِنَارَة الشَّهْوَةٍ بِالنَظَرٍ كَفَء وَلَمْ يَشْهَدْ إلا 
في مُتَعَيَّنِ عَلَيْهِ بَعْدَ صَبْطٍ تَفْسِهء وَإِنْ كَانْتْ في نِقَابٍ عَرَفْهَا فيه لَمْ تكشفه. 
وَإن لم يَعْرِفُهَا فيه كشفث مِنْهُ ما يَعْرِفُهَا بهء ولا عل عَلَى مَغرفة الْكَلَام لِأنّه 


o 


قذ يُشْتبَهُ) انتهى. وانظر لكلام الماوردي وغيره أمامنا وهم ممن يقولون إن 


.)1١97/٠١( المبسوط‎ -( 
۷٦ 


إختاتَاث اذاهب الأزبكة ع فريسة الال 
الوجه (ِلَيْسَ بِعَؤْرَةِ) ومع ذلك كيف يتشددون في كشفه عند الرخص للضرورة» 
كقوله: (لا يَجُورُ أنْ يَنْظرَ إِلَى جَمِيع وَجْههاء وَيَنْظْرُ مِنْه إلى مَا يَعْرِفْهَا به... 
وَإنْ كان يَعْرِْهَا بِالنَظَرٍ إلى بَعْضٍ وَجهها لَمْ يَكْنْ لَه أن يَتَجَاوَرَهْ إلى عَيْرهء ولا 
يزيد عَلَى النَّظْرَةِ الْوَاجِدَة... وَإِنْ گائث في نقاب عَرَفْهَا فيه لَمْ تكشفة). 
وكيف أتى بألفاظ وعبارات المفرد الواحد ممن جاز له النظرء مع مفردة واحدة 
منظور لها ممن جاز لها إظهار زينتها. 

7- قال بدر الدين العيني الحنفي (ت:5 85ه) في منحة السلوك في شرح 
تحفة الملوك عند كلامه على شروط الصلاة: ((قوله: (وعورة الْحرّة الْبَالِعْ جَمِيع 
بدنها وشعرها عَورَة إِلّا الْوَجْه وَالْكَفَيْنِ والقدمين) لقوله عليه السلام: 'الحرة عورة 
مستورة" أي يجب سترهاء وهي اسم للمجموع. فيتناول كلهاء فإن قلت: الصيغة 
صيغة الإخبار حقيقة فكيف تأولها هكذا؟ قلت: نعم إخبار حقيقة لكنها غير 
مرادة» لأننا نشاهدها غير مستورة» فلو حمل على حقيقته للزم الخلف في كلام 
الشارع» فحملنا على وجوب السترء إذ الوجوب ملازم للإخبارء والوجوب مفض 
إليه. فإن قلت: ما ذكرت من النص فهو عام يتناول جميع بدنها على ما قلت» 
فبأي شيء خرج منه البعض. وهو وجهها وكفاها وقدماها؟ قلت: خرجت تلك 
الأشياء للضرورةء فإن المرأة لا تجد بداً من مناولة الأشياء بيدهاء وتحتاج إلى 
كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي 
في الطرقات وظهور قدميهاء لاسيما الفقيرات() منهن» فلو جعلت هذه الأشياء 


(- حيث إن أغلبهن يحتجن لرفع ثيابهن في بعض الطرقات خشية اتساخها أو تضررها بسبب الأوساخ 

أو الأشواك ونحو ذلك» وقد لا يجدن غير ثيابهن تلك وخاصة الفقيرات منهن وليس عندهن خفاف ولا 

جوارب» فلا بأس للضرورة المؤقتة القصيرة في بعض الطرقات» فرخص لهن أن يرفعن ثيابهن وقد تظهر 

أقدامهن» لحين تجاوز تلك الطرق ثم يستترن وذلك مراعاة لحالتهن للحاجة والضرورة» كما رخص لهن أن 

تظهرن أكفهن عند تفحص الاشياء بيدهاء ووجوههن في الشهادة والخطبة ونحوها للضرورة المؤقتة القصيرة. 
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اعات الد اهب الأزبة عل فرك يكيل 


عورة لحرجن» على أن هذا معنى قوله تعالى: إلا ظهرَمئهَا 4 [النور: .]"١‏ أي 
إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره) انتهى. 

وقوله: (فبأي شيء خرج منه البعض. وهو وجهها وكفاها وقدماها؟ قلت: 
خرجت تلك الأشياء للضرورة) وهذا هو تقعيدهم كما ذكرنا سابقا كالطحاوي 
والجصاص وغيرهم» فهم يعرفون حديث أن المرأة عورة ولكن لهم عليه استخراجات 
واستثناءات» فما دعت إليه الضرورة وأباحته الشريعة خرج حكمه من حكم العورة» 
لأنهم يتكلمون في باب الضرورات عند تفسيرهم لآية الرخص كما قال هو: 
(معنى) قوله تعالى: إلا ما طهر ينها 4 . فهم يقولون (المرأة عورة) في العموم 
كغيرهم للحديث» وإنما قالوا إن الوجه ليس بعورة في أبواب (شروط الصلاة) 
وأبواب (الرخص للضرورة) للحاجة في كشفه كما في بعض مسائل أبواب الفقه 
من الشهادة والمحاكمة والخطبة ونحو ذلك» فقط في هذين البابين» فيخرجوه هنا 
من حكم العورة» وإن جاء بعضهم وقال هو ليس عورة مطلقا وأخرجوه دوما من 
حكم العورة» لأن فرض ستره عندهم لعلة أشمل وأوسع وأكثر تشددا من علة 
العورة في جوانب كثيرة» وهي علة الفتنة والشهوة» كما سبق وسيأتي مزيد بيانه. 
8- قال القاضي عياض في شرح حديث نظر الفجأة لمسلم: (وغض البصر 
يجب على كل حال في أمور: كالعورات وأشباهها. ويجب مرة على حال دون 
حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة أو 
تقليب جارية للشراء أو النظر لامرأة للزواج أو نظر الطبيب ونحو هذا) انتهى. 
- قال في التجريد للقدوري الحنفي (ت:578ه). (مسألة قدم المرأة ليس 
بعورة): (لنا أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيهاء كما تحتاج إلى 
إظهار وجهها وبدها عند المعاملة فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة 
فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما لا يشتهى القدم» فإذا خرج كفها ووجهها 


VA 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لجال 


من أن يكون عورة فالقدم أولى. ولأنه عضو يتعلق به القطع ة فى السرقة»› 
كاليد... قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه ولا تدعو الضرورة إلى ةوا ف 
الضرورة إلى كشفه ليس بعورة وإن اشتهي كالوجه فما لا يشتهى أولى) انتهى. 
وانظر كم مرة ذكر (تحتاج... الضرورة...) ولاحظ تكرار قوله: (إلى كشف 
قدمها... إلى إظهار وجهها وبدها... إلى كشفه... وما تدعو الضرورة إ 
كشفه ليس بعورة). دل بأنه في الأصل كان مستورا غير مكشوف» وإنما كما 
قال: (وما تدعو الضرورة إلى كشفه ليس بعورة) انتهى. 
-"١‏ قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:٠۹۷٠ه):‏ 
باب شروط الصلاة:(وَصَرَّحَ في التَوَازِل بأنّ نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَهُ وَيَتَى عَلَيْهِ أن 
َعلّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرأة أَحَبُ إِلَىّ مِنْ تَعَلّمِهَا مِنْ الْأَعْمى وَلِهَدَا قال «التَسْبِيحُ 
للرَجَالٍ وَالتَصْفِيقٌ لِليّسَاءِ». فَلَا يَجُورُ أَنْ يسْمَعَهَا الرَّجُلُ» وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَيّفْ 
في الْكَافِي فقال وَل تُلَبَّي جَهْرًا؛ لِأنّ صَوْتَهَا عَوْرَةُ وَمَشَى عَلَيْه صَاحِبٌُ الْمُحِيطٍ 
في باب الأذَانِ وَفي فئْح الْقَدِيرِه وَعَلَى هذا لو قيل إذَا جَهَرَتْ بالهزآن في 
الصَلَاة فُسَدَتْ گان مُتَّجَهًا.اه. وَفي شزح الْمُنَيَةِ الْأَْبَهُ أن صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَؤْرَةِ: 
وَإِنّمَا يودي إلى الْفِتْنَةِ كما عَلَّلَ به صَاحِبٌ الْهِدَايَةِ وَغَيْرهُ في مَسْأَلَةِ التَلبِيَة: 
اه وو د ا كني المغتىء ولا يَلْرَمُ 

مُرْمَةَ ر ا بِحَضْرَةٍ الْأَجَانِبٍ أَنْ يَكُونَ عَوْرَّ گما قَدَّمْنَاهُ) انتهى. 
؟«- قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:1*5ه) في كفاية الطالب 
الرباني على رسالة إبن أبي زبد القيرواني: باب في صفة العمل في الصلاة: 
(وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنّ صَوْتِهَا عَوْرَةٌ وَرَْمَا كان فثئَةَ وَلِذَلِكَ لا تُوَذْنُ اتفَاقَاء وَجَارَ 
بَيْعْهَا وَشْرَاؤُهَا لِلصَرُورَة)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم سماع 
صوتهاء وإنما جاز في البيع والشراء للضرورة» ووقتها قصيرء لا كالكلام العادي. 


۷۹ 


اخماعاث الد اهب الأزبة عل ف رة لتيل 


۳- وقال بدر الدين العيني الحنفي (ت:١٠٠ه)‏ في البناية شرح الهداية 
(فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: 
أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها 
عورة» وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى) انتهى. 

4 "- قال زكربا الأنصاري(ت ۲٠:‏ ۹ه) في أسنى المطالب شرح روض الطالب: 
فصل في صفة الأذان والإقامة: ((فإِنْ أَذَْنَتْ) لَهَا أؤ لَهْنّ (سِرًا لَمْ يُكْره)... 
(أؤ جَهرا) بِأنْ رَفْعتْ صَوْتَهَا فق ما تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَاء وَتَمّ أَجْنَبِيّ (حَرْمَ) كما 
يَحْرُمْ تَكشْفُهَا بحضرةٍ الرَجَالِء لن يُفتتَنُ بِصَوْتِهَاء كما يُفْتتنُ بوَجْههَا) انتهى. 
فهم كما قلنا سواء قالوا (ليس بعورة) وقت الضرورة فقط أو دوما ومطلقاء أو 
قالوا (بالعورة) فلا يهم ولا نتمسك به» ولا نغلط أحدهماء وكأنهم مختلفون في 
أصل الفربضة» فلا مشاحة في الاصطلاح» فقد عرفنا مقاصدهم وأنها اصطلاحات 
وتقعيدات وأصول فقهية فيما بينهم في العلل والحكم والاستنباطات وفي سبب 
عدم قولهم بالعورة لأن علتهم الفتنة والشهوة فهم ومن يقولون بالعورة مجمعون 
على عدم كشف وجهها وكفيها أو أي شيء منها إلا في حال الحاجة والضرورة. 
وبالتالي فلا أوضح ولا أصرح من مثل هذا في كشف الحقيقة» وبيان أن 
المذاهب الأربعة متفقون في أصل الفربضة» وعدم جواز كشفها إلا في حال 
الضرورة» مما نقلناه عن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة» والذين لا يعدون 
الوجه عورة» ومع ذلك يوجبون ستره تماما كمن يقولون بالعورة» ولكن بعلة كون 
كشفه في أصله يؤدي بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها للفتنة والشهوة غالبا. 
وتأمل قولهم كلهم:(مظنة للفتنة... يؤدي إلى الفتنة... ولذا تمنع من كشف 
وجهها بين الرجال للفتنة... وجب سترهما لخوف فتنة... وعلل حرمة_نظرهما 
بمظنة الفتنة... ولأن العلة في تحربم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة 
تستوى فيها الحرة والأمة... ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع 


A» 


اخاعات اذامب الأذبة عل فة لمجال 


في الفتنة غالباً... والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة 
بلا شك» والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام) انتهى. لأنه ليس كل من 
كشفت وجهها كالكافرات والإماء والعاصيات وقع الزنا بها حتما ولا محالة» وإنما 
غالباء ولهذا حرم الله على المسلمة كشف وجهها وعد من الكبائر لأن ستر 
وجهها فريضة الحجاب» بل هو أصل الفريضة فهو الذي كان يظهر منهن في 
الجاهلية والإسلام قبل فرض الحجاب» وترك الفرائض من كبائر الذنوب» وكشف 
وجهها من تبرج الجاهلية الأولى كما سبق ونقلنا أقوال المفسرين» وكما سيأتي 
معنا نقل كلام (إجماع أهل اللغة في معنى التبرج والسفور) دون أي مخالف 
لهم. وكذلك يحرم عليها كشف شيء مما دون وجهها من جسمها كعينيها أو 
كفيها أو قدميها بلا حاجة ولا ضرورة» أو خضوعها مع الرجال بالقول وتوسعها 
في الكلام أو قريها منهم» أو كثرة خروجها وعدم كون الغالب من حالها طول 
وقتها قرارها في البيت كما أمرها الله أو شم عطرها من الرجال ونحو ذلك» 
فكلها معاصي ومحرمات في نفسها ولكن عدت بتعمدها لفعلها أمام عموم الرجال 
من محبة إشاعة الفتنة والشهوة والفاحشة في الذين أمنواء مرتكبة لأثمها وأثم من 
شاهدها وقلدها وتأثر بفعلها من الرجال والنساءء فكان أثمها مضاعفا فصارت 
كبيرة من كبائر الذنوب عند الله كمثل قوله : (أيما امرأة استعطرت» فمرت 
على قوم ليجدوا ربحهاء فهي زانية» وكل عين زانية)(). فهي من المحرمات 
التي حرمت في نفسها كونها مقدمات (مظنة» سبب» تؤدي» غالباء يوقع). لهذا 
حرمت في نفسهاء وصارت بالإصرار عليها أو بنشرها وإشاعتها وإعلانها 
والمجاهرة بها أمام الرجال كبيرة» فقد يصل الأمر بسبب تلك المحرمات» في كل 
الأحوال» سواء بنشرها أو سواء بفعلها على نطاق شخصي فردي» إلى أكبر من 


(- أخرجه احمد والنسائي وابن حبان وابن خزيمة قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
۸۱ 


إخماعاث امَدَاِبٍالأنيمة عل فريك اللا 
كونها معاصي فردية أو من كبائر الذنوب» حيث قد يصل الأمر في الحالتين» 
للوقوع شيئا فشيئاء الى أكبر الكبائرء وهو زنا الفرج. 

ولا نريد أن نطيل ونكرر ما في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد. ما هو 
معلوم وثابت ومجمع عليه بين المذاهب الأربعة وغيرهم في فرض ستر المسلمة 
لكامل جسمهاء حتى عند من يقولون الوجه ليس بعورة» وإنما للفتنة والشهوة 
الحاصلة بكشفه» بل هم بعلتهم هذه أشد وأقوى وأوسع وأشملء ويرون أنها 
الأنسب من علة العورة» في بيان المقصد والغاية والمراد من حكمة تشريع فريضة 
الحجاب بستر المرأة لكامل جسمهاء كما في كثير من المسائل حتى روي عن 
مالك منع جواز نظر الخاطب» ومنع النووي وغيره الإماء والسيدة مع عبدهاء 
من كشف وجوههن» ويعضهم منع المسلمة من كشف وجهها للكافرة ولا عورة» 
ومنهم من منع المرأة من كشف وجهها لمن له أن يراها كمحرم وأعمى وفاسقة 
ونحوهم» متى خشي منهم بعلة الفتنة والشهوة ولا عورة» ومنهم من حرم النظر 
للأمرد ولا عورة» وغير ذلك كما سيمر معنا. فاتضح بكل جلاء إجماعهم مع 
من يقولون بالعورة على ستر المسلمة لوجههاء وأن خلافهم إنما كان في العلل 
من الفروع فقط وفيما هو أشد وأزيد وأقوى وفوق إجماعهم على سترها وجهها 
من الرجال» فهذا يريد ستره لعلة كونه عنده من العورة» وذاك يريد ستره لعلة أشد 
وأشمل وأوسع وأقوى عنده لكونه في أصل كشفه أمام الرجال فتنة وشهوة. 
والنقول كثيرة لا تنقضي» وعلى علمائنا في المجامع العلمية ودور الإفتاء 
وطلبة العلم» البحث في كتب المتقدمين من المذاهب الأربعة وغيرهم» لمزيد 
من النقول في بيان مقاصدهم ومرادهم» وأنهم في الأصول والفرائض والثوابت 
لا يجوز الشك في أنهم إخوة متفقون مجمعون لا يختلفون» حيث مصادرهم 
في التشريع واحدة» ونفي ما وقع في هذه الفريضة العظيمة والتي أمر الله نبيه 
© بتبليغهاء فأصابها ما أصابها من التحريف والتبديل والتصحيف اليوم. 

AY 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 
الإجماع على الرخصة للقواعد من النساء 
حيث رات في لقن سورة اللور. ا أيضا ل 


تعالى: اة من النسّاء لبتي ل اجون 3 ا ن نضعن 


6. 


7 02 0 


يان غير تيرجا بزة وأن E E‏ [النور: ٠‏ 

-١‏ قال إمام الحنفية في بغداد الجصّاص الحنفي (ت:٠۳۷)‏ في أحكام 
القرآن: (لا خلاف في أن شَعْرَ الْعَجُوز عَوْرَةٌ لا يَجُورُ للأجنبي النَظَرُ إليه 
كشغر الشّائة وأنها إن ضلث مكشوقة الرأس كانت كالشّائة فى فاد ضلاتها.. 
وفي ذَلِكَ دَلِيلَ عَلَى أنه إنمَا أباح للْعَجُوزِ وضع رِدَائَهَا بَيْنَ يَدَيْ الرَجَالِ بَعدَ 
أن تكُونَ مُغَطاة الرأس وأباح لَهَا ذلك كشف وَجهها وَيَدِهَا لأنها لا ُشتهقى 
وَقَالَ تعالى: فوآن سفن خَيْرٌ هن 4 . قأباح لَهَا وضع الْجِلْبَابِء وأخبر أن 
الاسْتِعْمَاف بأن لا تَضَع ثِيَابَهَا أيضا بَيْنَ يَدَيْ الرَجَالٍ خَيْرُ لَهَا) انتهى. 
وقوله: (لا شتَهَى) هذه هي علة فرض ستر وجهها عند من لم يقولوا بالعورة. 
؟ - وعن عاصم الأحول قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت 
الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله قال تعالى: 8 والقواعد من الدسّاء 
الاتى لا بَرْجُونَ. . . 4 هو الجلباب» قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: 
«وآن يسفن خَيْرٌ هنَّ4 فتقول: هو إثبات الحجاب)(. أخرجه البيهقي وابن 
المنذر وسعيد بن منصور بإسناد صحيح ثابت عن هؤلاء التابعين الأعلام 
تلامذة الصحابة الكرام. 

- أخرجه ابن حبان وابن ماجة» قال شعيب الارناؤوط إسناده حسنء وحسّنه الحافظ ابن حجر في 


الفتح (40/11؟). 
AY‏ 


لاعت لداب الأزبّة غل فريكة لانيل 
۳- قال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع (ت:9557”١ه)‏ الحنفئ: 
(وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز لليّساء 
الشواب كشف الوجوه والأكفت بين الأجانب ويُستثنى منه العجائز لقوله 
تعالى: :9 والقواعد من الدسّاء 4)( انتهى. 

5 - وقال الإمام الفقيه محمد الموزعي الشافعي رحمه الله (ت:۸۲۰ھ): 

(لم يزل عمل النساء على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار 
فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة 
ومنكراً.. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة 
الصلاة» فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين» 
وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير الحاجة ولا يبيح 
للشاب أن ينظر إليها لغير الحاجة)!) انتهى. 

وهذا نقل للإجماع (قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار... وما أظن 
أحداً... لغير الحاجة). 


والأدلة في هذا الباب كثيرة معروفة مشهورة عند المفسرين والفقهاء والمحدثين 
تدل على أنه لا يقال للعزائم والفرائض» سنة ومستحب» أو اختيار في أخذ 
الفريضة أو تركهاء بل رخص مؤقتة مستثناة من أصلٍ كلي للعذر والحاجة 
والخدوور» وة واتحرج البين» و#الفريسن. راترات من اتسا وتر قا 


(- المرأة المسلمة لسماحة مفتي باكستان (ص”١؟).‏ 
(')- تيسير البيان لأحكام القرآن (؟5/١١٠٠).‏ 


4 


إتماَاث الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


وفي قول 007 التي E‏ فايس عَلهنَ جاح أن 
اين غر رجات بزطة 4 [النور: ٠‏ 

قمع أنه سبحاته وتغالى» رخص للعجوز في ترك الحجاب» بوضع الجلابيب 
bAn gE AES,‏ یر مزجا 
بزة » . ومع ذلك فقد رجع سبحانه وتعالى فقال: وان نان حي ف وله سبي 
45 لون :»كد ا كيف ہی الله اچاب و که فكيف په 
سبحانه وتعالى لمن طبقوه» وامتثلوه» وأمروا به» حيث طلب سبحانه وتعالى» 
اسنرف دمن لحرن يعدن اكير O‏ كرون من سا 


Ao 


الإجماع على ستر المسلمة لوجهها 
بدليل شدة حرص واختلاف المتقدمين 


لدرجة منع بعضهم الأخذ بكشفها في 
الرخص والمباحات والمندوبات 


اث اذامب الأزبعة َلَفَة يكال 


الإجماع على ستر المسلمة لوجهها 
بدليل شدة حرص واختلاف المتقدمين لدرجة منع بعضهم 
الأخذ بكشفها في الرخص والمباحات والمندويات 
فقد كان الأئمة من العلماء المتقدمين يمنعون كثيرا من المباحات والمندوبات 


والرخص الشرعية» عند فساد الأزمان والناس وفي بعض البلاد» وذلك فوق 
الحفاظ على الأصول وإجماعهم على فريضة تغطية المرأة المسلمة بالكامل» 
فكل خلافاتهم في فريضة الحجاب إنما هو خلاف فيما هو أشد وأزيد وفوق 
سترها لوجهها كما سيأتي بيانه» حفاظا على تلك الفرائض والثوابت النصية من 
لبسهن للجلابيب وسترهن لوجوههن» بعكس أهل السفور اليوم فمن تسرعهم في 
تأييد بدعتهم أنهم يحملون كل خلاف يجدونه أمامهم بين المتقدمين في فريضة 
الحجاب على أنه خلاف بينهم في تغطية المرأة لوجهها أو كشفه» والحقيقة أن 
المتقدمين لم يختلفوا في ذلك بتاتاء وإنما اختلفوا فيما هو أشد وفوق فريضة 
سترها لوجههاء وهذا المنع والاحتياط من الفقهاء لمثل هذه الأمور مع ندبها 
وإباحتها والرخصة فيهاء إنما هو حفاظ على تلك الأصول» وتصحيح للمسار 
في بعض الأوقات» وهو من حق العلماء وورثة الأنبياء متى ما رأوا الحاجة 
لذلك» كما قالت عائشة رضى الله عنها: (ِلّوْ عَلِمَ رَسُولُ الله 4 ما أَحْدَتٌ اليِّسَاءْ 
بَعْدَهُ لَمَتَعَهْنَّ الْمَسَاجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءْ بَنِي إِسْرَائِيكَ. قَالَتْ: وَقُلْتُ لَهَا: وَهَلْ 
مُنِعَتُ؟ قَالَتُ: نَعَمْ). وليس العكس من التنازل والتساهل في النصوص الشرعية 
المفروضة والنصية الأصلية المطلوية شرعا بسترهن لوجوههن ولبسهن للجلابيب 
السود» والمؤيدة بفعل الصحابيات وهن بين رسول الله » زمن نزول الوحيء 
فكل خلافاتهم التي تمر وتجدها في كتبهم في فريضة الحجاب لمن أبصرهاء 
إنما هي من قبيل خلافات الفروع الجزئية بل ودوماء تكون فيما هو أشد 


AV 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 
وأزيد وفوق قولهم بفرض سترها لوجههاء فهو تأكيد فوق تأكيد» فهم لا يختلفون 
في سترها وتغطية وجهها أبداء لأنه الأصل في فريضة الحجاب» فهو الذي كان 
مكشوفا ويظهر منهن في الجاهلية والإسلام» قبل فرض الحجاب» ثم يقال أين 
الإجماع؟ ما كانوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم» حتى يجمعوا عليهء 
وهم يختلفون في طلب ما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجههاء فكانت خلافاتهم 
بحق واحدة من القواصم الهادمة والقاصمة» لمذهب القائلين ببدعة السفور 
اليوم› ومن أمثلته: 


-١‏ من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا 
في منع بعض المباحات والمندويات والرخص والتي هي أشد وأزبد وفوق 
سترها لوجهها عن الرجال مثل منعهم الخاطب من النظر لمن أراد خطبتها: 
ومع أنه مندوب مرخص فيه شرعاء فقد نقلناه في كتابنا كشف الأسرار من عدة 
مصادر(') والنقول من غيرها في كتب أهل العلم كثيرة. 

أ-قال ملا علي القاري الحنفي (ت: 4 ١١٠١ه)‏ في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح عند "باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات": (وَللْعْلَمَاءٍ خِلَافٌ 
في جَوَازِ النَّظَرٍ إِلَى الْمَْأةِ الّتِي يُرِبِدُ أن يَتَرَوَجَهَاء فَجَوَرَهُ الْأورَاعِيُ وَالتَوْرِيُ 
بُو حَنِيفَةٌ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ رَحِمَهُمُ الله مُطْلَقَاء أَذِئتِ الْمَُ َم لَمْ تأَدذَنْء 
إحديقي جَابرِ والْمغي الَْذُْورين في اَل الْحِسَانِء وَج مالك يإِذْنهَاء وروي 
عَنْهُ الْمَنْعُ مُطلَقًا. قال التَوَويُ رَحِمَهُ اللّهُ: "... وَفيه اسْتِحْبَابُ التّظَرِ إِلَيْهَا قَبْلَ 


(- انظر النقل في منع مالك الخاطب من النظر لمن أراد زواجها في كتابنا كشف الأسرار فذكره صاحب 

مواهب الجليل المالكي راجع (ص۲۲۷) وصاحب مرقاة المفاتيح الحنفي(ص10١).‏ وجاء عن غير مالك 

كما في كتابنا أيضاء فذكره الطحاوي الحنفي(ص”5١).»‏ وذكره القرطبي المالكي(ص77١)»‏ وذكره النووي 

الشافعي (ص١7١)»‏ وذكره ابن رشد المالكي(ص185١)»‏ وذكره الماوردي الشافعي(ص77١)»‏ وغيرهم. 
A^‏ 


ماعات الد اهب الأأزيكة عل فرك الان 


الْخِطْبَةِء حَتَّى إِنْ كرهها تَرَكَهَا مِنْ عَيْرِ إِيدَاءٍ بخِلاف ما إِذَا َرَكَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ 
وڏا لَمْ يُمْكِنْهُ النَْظَرَ اسْتَحَبٌ أن يَبْعَتَ امَرَةَ تصفْها لَه وَبمَا يُبَاحُ لَه النّظَر 
إلى وَجهها وَكَفَيْهَا فَحَسْبُ لِأَنّهُمَا لَيْسَا بِعَؤْرَةٍ فِي حَقهء فَيُسْتَدَلُ بِالْوَجْهِ عَلَى 
الْجَمَالِ وَضِدَّهِء وَبِالكَفَيْنِ عَلَى سَائِرٍ أَعْضَائِهَا باللْينٍ وَالْخُشُوئَة'"ه.) انتهى. 
وانظر إلى قوله: (للْعْلَمَاءِ خِلاف فِي جَوَازٍ النّظَرِ إلى الْمزة الّتِي يُرِيدُ أن 
يَتَرَوَجَهَا... مالك... وَرُوِيَ عَنْهُ الْمَنْعُْ مُطْلَقَا). والنووي ممن لا يعدون الوجه 
عورة» في حق من جاز له النظر إلى المرأة (لِأَنَهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةِ في حَقّهِ) ومع 
ذلك لم يمنعه من تحريم كشفه بلا سبب مبيح. فهم ومن يقولون بالعورة متفقون 
في أصل الفريضة. بل إن من نسب لمالك رحمه الله منعه الخاطب من النظر 
لمن أراد نكاحهاء هم أصحاب المذهب أنفسهم. 

ب- كما قال الحطاب الرعيني (ت: ؛ 5 1ه) في مواهب الجليل شرح مختصر 
الشيخ خليل المالكي (ت:۷٠۷ه):‏ كتاب النكاح (فصل ثدب لمحتاج ذي أهبّة 
نكاح بكر) ((فزغ) قال في التّوضيح: يَجُورُ النّظرُ لِلشَابَةِ الأجنبية اة في 
لِلْخَاطِبء ولا يَجُورْ لِتَعلّم عِلم» ولا غَيْرهِ. انتهى. رَادَ الأقمَهْسِيُ في المواضع 
التي يَجُورُ التّظَرُ فيها افيه والشَرَاء ").1.ه. وَمُقْتَصَى كلام الْقَبّاب في 
مُخْتَصَرٍ أحكام التَظَّرٍ لابن الْقَطَّان أنه لا يَجُورُ النَّظَرْ إليهنٌ لِلْبَيْع وَالشَرَاءِ 
فإنه قَالَ: مسألة: لَيْسَ مِنْ الضرورات احتياجها إلى أن تبيع وَتَبْتَاعَ» أو 
تَتَصَنّعَ وَقذ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ: أَرَى أن يْتَقَدَمَ إلى الصُنّاع في فُعُودٍ اليّسَاءِ إليهخء 
ولا َك الشَايِّةُ تَجْلِسُ إلى الصّتّاعء وأما المتجالة والخادم الدُونُ وَمَنْ لا يهم 
عَلَى الْقُعُودٍ عِنْدَهُ وَمَنْ لا يْتَّهُْ فلا بأ بِدَلِكَ وَهْوَ كلّهُ صَوَاب فإن أكثر هَذِهٍ 
(- وهذا يبين قوة الخلاف في مذهب مالك في الأخذ بالرخص» فكيف ينسبون له اليوم السفور ومؤاكلة 
الأجنبية؟. 


۸۹ 


اث اذامب الأزبعة لفو لجال 


ولا يُمْتَعْنَ N‏ والمشي في حَوَائْجِهِنَ ولو 7 مُعْتَدَاتِ ب وإلى المسجد 
وإنما 5 مِنْ ٠‏ تبج وَالتَّكَشْفٍ وَالتّطَيْبٍ لِلَخْرُوجٍ وَالتَرَيْنِ بَلَ يَخْرْجْنَ وهن 
مُنْتَقِبَاتُ ولا يَحْفِفْنَ في المشي فِي الطركات» بل يُلْصَفْنَ بِالْجُدْرَان انتهى مِنْ 
مختضر أحكام التّظر: (تثبية) مَنْ أبيح لَه النّظَرُ فلا يَجُورُ لَه قَصْدُ اللَذَةِ 
وَكَذَلِكَ التَظَرُ إلى الأمرد لا يَجُورُ فيه قَضْدُ اللَّذّةِ وَآنَهُ أَعْلَم) انتهى كلامه. 

وانظر كيف ذكروا رواية لمالك أنه يقول بمنع الخاطب» وانظر قوله: (في ثلاثة 
مَوَاضِعَ: لِلشَاهِدٍ وللطبيب وَتخوهء وَلِلْخَاطِبٍء وَرُوِيَ عن مَالكِ عَدَمُ جَوَازِ 
للْخَاطبٍ ... مِنْ الضرورات احتياجها... وَهْنّ مُنْتَقِبَاتٌ... مَنْ أبيح لَه النَّظَرُ 
فلا يَجُورُ لَه قَصْدُ اللّذّو) وهي في ناظر مخصوص ممن جاز نظره عند الضرورة 
كما هو صريح كلامهم أمامناء لا لعموم الناس كما فهمه اليوم متأخري شراح 
كتب المتقدمين من الأحناف والمالكية وغيرهم اليوم» وسنضرب مثلا بشراح 
متأخري المالكية کمثل» أحمد زَرُوق (ت:۸۹۹ه)» وكالنفراوي (ت:5؟١١١)‏ 
وغيرهم عند شرحهم» رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ت:٣۳۸ه)‏ وغيره وسيأتي 
معنا خطأهم رحمهم الله ففهموها من -غير قصد- أنها لعموم الناس وأن المرأة 
يجوز أن تخرج أمام الرجال إذا أمنت الشهوة والفتنة واللذة» فهو شرح وفهمُْ فوق 
أنه مخالف لصريح كلامهم» فهو أيضا لا يدخل العقل فضلا على أن يقول به 
أئمة الفقه وأصوله من القدماء القريبين من الأئمة الأربعة» فحرفوا وبدلوا فريضة 
الحجاب وكلام المتقدمين» وتتابع من بعدهم والقريبين من وقتهم على الأخذ من 
بعضهم هذا الخطأ الشنيع» وأهملوا وخطأوا المتقدمين من المذاهب الأريعة لأن 
قولهم واحد» أمام الجميع ظاهر كالشمسء محدد في ناظر مخصوص ممن جاز 
نظره وقت الحاجة والضرورة كالشاهد والمتبايع والطبيب ممن يمكن معرفة حاله 
وعدالته» هل يتوقع أمن الفتنة منه وعليه إذا نظر أو لا؟ وليس أمام عموم الناس 

۹۰ 


إِممَاءَاث المَتَاِبٍالأنتمَة عل فروة لكاي 
تخرج فتعرف من ينظر لها نظر شهوة» أو من ينظر لها نظرا عاديا. فهم في 
نظر الخاطب لها منعوه! فمن أين أتوا اليوم أنها لعموم الناس؟ كما سنأتي بأمثلة 
عند الكلام على بداية بدعة أهل السفور اليوم. 

ت- قال الطحاوي الحنفي (ت:١75”ه)‏ في كتابه شرح معاني الآثار: كِتَابُ 
الكاح: بَابُ الرَجُلِ يُرِبدُ تَرَوْجَ المرأة هَل يَحِلُ لَه النْظَرُ إليها أم لا؟. 

والعجيب أنه يناقش هل يجوز نظر الخاطب أم لا؟ وأن في زمنه من منع من 
ذلك» فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلتهم لا يقولون بكونه عورة للضرورة في 
كشفه» إضافة لما سبق معنا من أسباب لهم. فقال بعد أن ذكر حديث محمد بن 
سلمة وجابر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة في نظر الخاطب: (ففي هذه الآثار 
إباحة التّظَرٍ إلى وَجْهِ المرأةء لِمَنْ أراد نِكَاحَهَاء فَذَهَبَ إلى ذَلِكَ قَوْمْ. وَخَالَمَهُمْ 
في ذَلِكَ آخرون فقالوا: لا يَجُورُ ذَلِكَ لِمَنْ أراد نِكَاحَ المرأة, وَلَا لِغَيْرٍ مَنْ أراد 
نِكَاحَهَا(", إلا أن يَكُونَ زَوْجَا لها أو ذا رَحِم مَخْرَم مِنْهَا. َاحتجوا في ذَلِكَ بِمَا 
حدقا ...عن على بن ابي طالب رضن اله عَنْدُ أ النَبِىَ 2 قال لَه:" يا عَلِيْء 
إن ك ئا في الْجَنَةِء انك ذو كَزْئِْهاء فلا تنبع النّظْرَة الترةء فإنما لك الأولى» 
وَلَنِسَثْ لك الآخرة قال حدشا... عَنْ جرير قال: مأل رول اله 45 عَنْ تظرة 
الفجأة» قَالَ:"اضرف بَصَرَكَ" قال حدثنا... يَعْنِي أن رَسُولَ اللَّهِ 2 قال لِعَلِيَ: 
يا عَلِئْء لا ثبع النََظْرَةَ التَظْرَةَ فإنمَا لك الأولى وَلَيْسَتْ لك الثانية" وحدكنا... 
َانُوا: فلا حَرّمَ رول اله النّظَة الثانيةء لأنها تكُونُ باختيار التَاظِرِء وخالت 
بَيْنَ حُكْمِهَا وَتَيْنَ حُكْم مَا قَبْلّهَاء إذا كانت بِعَيْرٍ اختيار مِنَ النَّاظِرٍ دَلَ ذلك عَلَى 
أنه لَيْسَ لأحد أن يَنْظَرَ إلى وَجْهِ المرأة إلا أن يَكُونَ بَيْنَهُ وَتَيْنَهَا مِنَ الاح 
أو الْخُرْمَةِ مَا لا يُحَرّمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهَا. 


(- كالشاهد والمتعاقد معها ونحوهم. 


1١ 


إخاعاث الد اهب الأنتعَة عل فروة لكاي 
فكان مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ في ذلك لأهل المقالة الأولى("). أن الذي أباحة رَسُولُ 
اله 2 في الآثار الأول» هوَ النّظَرُ لِلُخطْبَةٍ لا لِغَيْرٍ ذلك فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَب هو 
حَلال. ألا ترف أن رَجْلَا لو نَظَرَ إلى وَجْهِ امرأة لا ناح بَيْئَهُ وَتَيْنَهَا لِيَشْهَدَ 
عَلَيْهَا وَلِيَشْهَدَ لَّهَا أن ذَلِكَ جَابِز. فَكَدَلِكَ إذا نَظَرَ إلى وَجْهِهَا لِيَخْطْبَهَا كان ذَلِكَ 
جَائِْرٌ لَهُ أيضا. فأما المنهي عَنْهُ في حَدِيثْ عَلِيَ وَجَرِيرِء وَيُرَيْدَةَ رضي الله 
تعالى عَنْهُمْ فَذَيِكَ لِعَيٍْ الخطبة وَلِغَيْرٍ ما هق حلا فَذَلِكَ مَكْرُوة مُحَرَمْ. وَقَد 
َأنَاهُم لا يَخْتَلِفُونَ فِي نَظرٍ الرَجُلٍ إلى صَدْرٍ المرأة الأمة» إذا أراد أن يَبْتَاعَهَا 
أن ذَلِكَ لَه جَائِرٌ حَلَالٌء لأنة أنمَا يَنْظْرُ إلى ذلك مِنْهَا لِيَبْتَاعَهَا لا لِغَيْرٍ ذَلِكَ 
وَلَوْ نَظَرَ إلى ذلك مِنْهَاء لا لِيَبْتَاعَهَاء وَلَكِنْ لِغَيْرٍ ذَلِكَ كان ذَلِكَ عَلَيْهِ حراما. 
فَكَذَلِكَ نَظَرْهُ إلى وَجْهِ المرأة إن كان فَعَلَ ذلك لِمَعْنَى هو حَلالء فَذَلِكَ غير 
مكزود کون كان کا کے ذو علزة خرام» فذلك. مكزوة له روإذا ليت أن 
النْظَرَ إلى وَجْهِ المرأة لِيَخْطْبَهَا حَلَالَء خَرَجَ بِدَلِكَ حُكْمُهُ مِنْ حُكْم الْعَوْرَةٍ وَلأنا 
ريا ما هُوَ عَوْرَةٌ لا يُبَاحُ لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا النَْظَرٌ إليها. ألا ترى أن مَنْ أراد 
نِكَاحَ امرأة» فُحرام عليه لطر إلى شَعْرِهَاء إلى صَدْرِهَاء وإلى مَا هُوَ أُسْفَلَ مِنْ 
ذَلِكَ فِي بَدَنِهَاء گَمَا يَحْرُمْ ذَلِكَ مِنْهَاء ا BE‏ 
إلى وَجْهِهَا حَلَالٌ لِمَنْ أراد نِكَاحَهَاء تبت أنه حَلَالٌ أيضا لِمَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهًا(): 

إذا كان لا يقد بنطره ذلك لمغتى هو عَلَيْهِ حرام. وفذ فيل في قول الله عر 
وَجَلَّ: وا بین رن إلا E‏ أن للك المستثنى هو الْوَجْهُ والكفان› 


َمَدْ وَافق مَا ذَكَرْنَا من حَدِيثِ رَسُولٍ اله #2 هذا التأويل7). وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى 


(- أي حجة القائلين بجواز نظر الخاطب وغيره كالشاهد ونحوهم ممن سيذكرهم آنفا. 
(')- يقصد مثل الشاهد والقاضي والمتبايعين معها ونحوهم ممن كان له سبب مبيح لنظره إليها. 
(7- يقصد ما ذكره من أحاديث الباب في جواز نظر الخاطب» وأنظر كيف أنه ويعد كلامه السايق 
او اة فى جرا هنيد اشر رجا وکین عنه رجن الیب اتیج وکین على کل کال 
۹۲ 


إتاكاث اذاهب الأزبقة عل فريك الال 


هذا التَأُويلٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ. كُمَا حَدَّثَنَا سليمان بْنُ شُعَيْب 
بدَلِكَء عَنْ أبيهء عَنْ مُحَمَّدٍ. وَهَدَا كُلّهُ قَوْلُ أبي حَنِيفَة!'), وأبي يُوسُفَء وَمُحَمّد 
رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) انتهى كلامه. 

أرأيت أين أتى بقول أبي حنيفة وأصحابه وأين أتى بالآية «إلاما هرما 4؟ 
أتي بها في الرخص في (كِتَابُ اليِّكَاح: بَابُ الرَجُلِ يُرِيدُ تَرَوّْجٍ المرأة هَل يَجِلُ 
لَه النْظَرٌ إليها أم لا؟). ولعل كلامه رحمه الله يحكي لك القصة باختصار ومدى 
الجناية في دين الله وعلى فريضة الله في الحجاب» لنقفل باب هذه المسألةء 
ولا نشك واحدا بالمئة أن فيها خلافا بتاتاء فهو يسأل وكأنه يترجى القوم 
المحرمين على الخاطب النظر لمن أراد الزواج بهاء وفيه كل تلك النصوص 
الشرعية» ليس في جواز النظر فحسب» بل وإنما بندبه واستحبابه والحث عليهء 
ومع ذلك يناقشهم لأن هناك في زمانه من الأئمة من منعوا ذلك عن الخاطب»ء 
في محاولة منه لأن تكشف المرأة أين ولمن؟ لخاطب أراد نكاحها!!! وفي 
الضرورات» وينسب ذلك النقاش لمذهب وقول أبي حنيفة وصاحبيه»ء لدرجة أن 
قاسه على (نَظرٍ الرَّجُلِ إلى صَدْرٍ المرأة الأمة» إذا أراد أن يَبْتَاعَهَا أن ذلك لَه 
جَائْرٌ حلال... وإذا تَبَتَ أن النّظَرَ إلى وجه المرأة لِيَخْطْبَهَا حَلَالٌ» خَرَجَ بِدَلِكَ 
حْكْمهُ مِنْ حُكْم الْعَوْرَةِ) لتعلم أن المتقدمين منهم جداء يعدونه عورة ولكن في 
باب الضرورات يخرجونه من حكم العورة كالجصاص من الحنفية وقد نقلنا 
كلامه في كتابنا كشف الأسرار مع غيره» ولا مشاحة في الاصطلاح فسواء قالوا 
ليس بعورة مطلقا ودوما فلا يهم» أو ليس بعورة فقط عند الضرورة أو قالوا بالعورة 
كمذهب أحمد فلا يهم» فكلهم كما ترى متفقون مجمعون على وجوب سترهء فهذا 
بعلة العورة وذاك بعلة الفتنة والشهوة» والطحاوي من أئمة الأحناف ممن 


(')- وهذا ما يبين لك قول الإمام أبي حنيفة في الخاطبء وسيمر معنا عن الكاساني والعيني وغيرهم. 
۹۳ 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


يقولون إن الوجه ليس بعورة! ولم يقل لهم كلمة واحدة بتاتاء مما يقوله ويتفلسف 
ويتشدق به أهل السفور اليوم عن جهل منهم لمعناهاء من أن قول الجمهور مثل 
أبي حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي وأحمدء أنه ليس بعورة مطلقا أصلاء لأنه 
يعلم أن هذا القولء لا يجدي ولا يعنى عندهم كشفه بتاتاء ولم يأت لهم بحديث 
الخثعمية ولا حديث سفعاء الخدين ولا الواهبة ولا ما روي عن أسماء (لا يرى 
فق افا إلا هذا وها وأشار إلى وحهه وك .ولا جا ايء مها اة آمل 
السفور اليوم. بل ناقشهم بالأدلة والأحاديث عن رسول الله # في ندب نظر 
الخاطب» وبالقياس مبينا أن الأصل ستره ولكن للحاجة والضرورة من خاطب 
وشاهد ومتبايع» وقد نقلنا في كتابناء كلامه وكلام غيره ويسطنا شرحه» في منع 
غيره من بعض الفقهاء الخاطب في زمانهم من النظر لمن أراد خطبتهاء ولم 
يعترض عليهم أحد بتاتاء بأن الوجه ليس بعورة» بل من يرى أمامه شدة خلافهم 
ونقاشهم واحتياطهم في الخاطب وفيه كل تلك الأحاديث» يعلم يقينا أن الأئمة 
الأربعة مجمعون متفقون بلا أدني شك ولا ريب على وجوب ستر المرأة المسلمة 
لوجههاء باي من العلل المناسبة تلك» إما بسبب علة كون وجه المرأة عورة» أو 
بسبب علة كون وجه المرأة فتنة وشهوة للرجال؟ لا يعرفون مذهب التبرج والسفور 
المبتدع حديثاء ولم يخطر في بالهم بتاتاء حتى ينكروه فهو قول غير موجود 
بينهم» أو يجمعوا على ستر الوجه بخصوصه وذاته حيث أنه ثابت معروف 
مدون معلوم عندهم من الدين بالضرورة» فقد كان من المستحيلات أن يقول 
بالسفور أحد في زمانهم» فهم في إجماع واتفاق واحد منقطع النظير على أن 
الأصل الثابت عندهم جميعا هو تغطية المرأة لوجهها عن الرجال» حيث إنهم 
في الخاطب يختلفون في جواز نظره مع كل تلك الآثار وضرورة نكاحه! فكيف 
بكشفها لوجهها لعموم الناس بلا حاجة ولا ضرورة من خاطب أو شاهد ونحوه؟. 
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إخماعاث امَدَابٍالأنيمة عل فريك لجاز 
؟- من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها وأنه كان عندهم أمرًا 
بدهيًا مفروغًا منه. أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض المباحات والمندويات 
والتي هي أشد وأزيد وفوق سترهن لوجوههن. مثل قول بعضهم أن الإماء 
كالحرائر يجب ستر وجوههن: لأن الفتنة بهن كالفتنة 0 بل الفتنة بهن 
أكثرء لكثرة تصرفهنء كما قالوا: كأبي 0 الأنالسي!) وان حن الظاهري 
والنووي» وفقهاء من الشافعية/') والحنابلة() وغيرهم» وقال في بعض الإماءء 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 0 أحمد وقد سبق وتقدم معنا هنا 
وغیرهم()» وانظروا فيما نحن فيه اليوم نختلف» وفيما كانوا هم فيه يختلفون» ثم 
يقال أين الإجماع؟! لم يخطر في بالهم خلافه» حيث أوضحوه فهم يختلفون في 
طلب تحجب الإماء لوجوههن كالحرائر وتحريم كشفهن» مما يدل على أن الأصل 
عندهم المجمع عليه ستره من الحرةء فلم يختلفوا مطلقا في حجاب الحرائر أبدا 
ليكققق کا ھا ول يقل واک فت كسا برحده الس هن آمل النتتون الو 
*- من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا في 
منع بعض المباحات والمندويات والرخص والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها مثل منع بعضهم الفتيات اليافعات من كشف وجوههن ولو عند الحاجة 
والضرورة: كالبيوع والشهادة ونحوهاء لأن الفتنة بهن أكبر ولأن أكثر تلك الأمور 
ليست بضرورة كبرى تبيح التكشف ولأن في غيرهن غنية» وللزمان ونحو ذلك(. 


(- راجع كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد (ص١‏ 2 ؟) فيه النقل عن أبي حيان والنووي وغيرهم» في 
أن الإماء كالحرائر يجب سترهن لوجوههن. 

(')- ذهب بعض الشافعية أن الإماء يسترن وجوههن كالحرائر راجع كتابنا(ص۳۷٤)‏ من تحفة المحتاج. 
(7)- ذهب بعض الحنابلة أن الإماء يسترن وجوههن كالحرائر راجع كتابنا (ص؛ 5؟) نقلا عن المغني. 
() ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الإماء راجع كتابنا (ص١‏ 5 :) وابن القيم (صل457) 

(- راجع كتابنا في منع الشابة عند الأحناف(ص؛ ١؟)‏ والمالكية (ص۲۲۸) وكرهه الإمام أحمد(ص؟5 ؟). 


۹° 


اث اذامب الأذبة َلَفَة يكال 


؛ - من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة بالكامل» ومن ذلك وجههاء وأنه 
هو المعلوم والمفروغ منه» أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض المباحات 
والمندويات والرخص والتي هي أشد وأزيد وفوق سترهن لوجههن. مثل منع 
بعضهم القواعد من النساء من كشف وجوههن: فكيف يشك اليوم في غيرهن 
من النساء من غير القواعد: كمثل ما نقله النووي عن الغزالي. وكذلك كما في 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري(') وغيرهم. 

ه - من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة بالكامل أن الفقهاء اختلفوا 
في منع بعض المباحات والمندويات فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها من الرجال» مثل منع بعضهم المرأة من كشف وجهها ولو في 
(طربقها) الخالية من الرجال: 

مع أن الأحاديث على جوازه كما نقل القاضي عياض والنووي مستدلين بذلك 
عند شرحهم لحديث مسلم في (باب نظر الفجأة) وكحديث عائشة رضي الله 
عنها (في طريقها) :(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله # محرمات 
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
كشفناه)(). وبدليل أن كلامهم في (طربقها) الخالية كان عند شرحهم لحديث 
(باب نظر الفجأة)ء وأنه دليل على الجواز إذ كيف يكون نظر الفجأة لو كانت 
النساء لا يكشفن في طريقهن الخالية» وعليه فعلى الرجال صرف أنظارهم عن 
النساء» ومتى ما تحققت المرأة من نظر أحدهم لها فعندها يجب عليها أن تغطي 
وجههاء وذهب فريق منهم إلى أن المرأة يجب عليها من حين خروجها من بيتها 
ستر وجهها في (طريقها)ء ولو كانت الطريق خالية من الرجالء للآية الكريمة 


(')- راجع كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد (ص2772-5578) روضة الطالبين للنووي. وتفسير 
النيسابوري في منع القواعد من كشف وجوههن. 
- أخرجه أبو داود "باب فى المحرمة تغطى وجهها". قال الألبانى: حسن فى الشواهد. 
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امات اذاهب الأزبعة علّفريكة لجال 


التي في حجابهن خارج البيوت: دنن عَليْنَّ من جلايبهن 4 حيث أمرت بإدناء 
الجلابيب عليهن ولم تفصل إذا لم يكن في الطريق رجال» فالستر عندهم واجب 
لذاته بمجرد خروجهاء ولأن في الخروج مظنة لأن يراها الرجال» ولأن تحريم 
النظر عند نظر الفجأة قد يقع لها بغير أن تكشف في طريقها الخالية كنحو 
سقوط أو ريح أو نافذة ونحوه» ولأن منهم من اعتبر نظر الفجأة حتى للمنقبةء 
فضعفوا قول القاضيء قال في مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج (كتاب 
النكاح) (أن السَّثْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فلا 000 هَذَا الْجَمْعْ وكلام الْقَاضِي ضَعِيفٌ 
رخبت كيل بالجواز رة وَقيل: خلَافُ الأولىء وَحَيْتْ قيل بِالتّخْرِيم وَهْوَ الرَاجِحُ» 
هَل ب حرم النّظرُ إلى المنتقبة التي لا يِن مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرها أو 
لقال لار لذ ر فيه تَا وَالظَاهِرٌ أنه لا فْرْقَ('), لا سِيّمَا إذا كانت 
جَمِيلَةَ فَكَمْ في المحاجر مِنْ حَتَاجِر) انتهى. 


هؤلاء يريدون حتى تحريم النظر في الطريق (إلى المنتقبة التي لا يَتَبَيَنُ مِنْهَا 
غَيْرُ عَيْنَيَْا). فكان فيما استدل به أهل السفور اليوم رد على باطلهم لو يعلمون» 
والمحزن أن في كتب أهل السفور اليوم كما في (الرد المفحم) استدلالهم بمثل 
هذه النصوص عن القاضي عياض وابن مفلح على أنه خلاف بين المتقدمين 
في جواز كشف النساء لوجوههن في الطريق (أمام الرجال) تحريفا وتصحيفا 
وتبديلا بعكس مقصد وخلاف الفقهاء المتقدمين من الحرص والاحتياط والتشديد 
عليهن بستر وجوههن ولو كانت الطريق خالية» حيث يحملون كل خلاف فقهي 
فرعي يجدونه أمامهم دليلا لهم على وجود خلاف بين المتقدمين من المذاهب 
الأربعة في تغطية المرأة لوجهها عن الرجال»ء وهم إنما يختلفون فيما هو أشد 
وأزيد وفوق سترها لوجهها أمام الرجال وهو سترها (في طربقها) كما قاله النووي» 


- أي لا فرق في تحريم النظر للمرأة سواءَ كانت كاشفة لشيء من زينتها أو مستترة منقبة. 
۹۷ 


اث اذاهب الأزيعة عَلَفَة لجال 


أو (في الطريق) كما جاء في سؤال ابن مفلح» الخالية من الرجال فليس فيها 
عندهم أنها أمام الرجال» وإنما يزيدون من عند أنفسهم بالظن والتخمين أنها 
(أمام الرجال) ليكون لهم أدلة وسلف» وما ذاك إلا بسبب قراءتهم السريعة لتأييد 
بدعتهم» لأنه لا أدله لهم صريحة على كشفهن بتاتاء فليس في كلام المتقدمين 
أنها (أمام الرجال)» وإنما قالوا (في طريقها... الطريق) كواقع فعل حديث عائشة 
المتقدم» وأسماء (في الطريق) حين قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا 
نمتشط قبل ذلك في الإحرام)(. وإقراره #2 لهن» ولهذا ذهب من أجازوا كشفهن 
في الطريق بأن العلة عندهم الفتنة والشهوة الحاصلة بنظر الرجال إلى وجوه 
النساء فإذا خلا (طريقها) من الرجال انتفت الحكمة من سترها لوجههاء فلو 
سترته في طريقها مع خلوه من الرجال احتياطا (فسنة ومستحب لها) لأن له 
أصل وهو سترها لوجههاء لا كما قال أهل السفور اليوم إنه اختيار (سنة 
ومستحب) في أمر آيات فريضة الحجاب» فصادموا بقولهم الباطل» صريح 
القرآن» وأصل وضع الفرائض وإجماعات المفسرين بلفظ الأمر عند قوله تعالى: 
< بن وا سيان وقوله: طقل لأزواجك. . .دنين). لتتخير المرأة ما تشاء 
في الفرائض الأو من مقولة القاضي عياض التي لم ترد في أي 
تفسير بتاتاء تلك العبارة اليتيمة والوحيدة (سنة ومستحب) قصدهم في الاحتياط 
والتورع» فعكسوها وجعلوها دينا وشعارا وعنوانا لهم في فريضة الحجاب» ليكون 
ما أمر الله رسوله بتبليغه في الفرائض والأصول» ليصير ويصبح بفهم معكوس 
ورد مضحك (أمام الرجال سنة ومستحب) وحرفوا وبدلوا وعكسوا المقصد والمعنى 
لنقول أئمة العلماء المتقدمين من الحرص والاحتياط والتشديد عليهن بالتمسك 
بالفرائض التي في شريعة الله» بسترها لوجهها ولو كانت في (طريقها) و(الطريق) 


(')- الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني. 
۹۸ 


امات اذامب الأزبعة عَلَفَة يكال 


خالية من الرجال مع أن فعل عائشة رضي الله عنها (في طريقها): (كان الركبان 
يمرون بنا... فإذا جاوزونا كشفناه) صريح على الجواز ولكنهم كما فعلوا واحتاطوا 
ومنعوا الخاطب وفيه كل تلك الأدلة على استحباب نظره وكما منع بعضهم 
كشف المسلمة لوجهها عند العم والخال حتى لا يصفانها لأبنائهماء ومن المرأة 
الكافرة والأعمى وغلامهاء كما سيأتي معنا. ثم يقال أين الإجماع؟! والمسألة 
معروفة قديما وقد ناقشها العلماء» ويسطنا القول فيها في كتابنا كشف الأسرار(), 
بل وفي تكملة كلام القاضي عياض والنووي كما سننقله عنهم عند الكلام على 
(بداية بدعة أهل السفور اليوم) ما يدل على أنهم يتكلمون في مسألة فقهية فرعية 
في جواز أو عدم جواز كشفها وجهها (في طريقها) و(في الطريق) الخاليةء كما 
في عنوان حديث جرير عند مسلم في (باب نظر الفجأة) فكشفت (في طريقها) 
أو (في الطريق) أي الخالية. فحصل النظر فجأة وليس الأمر دائما. 

5- من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها وأنه هو أصل الفربضةء 
أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض المباحات والمندوبات والتي هي أشد وأزيد 
وفوق سترها لوجههاء فقد أمرت المرأة أن يكون لها في بيتها جلبابان فأكثر: 
لأن تغطيتهن لوجوههن أمر مفروغ منه وهو أصل فريضة الحجاب كما قال 
العلماء» لأنه هو الذي كان يظهر منهن في الجاهليةء والإسلام قبل الحجاب. 
قال الزمخشري الحنفي(ت:577ه) وغيره من المفسرين في قوله تعالى: 
(ومعنى يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابيبِهنَ يرخينها عليهنَ» ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهنّ. يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهكء وذلك 
أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات... فأمرن 
أن يخالفن بزيهنَ عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 


(')- راجع كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد. (رص” ٠‏ 5). رد شبهة عن القاضي عياض. 
۹۹ 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


والوجوه... فإن قلت: ما معنى مِنْ في 'مِنْ جَلابِيبهنً"؟ قلت: هو للتبعيضء إلا 
أن معنى التبعيض محتمل وجهين» أحدهما: أن يتجلببن ببعض مالهنٌ من 
الجلابيب والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة ولها 
جلبابان فصاعدا في بيتها. والثاني: أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله 
على وجهها تتقنع_حتى تتميز من الأمة. وعن ابن سيرين: سألت عبيدة 
السلماني عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه 
على أنفها. وعن السدي: أن تغطي إحدى عينيها وجبهتهاء والشق الآخر إلا 
العين) انتهى. وفيه لفظة القناع التي قالوا إنه لا يأتي لتغطية وستر الوجه! 

فهذا مثال آخر لخلافهم في فروع فريضة الحجاب فيما هو أشد من تغطيتها 
لوجههاء فمن فسرها بطلب وجود أكثر من جلبابين في بيتها لأهميته» فلا تخرج 
إلا وقد لبست أحدهما تستتر به» ومنهم من فسرها بأن المعنى أنها ببعض 
جلبابها تأخذ منه ما تستر به وجههاء وقد يكون كلا المعنيين مراد. وهذا ما 
فهمه من الآية الكريمة المفسرون من الأحناف كالزمخشري وغيره» زيادة على 
سترها لوجهها ولم يقل عند تفسيره للآية أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوجه 
ليس بعورة» بل وصف كشفهن (أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ 
في الجاهلية متبذلات... فأمرن أن يخالفن بزيهنَ عن زي الإماء بلبس الأردية 
والملاحف وستر الرؤوس والوجوه) ولم يعترض عليه أحدء لا من أصحاب 
المذهب الحنفي نفسه» ولا من غيره» على كلامه هذا طوال هذه القرون» لأنهم 
لا يموق كوه لين بجوو كشقه دا بل الكن لأن عة افرض عش الساء 
لوجوههن عندهم أشد وهي الفتنة والشهوة» فهم ليسوا مختلفين مع من قالوا بالعورة 
إلا في العلل والحكمة التي من أجلها طلب الشارع من النساء ستر وجوههن› 
فمن قائل لأنه عورة ومن قائل ليس بعورة بل لما هو أشدء لما يؤديه ويوقع فيه 
كشفه من فتنة وشهوة» فهم يختلفون في جزئيات وفروع أشد من تغطيتها لوجههاء 

١٠١ 


اجات اذاهب الأزبقة عل فريك لجال 
كما كر التمفشري في كلا الحالتين حيث خقطيتها لوجهها شرو مقة عندف 
لا خلاف فيه بتاتا كما نرى أمامناء (الجاهلية... فأمرن... زي الإماء... ستر 
الرؤوس والوجوه). وإنما الخلاف في طلب ما هو أزيد من سترها لوجهها وهو 
أن بكرن لكل مسلمة جلباياق فأك لا أفل» وأمل السقور اليوم لو مروا على 
كلامهم هذاء لعكسوه ولحسبوه كما في كل خلاف يجدوه أمامهم أنه خلاف بين 
المتقدمين في سترها لوجهها أو كشفه» ولقالوا بخروج النساء بدون جلابيب 
قافن عا بالف كما هى الحاصل اليوم بيا المسنامين بسب شترعهم :في 
فهم كلام المتقدمين وما عشعش واستقر لديهم من أن كل خلاف هو خلاف في 
كشف المسلمة وجهها أو سترهء فشرحوا كثيرا من كتب وكلام الفقهاء المتقدمين 
بشروح شحنوها بالتأويل البعيدء والتحريف والتبديل والتصحيف» لكلامهم 
ومقاصدهمء في حين أن التبرج والسفور بكشف النساء لوجوههن ما كان يوما 
مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله فصار لباسها بحق 
عرض للفتنة والشهوة المحرمة» لا جلباب يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم 
جسمها ويخفي زينتهاء مخالفين بذلك صريح نصوص القرآن والسنة» والمعلوم 
من الدين بالضرورة» نصا بطلب إدناء الجلابيب فوق ثيابهن وستر الوجوه 
بالإجماع» والتي لم يرد خلافها عند تفسيرهم لكلام ربهم. لأن الجلباب جعل 
بديلا لحجابهن من الرجال وهن داخل البيوت: ف من وراء حجاب 4 [الأحزاب:57]. 
من خلف جدار أو حائل أو باب ونحو ذلك. فلما كان لا بد لهن من الخروج 
من بيوتهن أرشدهن سبحانه وتعالى بعدها لطريقة حجابهن من الرجال بطريقة 
تشابه حجابهن وهن داخل البيوت بحيث لا يرون من وراء خلف جلابيبهن كما 
قال تعالى: دنن عَلْنَّ من جلايبهن 4 [الأحزاب:51]. فانتظم فيهن الأمر في 
الحجاب داخل البيوت وفي الحجاب خارجها. 


١٠١١ 


إتماعَاث الداهب الأزيعة عل ف رة لال 


۷- من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا في 
منع بعض المباحات والمندويات والرخص والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها حتى منعوا المرأة من كشف وجهها ولو عند الضرورة إذا خشي من 
الناظر لها كشاهد ونحوه فتنة وشهوة» وأجازه آخرون للضرورة الأكثر ولو في 
حال خشية الفتنة والشهوة؛ حتى قاسوه بنظر شهود الزنا للفرجين: 

أ- وقال الكاساني الحنفي (ت:5817) رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع(): 
(حكم الأجنبيات الحرائر) (وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل 
النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله 
تعالى: قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم 4 إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة 
وهي الوجه والكفان» رخص بقوله تعالى: 98 ولا دن زبنتهن إلا ما ظهر منها 4 والمراد 
من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف» ولأنها 
تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه 
والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة() رضي الله عنه وروى الحسن 
عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا. وجه هذه الرواية: 
ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في قوله تبارك وتعالی: إلا ما ظهر 
منها ‏ القلب والفتخة وهي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين 
ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان 
ألا ترى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح 
إبداؤهما. وجه ظاهر الرواية: ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
(- بدائع الصنائع (595/54؟). 


(- وهذا مذهب أبي حنيفة تحريم الكشف بدون سبب مبيح. وسيمر معنا عن الكاساني والعيني وغيرهم. 
١‏ 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


أنه قال في قوله عز شأنه: إلا ما ظهر منها 4 أنه الكحل والخاتم وروي عنه في 
رواية أخرى أنه قال: الكف والوجه» فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي 
ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها_للحاجة إلى كشفها في الأخذ 
والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما('). ثم إنما يحل 
النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل 
لقوله : «العينان تزنيان» وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة» ولأن النظر 
عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن 
ذُعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا 
بأس أن ينظر إلى وجههاء وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه 
ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة ألا ترى أنه خص النظر 
إلى عين الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزنا؟ ومعلوم أن النظر 
إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان 
الضرورة فهذا أولى. وكذا إذا أراد أن يتزوج_امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها 
وإن كان عن شهوة» لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة 
الداعية إلى تحصيل المقاصد على ما قال النبي ‏ للمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه حين أراد أن يتزوج امرأة «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» 
دعاه عليه الصلاة والسلام إلى النظر مطلقاء وعلل عليه الصلاة والسلام بكونه 
وسيلة إلى الألفة والموافقة) انتهى. 


(- ويهذا تعلم أنهم لم يعدوا الوجه والكفين عورة للضرورة لكشفهما كما في بعض الحالاتء لا لأنه 

يباح كشفهما على كل حال بلا ضرورة. فما رأوه أنه ضرورة قالوا ليس بعورة والعكس بالعكس ولهذا 

اختلفوا في القدمين في بعض الأوقات الضرورية وبخاصة في الفقيرات اللاتي قد تتضرر ملابسهن من 

بعض الطرقات والأوساخ لحين تجاوزهاء لأن جلباب المسلمة سابغ طويل وقد لا يجدن غير ملابسهن 

تلك» وهذا ضابطهم الضرورة وعلتهم التي يوجبون بها ستره هي الفتنة والشهوة المتوقعة غالبا بكشفه. 
1۰۳ 


إتاكاث اذاهب الأزبقة ع فريك لال 


قوله: (ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة 
إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة). وانظر قوله 
(بكشف الوجه والكفين... ذ الكشف... إبداء... وكفيها للحاجة إلى 
كشفها) لتعلم أن الوجه والكفين في الأصل كانا مستورين ولولا الحاجة من أمور 
مخصوصة ذكرها فحل كشفهماء بشرط أمن الشهوة والفتنة» ثم ذكر أن هناك 
أمورًا فوق الحاجة يجوز فيها النظر لوجه المرأة للضرورة ولو مع مظنة وعدم 
أمن خشية الشهوة: (فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة 
أو كان حاكما... وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها 
وإن كان عن شهوة) وعلل جواز النظر عن شهوة بقوله: (فلا بأس أن ينظر 
إلى وجههاء وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأن الحرمات 
قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة:» ألا ترى أنه خص النظر إلى عين الفرج 
لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزنا؟ ومعلوم أن النظر إلى الفرج» 
في الحرمة فوق النظر إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة» 
فهذا أولى) انتهى. 

أرأيت كيف أن الإمام الحنفي رحمه الله استدل بجواز النظر للفرج ليجوز النظر 
للوجه الذي (سقطت حرمته لمكان الضرورة) ولو أرادوا سفور الوجه في حجاب 
المسلمة وأنه مباح أصلا عندهم هل سيقارنه بنظر الفرج؟ وأين هم من أدلة أهل 
السفور اليوم فأين هي وأين من قال بها قبل أهل السفور اليوم؟ لتعلم أخي الكريم 
أنهم لا يعرفون السفور ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم بتاتا وأنهم متفقون 
مع من يوجبون ستره بعلة العورة» ومدى شدة أمر كشف النساء في زمنهم فكيف 
يتهمونهم بنسبة عكس ما يسطرونه بأيديهم؟ ويهذا يظهر لك مذهب الإمام 
المبجل أبي حنيفة رحمه الله. وفي صريح عباراتهم ما يغني عن التعليق. 


إخماعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة كال 


ب- ومثلهم المالكية قال في المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك -مالكي- في 
كلامه عن العيوب في المرأة والشهادة عليها: (قضل): (وإن كان مِمّا لا يَطَلِعْ 
عَلَيْهِ الرَجَالُ كَالْعْيُوبٍ تَكُونُ في جَسَدٍ المرأة أو أحد فَرْجَيْهَاء فإن كان في جَسَدِهَا 
َقَدْ اختلف فيه فَالظاهِرُ مِنْ قول مَالِكِ أن مَا تخت التَيَاب مِنْ الْعْيُوبٍ يبل فيه 
شَهَادَةٌ امرأتين» وَقال سَخحْنُونٌ: مَا كان في الْجَسَدِ بُقِرَ عَنْهُ فَنَظَرَ إليه البَجَالُ 
وَمَا كان في أحد الْقَرْجَيْنِ شَهِدَ فيه النَمَاء وَجْهُ الْقَوْلِ الأول أنه مَؤْضِعٌ مُنِعَ 
اليَجَالُ مِنْ التَظَرٍ إليه فَجَارَ أن تُقْبَكَ فيه شَهَادَةٌ اليْسَاءِ كَالْقَرْجَيْنِء وَوَجْهُ قول 
سَحْنُونٌ أن الْجَسَدَ وإن كان عَوْرَةَ فهي عَوْرَة مُحَفَّفَةٌ فَجَارَ أن يَنْظْرَ إليها الرَجَال 
لِلضَّرُورَةٍ كَمَا يَنْظُرُونَ إلى وَجْهِهَا للضَّرُورَةِ) انتهى. 

ونكتفي بهذا ففي كتابنا كشف الأسرار نقول عديدة نخشى أن نكررها(). 
حيث اشترط أكثر الفقهاء لجواز نظر الرجل لوجه المرأة شرطا زائدا عن 
الضرورة» وهو التأكد من الناظر وعدم خشية الفتنة والشهوة منه أو عليه حال 
نظرء كمن كان معروفا بالفسق وقلة الورع ويُخشى منه عدم حفظ لسانه وجوارحه 
عن تتبع عورات النساءء أو يعلم أنه يشتهي ويتأثر فيمنع» وخالفهم آخرون 
فأجازوا نظره للضرورة دون اعتبار لهذا الشرط ودون تفصيل لحال الناظرء وقالوا 
لأنه لا يسلم أحد من أن ينظر للمراة ويأمن عدم تحرك شهوته؛ ولإقامه مصالح 
الناس» وتوثيق أمورهم فلا تضيع في الضرورات» من أجل مظنة محتملة لخشية 
الفتنة والشهوة» وتوسط آخرون فأجازوه في الضرورة الأشد ويخاصة فيمن لا بد 
منهم بأنفسهم كالخاطب والقاضي وشاهد الأداءء كما تقدم قوله: (أو كان أكبر 
رأيه ذلك). واستدلوا على قولهم هذاء حتى لجأوا بأن قاسوه بنظر شهود الزنا 


()- انظر كتابنا: كشف الأسرار عن القول التليد (صه )١١‏ بدائع الصنائع الحنفي. و(ص١١١)‏ المنتقى 
شرح الموطأ. وللمزيد راجع (ص”١١)‏ أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم» وتفسيرهم 
لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها 4 بأنها رخصة عند الحاجة والضرورة. 


١ ه‎ 


إخماعاث امَدَابٍالأنبمة عل فريك لجاز 
للفرجين لإقامة حسبة الشهادة» فقالوا: فنظر الخاطب ونحوه لوجهها عند الضرورة 
أولى» ولو خحُشيت منه فتنة وشهوة محتملة» لأنها أقل من خشية فتنة وشهوة 
نظر الفرجين عند شهادة الزناء والزنا مطلوب مرغب في ستره كما قالواء فالوجه 
أولى. وكلامهم هذا مبثوث في كتب الأحناف والمالكية ممن يقولون الوجه ليس 
بعورة» كما نقلناه عنهم في كتابناء فتجدهم من شدة اتفاقهم مع من يقولون بالعورة 
في تحريم كشف المرأة لوجهها وكأنهم ينقلون من بعضهم البعض ميراث النبوة. 
بل هم في بعض مسائل سترها وحجابها أشد ممن يقولون بالعورة. 

والذين خالفوهم وأجازوا النظر دون تفصيل وللضرورة الأشدء أما وجدوا أدلة 
ليصلوا إلى كشف وجهها عند الضرورة ولو مع خشية الفتنة والشهوة من ناظر 
مخصوصء غير هذا القياس الكبير؟ حتى اضطروا بأن يقيسوه بنظر الفرجين 
من شهود الزناء ألهذه الدرجة يختلفون حتى في حال الضرورة من أجل ناظر 
واحد» حتى ينظروا في عدالته ولسبب مباح شرعا من شهادة أو خطبة أو توثيق 
بيوع ونحوهاء ولمنظور لها واحدة تكون حين كشفها لوجهها إما بين أولياء لهاء 
أو شهود عندهاء أو في مجلس قاضيء أو حاكم ونحوهم» ولوقت قصير جداء 
أهكذا كانت منزلة حرمة كشف وجه امرأة واحدة عندهم؟ 

أما كانوا يعرفون أدلة أهل السفور اليوم في الكشف مطلقاء لكي يذكروها لأولئك 
بدل ذكرهم نظر الفرجين في الزنا؟! فكيف بالمتقدمين وهم يناقشون خلافهم في 
الشاهد والخاطب ونحوهم» ويتجشمون عناء البحث والتحقيق في المسألة في 
كتبهم» لو سمعوا بقول هؤلاء وأدلتهم اليوم في السفور كحديث الخثعمية وأسماء 
وسفعاء الخدين وغيرهاء من أن للمرأة أن تخرج كاشفة عن وجهها من غير 
ضرورة أصلاء أمام جمع غفير من الرجال ممن لا يعدون ولا يحصون ولا يمكن 
الإحاطة بهم» فضلا عن معرفة حالهم جميعا وعدالتهم وهم ينظرون لها في 
الطرقات جميعا؟ وهم في ناظر واحد وفي الضرورة ولمجرد مظنة خشية الفتنة 

١ك‎ 


امات اذامب الأزبعة عَلَفَة لجال 


والشهوة منه مختلفون» ثم يقال أين الإجماع؟! وأقوى الإجماعات ما تتابعوا على 
نقله دون خلاف بينهم بتاتا. حيث لم يخطر في بالهم» ولم يمر عليهم خلافهء 
فهم فيما هو أشد يتناقشون» فعلام يجمعون بعد هذا الإجماع؟. 

۸- من الأدلة على إجماعهم على ستر المسلمة وجهها وأنه من الأمر 
المعلوم البدهي عندهم أن كشفه ترك للفريضة ومن كبائر الذنوب» أن الفقهاء 
اختلفوا في منع بعض المباحات والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها وجهها 
من الرجال» مثل منع بعضهم كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة: 
أ-قال سليمان الجمل في حاشيته على المنهج للنووي الشافعي عند قوله: 
(غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة» وأما عورتها عند النساء المسلمات 
مطلقًا. وعند الرجال المحارم» فما بين السرة والركبةء وأما عند الرجال الأجانب 


فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات» فقيل: جميع بدنهاء وقيل: ما عدا ما 
يبدو عند المهنة) انتهى. 

ب- قال القرطبي المالكي في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَى: أوسا 4 [النور: ]"١‏ 
يني الضلعات» وذخك في هذا الإماء امنؤمناثء ويَخْرجُ مئه اء المشركين 
مِنْ اَهَل الذْمَةَ وَعَيْرِهِمِ فَلَا يَحِلُ لامرأَةٍ مُؤْمِنَةٍ أن تكشف شَِيْنَا من يَدَنِهَا(') بَيْنَ 
يي امرَأةٍ مُشْركَةٍ إِلّا أَنْ تَكُون أَمَةَ لَهَا) انتهى. 

ت- قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكربا الأنصاري 
(ت:٠۹۲ه):‏ (وتختجبُ مُسَلِمَةٌ عن كافِرة) وُجُوبَا فَيَحْرُمُ نَظرُ الْكَافِرَةِ إلَيْهَا 
لِه تَعالَى: اسان 4 [النور:١]‏ وَالْكَافٌَِ لمث مِنْ نِسَاءِ الْمُْمتاتِ وَلِأَنْهَا 
زْنَمَا تخكيهَا لِلْكَافِرٍ قلا تذل الْحَمَامَ مَعَ الْمُْسْلِمَةٍ تَعَمْ يَجُورُ أنْ تَرَى مِنْهَا مَا 
يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْئةِ عَلَى الْأَشْبَهِ في الأضلٍ قال الْأَذْرَعيُ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ نضا 
-)١(‏ ورجحه سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت:۹١۳۸١ه)‏ في الفتاوى والرسائل .)١١/٠١(‏ 


1۷ 


إختاتَاث اذاهب الأزبة ع فريسة الال 
بن صَرّح الْقَاضِي وَالْمْتَوَلِي وَالْبَعْوي وَغَيْرْهُمْ بأنْهَا مَعَهَا كَالْأجْنَبِيَ وَكَذَا رَجّحَهُ 
الْبلَقِينِيُ وهو ظَاهِرٌ فقذ أَفْتَى بِأَنَهُ يَخْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمَةِ كشفُ وَجْهِهَا لَّهَاء وَهْوَ 
ِنَمَا يأَتِي عَلَى اقول بلك الْمُوَافِقَ لِمَا فِي المِنهاج گأضلِه في مَسْأَلَةِ الْأَنَبِيَ 
لا عَلَى ما رَجحَهُ هو كالرَافِِيَ هذا كُلّهُ في افر غَيْرٍ ممَلُوكَةٍ لِلْمْسْلِمَةِ ولا 
مَخْرَمَ لَهَاء أَمّا هما فَيَجُورُ لَهُمَا النّظَرْ إِلَيْهَاء وَأَمَا نَظَرُ الْمْسْلِمَةِ لِلْكَافِرَةِ فَمُقْنَسَى 
كلامِهخ جَوَارُهُ قال الزَّرْكَشِيْ وفيه تَوَقْفْء قال ابْنُ عبد السّلام: وَالْقَاسِقَةُ مع 
الْعَفِيفَةَ كَالْكَافِرَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ وَنَارَعَهُ فيه الْبْلَقينِنَ) انتهي. 

فهل هؤلاء لو كانوا يعلمون من مذهب أبي حنيفة ومالك أو غيرهما أن كشف 
الوجه جائز أمام الرجال أو فيه خلاف سائغ في دين الله هل سيختلفون لدرجة 
أنهم في الكافرة يفتون (بِأَنَهُ يَحْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمَةٍ كَشفُ وَجْهها لَهَا) أو يتوقفون 
في نظر المرأة المسلمة للكافرة أو للمسلمة من الفاسقة» ويناقشوه» فكيف في 
(كشفُ وَجْههَا) عند (الْأَجْنَبِيَ)؟ بالتأكيد لم يأت عن الأئمة الأربعة أو غيرهم 
ا کو أو کے کر هيه آى کے .هن اھ أ کا يطول جه كي غير 
باب الصرورات. هن ف کا زر لتو وكين ا اا ا وله 
من المفروغ منه والمعلوم حرمته من الدين بالضرورة» وأنه من كبائر الذنوب. 
4- من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها وأنه فرض من المعلوم 
من الدين بالضرورةء أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض المباحات والمندويات 
والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها لوجههاء مثل منع بعضهم كشف المرأة عند 
العم والخال احتياطا وكراهتهم في نظره لابنة أخيه وأخته('): حيث إنهما لم 


(- وقد ذكر مسألة نظر الخال والعم تقريبا كل المفسرين كما في أحد الموضعين من سورة الأحزاب أو 
سورة النور مثل: الواحدي الشافعي (ت:558ه). والزجاج(ت:١١5ه).‏ وابن الجوزي الحنبلي(ت:551ه). 
وابي السعود الحنفي(ت :٠۹۸ه).‏ والنسفي الحنفي(ت:١١٠7ه).‏ والقرطبي المالكي(ت:٠۷٠ه).‏ وابن 
كثير (ت:٤‏ ۷ه). والزمخشري الحنفي (ت:57/8ه) وغيرهم كثير. 

۰۸ 


إبتاكاث اذاهب الأزبقة عل فريك برل 


يُذكرا مع الأصناف المذكورين لا في سورة الأحزاب المتقدمةء بعد قوله تعالى: 
نا أو ين دا ججاب » [الأحزاب:157]: ولا في سورة النور المتأخرة عند 
قوله تعالی  :‏ وآ کا رین هن ! 1 وهن و اناهن اء وهن و هن .4 

أ- قال الطبري (ت: (r۱ ٠‏ (ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبي 
حذرًا من أن يصفهن لأبنائه. حدثنا... عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جاح 
عَلينَ في إن ولا 35 ولا إِخْوَاهنَ ولا اء ِخْوَهنَ و وتن ولا سان ع تك 
مام 4 [الأحزاب:٥٠]‏ . قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها 
لأبنائهماء وكرها أن تضع خمارها(') عند خالها وعمها) انتهى. 

ب- وقال ابن جزي المالكي (ت:١4/اه)‏ في التسهيل لعلوم التنزيل: (ولم 
يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال ومذهب جمهور العلماء جواز 
رؤبتهما للمرأة» لأنهما من ذوي المحارمء وكره ذلك قوم وقال الشافعي: إنما 
لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما) انتهى. 

ت- قال الرازي الشافعي (ت:5٠5ه):‏ (قال الشَّعْبِيُ: إِنَّمَا لَمْ يَدْكُرْهُمَا الله لئلا 
يصفهما العم عند ابنهء الخال كَذَلِكَء وَمَعْتَاهُ أَنّ سَائْرَ الْقَرَابَاتِ تُشَارِكُ الأب 
وَالِإِبْنَ في الْمَخْرَميَّة إلا الْعَمَ الخال وأنتاءهفاء قدا رَآهَا الأب قَرْسَمَا وَصَفَهَا 
لابه وَلَيْسَ بِمَخْرَم فَيَقْرْبُ تَصَوُرْهُ لها الضف مِنْ تظره إِلَيْهَاء وَهَدَا أَئِضًا مِنَ 
الدّلَالَاتِ الْبَلِيعَةٍ عَلَى وجوب الاحتياط عليهن في التّسَثّْرِ) انتهى. 

وبالتالي فهل لو كانت تمشي في الطريق كاشفة عن وجهها لعموم الناس هل 
سيقولون: (حذرًا من أن يصفهن الأبنائه. .. ينعتانها لأبنائهما... جواز رؤبتهما 
(- الخمار يستر أي شيء وكل ما ستر شيئا فقد خمره» وإذا أطلق في حجاب المرأة عن الرجال» كان 
معلوما شرعا أنه ما يغطي به وجهها من سدل أو نقاب ونحوه» وسيأتي بيانه آخر الکتاب» ودليله هنا أنه 
أتى به بعد تفسيره لآية: من وراء حجاب )4 ومن عباراته قوله: لئلا يصفهماء رؤيتهماء ينعتانهاء التستر. 
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إختاتَاث اذاهب الأزبكة ع فريسة الال 
للمرأة» وكره ذلك قوم... لئلا يصفا... لئلا يصفهما العم عند ابنهء الخال 
كَذَلِكَ... رآها... فَرْيَمَا وَصَفَهَا... فَيَقُرْبُ تَصَوُرْهُ لَهَا بِالوَضف مِنْ نَظَره إِلَيَهَا... 
وجوب الاحتياط عليهن في التَّسَثْرِ) انتهى. 

مع أنهما بإجماع المسلمين من المحارم وفي مقام الأب» ومع ذلك هو قول عند 
بعضهم لمزيد من التصون والاحتياط مذكور في كتب أهل التفسير من الأحناف 
والمالكية والشافعية والحنابلة» والمقصد أن هذا إجماع من المذاهب الأربعة 
قاصم من القواصم التي ذكرناها والهادم لمذهب السفور الحادث اليوم وأنه لم 
يكن معروفا أبدا عند المتقدمين» بل ولم يخطر في بالهم بتاتا حتى يجمعوا 
على إنكاره» فهو كما ترى رأي غير موجود في مذاهبهم» فقد كان من 
المستحيلات أن يقول بالسفور أحد بينهم» فضلا عن واحد من الأئمة الأربعةء 
فهم في وادٍ من الاحتياط والتحرز والتورع في ستر وجه المرأة حتى في المباحات 
التي أجمع عليها المسلمون من كشفها لعمها وخالهاء لمجرد خشية التصور 
والوصف لأبنائهماء وأهل السفور في وادي آخر بعيد عنهم لا سلف لهم يريدون 
كشفها... ليس لعمها ولا لخالهاء ولا لمجرد وصفها لأبنائهما بمجرد الوصف 
الذي منعه المتقدمون» فكيف بالكشف الذي يريده هؤلاء المبتدعة اليوم من 
كشفها أمام عموم الرجال الأجانب عنهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

-٠‏ من الأدلة على إجماع المذاهب الأربعة على فرض ستر المرأة 
لوجهها وأن كشفه من كبائر الذنوب أن الفقهاء اختلفوا في منع بعض 
المباحات والمندويات والرخص والتي هي أشد وأزيد وفوق سترهن 
لوجوههن عن الرجال» مثل منع كشف المرأة لوجهها عند من له أن يراها 
أصلاء كمحرم أو امرأة» أو عند أعمى: فعن عائشة رضي الله عنها قال 26: 


اث اذاهب الأذبة علّفريكة يكال 


(هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة 
احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله) متفق عليه. 

أ- قال البيهقي (ت:458ه) في السنن الكبرى: قال الشافعي (ت:4 ١٠ه)‏ 
رحمه الله: (ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر 
النبي # يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوهاء وذلك يشبه أن 
يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح)() انتهى. 

قوله: (وإن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح) فانظر ما يقوله هذا الإمام من 
الأئمة الأربعة!! ثم كيف ينسب إليه ولأمثاله من الأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
أنهم يقولون بسفور المرأة لوجههاء يقول إن للمرأة أن تحتجب (ممن له أن يراها)» 
وهذا أكثر ما يمكن التمثيل به في أمر المحارم من الرضاعة أو الأخ لأم أو 
الأخ لأب» في ظروف معينة» كقصة سودة» أو ممن لم تكن بينهن وبينهم سابق 
مخالطة» تؤمن معها الفتنة والشهوة ونحو ذلك. فكيف لو رأيت أيها الإمام» 
من يريد من المرأة اليوم العكس» وأن لا تحتجب من الأجانب» وأنت تقول: 
(لها أن تحتجب ممن له أن يراها) (وذلك يشبه أن يكون للاحتياط) ولا يكون 
الأمر (للاحتياط) إلا في فرض وواجب وكبيرة من كبائر الذنوب وممن يُحتاط؟ 
من (أخوها)! هل لو كان يعرف قولا في كشفه سيقول مثل هذا؟ 

ب- ومثله في الاحتياط قول ابن عبد البر المالكي (ت:”5؛ه) في "التمهيد 
لما في الموطأ لمالك من المعاني والأسانيد": (وأما وجه قوله لزوجته ميمونة 
وأم سلمة إذا جاء ابن أم مكتوم «احتجبا منه فقالتا أليس بأعمى؟ فقال رسول 
الله 2 أفعمياوان أنتما». فإن الحجاب على أزواج النبي # ليس كالحجاب على 
غيرهن» لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله : بدليل قول الله 


- سنن البيهقي الكبرى .)3717/١١(‏ 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك يكيل 


تعالى: [ا نساء البي لس كأحد من النساء إن انقينرً. . . 4 الآية. وقد يجوز للرجل 
أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة, 
فضلا عن الأعمى)١)‏ انتهى. 

ت- ومثله في الاحتياط أيضا قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (فَوْلَهُ 
© اختجبي مِنْهُ يَا سَوْدَهُ مَعَ حُكْمِه بِأَنَهُ أخُوها لأبيها لكنْ لما رَأى الشَّبَه الْبَيّن 
فيه مِنْ غَيْرٍ رَمْعَةء أَمَرَ سَوْدَةَ بالاخْتِجَاب مِنْهُ اخْتِيَاطًا في قول الْأَكْتَرٍ وَاعْتَرَضَ 
الدَاؤدِئُ فقال لَيْسَ هذا الْحَدِيتُ مِنْ هذا الاب في شَئء» وَأجَاب بن التّينِ بِأنّ 
كيه 3 العتنهات ها a‏ وكموالكراة ون Oa‏ 
هَذِه القصّة أن إِلْحَاقَهُ برَمْعَة يَقْنَضِي أَنْ لا تَحْتَحِب مِنْهُ سَوْدَةُ وَالشَّبَهُ بعثبَة 
يقتضى أن تحتجبء وَقَالَ بن الْقَصَّارٍ إِنمَا حَجَبَ سَوْدَةَ مِنْهُ لِأَنّ لِلزَّوْجِ أن 
يَمْنّعَ رَوْجَتَهُ مِنْ أَخِيهَا وَغَيْرهِ مِنْ أقاربهاء وَقال غَيْرهُ بن وَجَبَ َلك لِعِلَظٍ أَمْرٍ 
الْحِجَاب فِي حَقّ أَرْوَاجٍ النِيَ # ولو افق مَل ذَلِكَ لِغَيِْهِ لَمْ يَجبٍ الإحْتِجَابُ: 
كَمَا وَقَعَ في حَق الْأَعرَابِيَ الذي قال لَه لَعَلّهُ تَرَعَهُ عِرْق)!')انتهى. 

لأنهم يعلمون أن الحجاب بستر المسلمة لوجهها فرضا على نساء المؤمنين 
كفرضه على نساء النبي 2# ولا فرق» إلا ما قاله بعضهم من أنه زيد وشدد على 
أمهات المؤمنين فوق ستر الوجوه» بأن لا يظهرن ولو مجرد شخوصهن وإر 
كن مستترات الوجوه» ولا يكشفن وجوههن لأعمى» ولا لشهادة» ولا وهن كبيرات 
من القواعد متجالات» ولا يصلي على الواحدة منهن» إلا محارمهاء ونحو ذلك» 
وغيرهن من النساء لسن كذلك. 


(- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر .)١57/١5(‏ 
(')- فتح الباري (باب تفسير المشبهات). 
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فهؤلاء هم العلماء العارفون بإجماع السلف ومذاهب الأئمة الأربعة» وخلافاتهم 
في المسائل الفرعية والقريبون من القرون الخيرة» كالشافعي وأبي حنيفة ومالك 
وأحمد والطحاوي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم» وأي كلام مبتور منسوب لهم 
يخالف صريح أقوالهم» فهو بالتأكيد نسبة لا تصح عنهم يظهر باطلة وتناقضه 
من وجوه لأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع الذي عليه اتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم» فهل لو كانوا يعرفون السفور أو خطر في بالهم أو سمعوا به من مذهب 
أبي حنيفة أو مالك إمام المذهب» مما ينسبه إليهم أهل السفور اليوم بفهمهم 
وقراءتهم السطحية والمتسرعة حيث لم يتصوروا حرص المتقدمين» ولهذا قالوا 
بجواز أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها أو مؤاكلة الأجنبي» أو أن هذا هو دين 
الله وفعل الصحابيات وقول الصحابة وغير ذلك من افتراء اتهم عليهم عيادًا بالله 
هل كان تصور الحافظ ابن حجر وقبله ابن عبد البرء وقبله الشافعي أن يقولوا: 
(للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب... حتى يمنع منهن المرأة فضلا عن 
الأعمى). أو (أن تحتجب... أخوها... للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن 
يراها مباح) (مِنْ أخيها) أو كما قالوا في الكافرة (بأَنَهُ يَحْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمَةٍ 
كَشْفُ وَجْهِهَا لَهَا) أو كما قالوا في العم والخال (إِذَا رَآهَا... فَرْيَمَا وَصَفَهَا 
لابْنْه). أو كما سيأتي معنا (منع بعضهم الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا 
رجعيا من الأكل أو الدخول أو النظر لوجه زوجته حتى يكفر المظاهر وينوي 
المطلق الرجعة» ومن ذلك أنهم اعتبروا الشابة التي مات زوجها وله أولاد كبارء 
أنهم كالأجانب عنهاء في حكم السترة منهم). ثم يقال أين الإجماع؟ أما يستحون 
فيا سبحان الله ما أعظم الجناية على نقول أهل العلم والعلماء» وما أبعد غربة 
الإسلام اليوم» وما يدعيه المنتسبون لهؤلاء الأئمة من الاتباع» وهم يهملون 
الرجوع لكتبهم فإذا رأيت كلامهم وقارنته بكلام الأئمة السابقين وما سطروه في 
كتبهم عرفت أنهم معذورون بجهله بعيدون عنه بعد المشرق عن المغرب. 
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-١‏ من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء 
اختلفوا في منع بعض المباحات والمندويات والرخص والتي هي أشد وأزيد 
وفوق سترهن لوجوههن» مثل منع بعضهم نظر المرأة إلى الرجل: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه اب تَظر الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَتَحْوهِمْ 
مِنْ غَيْرٍ رِببَةِ": (وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة 
إلى الأجنبي بخلاف عكسه. وهي مَسْألَة شَهيرّة... وَيْقَوِي الْجَوَارَ اسْتظرّال 
الْعَمَلِ عَلَى جَوَاٍ خوج اليَسَاٍ إِلَى الْمَسَاجِدٍ وَالْأَسْوَاقٍ وَالْأَسْفَارٍ مُنْتَقِبَاتِ للا 
يَرَاهْنّ الرَجَال وَلِمْ يُؤْمَرٍ الرَجَالَ قط بالِائتِقَاب لتلا يرهم الَمَاُ فَدَكَ عَلَى تَعَايْرٍ 
الْحُكُم بَيْنَ الطَّائِتَيْنِ. وَبِهَدَا اختجٌ الْعَرَاِيُ عَلَى الْجَوَازٍ فقال:... إِذْ لَمْ تَرَلٍ 
الرّجَالُ عَلَى مَمَرّ الزّمَانِ مَكْشُوفي الْوْجُوهِ وَالْسَاءُ يَخْرُجْنَ مُنْتَقيَاتِ فَلَو اسْتَوَوا 
لمر الرجَالَ بِالتَنقْب) انتهى. 

وانظر اليوم فيما نحن فيه نختلف» وفيما كانوا هم فيه يختلفون» وهو في مجرد 
نظر المرأة للرجل» حيث حرمه طائفة منهم» أهذا كان سيخطر في بالهم لو كان 
هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما يزعم أهل السفور 
اليوم ويحرفون؟ وهل كان أيضا سيخطر في بالهم مسألة منع المرأة من النظر 
للرجال لو كانت النساء أصلا في زمانهم» تخرج الواحدة كاشفة عن وجهها؟!. 


- من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة المسلمة لوجهها أن 
الفقهاء اختلفوا في منع بعض المباحات والمندويات والرخص والتي هي 
أشد وأزيد وفوق سترها لوجههاء مثل منع بعضهم خروج النساء للمساجد 
والأعياد وغير ذلك ويعضهم قالوا في العجائز يجوز في بعض الأوقات› 
مع ورود الأحاديث في جواز ذلك: 
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إِممَاءَاث الد اهب الأنتعَة عل فروة لكاي 
أ- قال القرطبي المالكي (ت:١51ه)‏ عند قوله تعالى: $ وقرن في سوتكى ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الاولى 4 [الأحزاب:7"]. (مَعْتَى هَذِهٍ الْآيّةِ الْأَمْرُ بلَرُوم الْبَيْتِ» 
وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِنِسَاءٍ النَبِيَ #2 فَقَدْ دَخَلَ غَيْرْهْنَ فيه بِالْمَغْتَى. هذا لو لَمْ يَرِذ 
والانكقافِ... قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيَ: لَقَدْ دَخَلْتُ نَيَمًا عَلَى الف قَرْيَةٍ فَمَا رَأَيِتُ نِسَاءَ 
أَصْوَنَ عِيَالَا ولا أَعَففَ نِسَاءَ مِنْ نِسَاءِ تَابْلْسَء التي رُمِيَ بها الْخَلِيكُ © بالنارء 
يي أقنث فيها هَمَا رَأَنْتُ مره في طَرِيق نَهَارَا إِلّا يَوْمَ الْجُمْعَةَ فَإِنهْنّ يَخْرُجْنَ 
إََِْا حٌى يَمْتَلِىَ الْمَسْجِدُ مِنْهُنَ» إا فُضِيَتِ الصّلاه وَاملبْنَ إلى مَتازلهنء لَم 
تقغ عَيْئَيَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلى الْجُمْعَة الأخى. وَقَدْ رَأَيِتُ بِالْمَسْجِدٍ الْأَقُصَى 
ب- ونقل ابن القطان المالكي (ت:/57ه) في إحكام النظر عن القاضي أبو 
بكر بن الطيب: (وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلّمم العلم والفضيلة من صلاة أو 
غير ذلك» ويجوز لمن أمن الافتتان بهن من العجائز ومَن جرى مجراهن حضور 
الجمعة والأعيادء ويتوخين الاعتزال عن الرجال» وأما الشوابَ منهن فيجب 
إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومَجمع القُصّاصء إلا أن يكون من وراء 
حجاب بحيث لا يراهن الرجال). انتهى. 


ت- قال العيني الحنفي في البناية شرح الهداية عند كلامه عن (حضور 
النساء للجماعات): (قال: وبكره لهن حضور الجماعات)... (يعني الشواب 
منهن): وهي جمع شابة» وهذه اللفظة بإطلاقها تتناول الجُمَع والأعياد والكسوف 
والاستسقاء... (لما فيه) ش: أي في حضورهن الجماعة: (من خوف الفتنة): 
ع ا و د ا کا کا 
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قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد أهله... فإن 
قلت: روى ابن عمر 4ه أن النبي 22 قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فائذنوا لهن". رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قلت: هذا محمول على 
العجائز... وكان ابن عمر 4ه يحبس النساء إلا يوم الجمعة» ويخرجن من 
المسجدء وقال أبو عمرو الشيباني: ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت 
امرأة أحب إلى الله من صلاتها في بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست 
من بعولتهاء وعن أم سلمة رضي الله عَنْهَا أنه #2 قال: "خير مساجد النساء 
قعر بيوتهن" رواه أحمد) انتهى. 
ث- قال القرافي المالكي (ت:5/84ه) في كتابه الذخيرة: (الْبَاب السَّاِس في 
قَصَائِل الصّلاة) (وَأَمَا اليََاءُ فال صَاحِبٌ الْبَيَان: أَمّا الْمْتَجَالّاتِ فلا خلاف 
فِي خُرُوجِهنٌ لِلْمَسَاجِدٍ وَالْأَعْيَادٍ وَغَيْرِهَاء وَأَمَا الشَابّةُ فلا تَخْرُجٌ إلا في النُدرة 
في جَتَائِزِ أَهْلِهَاء وَعَلَى الْإمَام مَنْعْهُن في الْحَدِيثِ عَنهُ عَلَيْهِ السَّلام مَا تركت 
بعدي فتنة أَصَنّ عَلَى الرَجَالِ مِنَ اليّسَاءِ) انتهى. 
ج- قال ابن الملقن الشافعي (ت:14١٠8ه)‏ في التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح للبخاري عند شرحه لحديث أُمُ عَطِيَّة: ('يَخْرُحُ العَوَاتِقٌ وَذَوَاتُ الخُدُورٍ 
أو العَوَاتِقٌ... سابعها:... وفي الترمذي عن ابن المبارك: أكره الآن خروجهن 
في العيدين» فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه كره اليوم 
خروجهن. وحكى القرطبي عن قوم منع الشابة دون غيرها) انتهى. 
ح- قال الغزالي (ت:ه ٠‏ ه٠ه)‏ في إحياء علوم الدين: (الباب الثالث في آداب 
المعاشرة) (والصواب الآن المنع إلا العجائزء بل استصوب ذلك في زمان 
الصحابةء حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي 2 ما أحدثت النساء 
بعده لمنعهن من الخروجء ولما قال ابن عمر قال رَسُولُ اله 2 لاتمنعوا إماء 
الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن» فضريه وغضب عليه» وقال 
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تسمعني أقول قال رَسُولُ اللَّهِ # لا تمنعوا فتقول بلى» وإنما استجرأ على المخالفة 
لعلمة يتغير الزمان» وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهراً من غير 
إظهار العذرء وكذلك كان رَسُولُ اللَّهِ # قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن 
يخرجن» ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن» والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة 
برضا رؤجها وَلَكِنَّ الْفُعُود أَسْلَمُ ينغي أن لا تَخْرْجَ إلا لمهم فَإِنّ الْخروجٍ 
لِليَظَارَاتِ وَالْأْمُورٍ التي لَيِسَتْ مهمَة تَقْدَحُ في الْمُرُوءَةٍ وَرُتَمَا فضي إلى 
الْقَسَادِء فَإِذَا حَرَجَث فَيَنْبَغِي ن تَعْضٌ بَصَرَهَا عن الرَجَال... إِذْ لَْ يَرَلِ الرْجَالَ 
عَلَى مَمَرْ الزّمَانِ مكشوفي الوجوه» والنساء يخرجن منتقبات) انتهى. 
خ- قال الطحاوي الحنفي (ت:١7‏ *ه) في مختصر اختلاف العلماء (في الْمَرْأة 
تحضر الْجَمَاعَة): (عن مُحَمّد عن أبي يُوسُف عن أبي حنيفة أن اليِّسَاءِ كَانَ 
يرخص لَهُنّ في الْخُرُوج إِلَى الْعِيدَيْنِء فَأَما الْيَوْم فَإِنِي أكرهه, قال وأكره لَهُنْ 
شهود الْجُمْعَة وَالصّلَاة الْمَكْتُوبَة في جماعةء وأرخص للعجوز الگبيرة أن تشهد 
العشاء وَالْمَجْر فَأما غير ذلك فَلَاء قال وروى بشر بن الوليد عن أبي يُوسف 
وَأبي حنيفة أنه قال خُرُوج اليِّسَاء في الْعِيدَيْنِ حسن» ولم يكن يرى خروجهن في 
شَيْء من الصَلَوَّات ما خلا الْعيدَيْن» وَقال أَبُو يُوشف وَمُحمد لا بَأس أن تخرج 
الْعَجُوز فِي الصَّلَوَات كلها وأكره ذلك للشابةء وَقَالَ مالك لا يمْتع اليّسَاءِ الْخُرُوج 
إلى الْمَسَاجِدء وَأما الاستسقاء وَالْعِيدَانِ فَإِيِّي لا أرى بَأسا أن تخرج كل امَرأة 
متجالة» هذه رِوَايّة ابن القاسم» وَقَالَ عَنهُ أشهب إن المتجالة تخرج إِلَى الْمَسْجِد 
ولا تكثر الترَذّد» والشابة تخرج إلى الْمَسْجد المرة بعد المرة... وروى ابْن عمر 
عن التَبي 2 أنه قال ائذنوا لليِّسَاء بِاللَيْلِء يَعْنِي إِلَى الْمسْجد... فَدلَ على أن 
النّهَار بخلافه» وروت أم عَطِيّة... فَقَالَت امرَأة قإن لم يكن لِأَحَدِنَا جِلْبَاب قال 
فلتعرها أختها جلباباء قال أَبُو جَعْفْر وبختمل أن يكون ذلك والمسلمون قلِيل 
اراد التكثير بحضورهن إرهابا للُعدوء وَالْيَوْم فلا يختاج إلى ذَلِك) انتهى. 
11۷ 


إِممَاءَاث المتَاجِبٍالأنتعَة عل فروة امار 
وقد اعترض عليه أن النسخ يحتاج لدليل» ومع ذلك فالذي يهمناء هو أين كلام 
أهل السفور اليوم من كلام المتقدمين» وكل خلافاتهم كما ترى في خروجها 
للعبادة» فكيف بغيرها؟ مما تعلم معه أن كلامهم لا يمكن تطبيقه على امرأة 
كاشفة وجههاء وأنهم لا يخاطبونها ولا يقصدون أو يتصورون في حديثهم امرأة 
كاشفة» ففي بعض مقولاتهم» كما تقدم وسيأتي معنا المزيدء التصريح بأنهم 
يخاطبون من تستر وجهها عن الرجال» وبالتالي فالنقول في قرار الصحابيات 
والصالحات وأقوال أهل العلم في ذلك لا تنقضيء ولو أردنا أن نفرد لها أدلة 
ونقولا لبلغت مجلدات» وفق الله المسلمات للاقتداء بهن ونيل أعلى الدرجات. 


د- قال عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده دماد الحنفي (ت:1/8١٠١ه)‏ في 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عند كلامه عن: (أؤلَى الاس بالإمَامَة) 
(وَلَا يَخْصْرْنَ الْجَمَاعَاتِ) في كل الصّلاةٍ نَهَارِبَةَ أو لَيْلِيَةَ لقؤله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ 'صَلَاتُهَا في قغر بَيْتها أَفْصَلُ مِنْ صَلاتها في صخن ذدَارِهَا وَصَلَاتُهَا 
في صَخن ڌارها أَفصَلُ مِنْ صَلاتها في مَسْجِدِها وَبُيُوتُهُنّ حير لَه" وَلِنّهُ لا 
ُؤْمَنُ الْفِْنَةُ مِنْ خُرُوحِهنَ (إلَّا الْعَجُورَ فِي الْفَجْرٍ المرب وَالْعِشَاءِ) وَكَدَا 
الْعِيديْنِء لتؤم الْفْسَاقٍ فِي الْفَجْرِ وَالْعْشَاءٍ وَاشْتِعَالِهمْ بالأكلٍ في المَغْرب» وَايسَاعِ 
لجَبّانة في الِْيديْنِ فيمْكِنُهَا الإغتآل عن الرَجَالء هذا عن الإمامء وقي الْمَغربُ 
گالظهْرِ وَالْجُمْعَةُ گالعيين (وَجَوََا) أي أَبُو يوست وَمُحئڏ (خضورها) أي 
الْعَجُوزٍ (فِي الْكُلِ) لانعدام الْفثئَة لقِلّة الرَعْبَةِ فيهنَ» لَكِنْ هذا الْخْلاف في رَمَانِهم 
اما في زُمَاننَا فَيُمْنَْنَ عَنْ حُضُور الجَمَاعَاتِ وَعَلَيْهِ الَْْوَى وَقيّدَ بالْعَجُوز؛ 
ِأنّ الشّابّة لي لَهَا الْحُضُورٌ اتفاقا. الشَّابَةُ مِنْ حَمْس عَشْرَةِ إلى تشع وَعَشْرِينَ 
وَالْعَجُورُ مِنْ حَمْسِينَ إلى آخِرٍ الْعْمْرِ) انتهى. وانظر: اختلفوا في العجوز ويقصد 
(الْإمَام) ابو حنيفة» جوزه للعجوز فقط (فِي الْفَجْرِ وَالْمَغِْتِ وَالْعِشَاءِ) وصاحباه 
(جَوَا) أي أبُو وف وَمْحَمَدٌ (خضورها) أَيْ الْعَجُورٍ (فِي الكل) (لاعدام الفثنة 
11۸ 


إخماعاث امَدَابٍالأنبمة عل فريك اللا 
لقِلّةِ الرَعْبَةِ فيهنٌ) وهذه علتهم» ومع ذلك لم يعجبه هذا وأيد قول (الْإِمَام) فقال 
(لَكِنْ هذا الْخِلافُ في رَمَانِهِمْ وَأَمّا في رَمَانِنَا فَيُسَْعْنَ عَنْ حُصُورٍ الْجَمَاعَاتِ 
وَعَلَيْهِ الْمَنْهَى) وليس العجب هناء بل العجب أن كل هذا الخلاف بينهم في 
(الْعَجُوزِْ) التي لا تشتهى وليس للرجال أرب فيهاء وليس العجب هنا أيضا وإنما 
العجب في خلافهم على خروجها ليس للسوق وزيارة غيرها من النساءء وإنما 
للمساجد وصلاة العيدء وليس العجب هنا أيضا وإنما العجب أنهم لم يختلفوا في 
الشابة كالعجوز بل قالوا إن (الشَّابّةَ لَيْسَ لَهَا الْحُصُورُ ايفاقًا) للمساجد. 

ومن الفوائد: يتبين أن النساء لم يكنّ من باب أولى يخرجن يقدن ويسقن الجمال 
ولا غيرها لوحدهن» لا سفرا ولا حضرا بين البيوت ووسط الأماكن والأحياء أو 
أن يعملن بين الرجال أو تحتهم» فكن مستقلات بحرفهن» بعيدات بأعمالهن» لما 
في عملهن بين الرجال وتحتهم من الفتنة والشهوة والاختلاط والحاجة والخضوع 
بالقول والتوسع بالكلام أو الخلوة والتقارب والمصاحبة في بعض تلك الأماكن» 
والتي هي حاصلة ومتحقق وقوعهاء منها ولا بد» مع الرجال» والحال أن الطرقات 
والشوارع والأعمال بطبيعتها بعيدة مترامية الأطراف ثم ما يكون في تلك المواقع 
المليئة بالرجال من الأماكن المنفصلة والمختلطة ما يوقع في المحذورء ولو قيل 
لشخص أن بداخل هذا المكان محل لبيع عصير ولكنه مليء بالنساء فإذا دخلته 
لتشتري ما أصله حلال انغمست فيما أصله حرام اختلطت أو اختليت»› فهنا 
يصير ذاك الحلال حراما حرمة أصليةء وليس سدا للذرائع كمنعهن المساجد 
والأعياد» فكيف في حق المرأة الداخلة بينهم في محرمات أصلية بين الرجال 
والمتحدثة معهم والمختلطة بهم والمختلية في بعض الأزقة والأماكن والساحات 


البعيدة لوحدها بالرجال» فتخرج حيث ومتى تشاء دون رفيق ولا رقيب ولا حماية» 
فهذا لم يعهد عنهم ولا نقل إلينا كما تقدم وسيأتي مزيد عن الأئمة» ومع ذلك فإن 
قياس ركويها للجمال مع قائد ويدون خلوة» بركويها وحدها اليوم وما تتطلبه وتوصل 
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اخاعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجال 


إليه حتما من أمور ينفي صحة القياس وفساده وأن من قاسوه لا يعرفون القياس» 
إلا ما تطابق من مجرد لفظة الركوب فقط في كلتا الحالتين مع بعد ما بينهما 
حقيقة بعد المشرق من المغرب ولو قيل بركويها في حدود محصورة بباديتها بين 
أهلها بعيدة عن الرجال لاحتملء لانتفاء المحاذير تلك وغيرهاء والله أعلم. 
قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:٠۳۸ه):‏ (ولا يترك ستر المرأة بقبة 
في سفر أو حضر إذا وجد لذلك) انتهى. وقد عرف قبل الإسلام خطر الاختلاط 
والمصاحبة؛ ومحادثة النساء للرجال» فكيف وقد جاء الإسلام وشدد فيه أكثر. 
ذ- وعَنْ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ رضي اله عَنْهُمَا قال أن صَفِيَّة رَوْحَ النَّبِيَ +2 
أَخْبَرَمه: (كان لبي © في العشجد وَعنده اواج فرُحْنء قال لِصَفِيّة بنتِ تئ 
لا تَعْجَلِي حَنَى أَنْصَرِفَ مَعَكِء وَكَانَ بَيْثُهَا في ڌار أُسَامَةٌ فَحَرَجَ النَبَِ غ2 مَعَهَاء 
لَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَار فَنَظَرَا إِلَى النَّبِي 28» ثُمّ أَجَارَاء وَقَالَ لَهُمَا التَبِيْ *2: 
َعاليَا إِنّهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيَء قالاً: سْبْحَانَ اله يا رَسُولَ اله قال: إن الشَّيْطَانَ 
يجري مِن الان مَجْرَى لدم وإِنّي خشيث ان يلي فِي انيما شيئا) انتهى. 
وفيه عدم ترك المرأة تخرج لوحدها إلا في الطريق المحددة المأمونة والمعروفة 
وجهتها مع رفقة مأمونة تنتفي معها الخلوة والاختلاط وتعرضها من إيذاء الرجال 
لها وغير ذلك من المحاذيرء وقوله: (إِنَّهَا صَفِيّةُ) دليل أن ما حصل موضع 
تحريم واستنكار أن تخرج المرأة ترافق الرجل» وتصاحبه وتحادثه وتقترب منه 
وهو ليس بمحرم لهاء وفيه أنه لا فرق في حرمة هذه الأمور والخوف من إمكانية 
الوقوع فيها بين الرجل الصالح أو غيره. 
ر- عن أنس رضي الله عنه: (أنَّ النَبِيَ 22 كَانَ مَعَ إِحْدى نِسَائِهِ فَمَر به 
رَجْل فَدَعَاهُ فَجَاءَء فَقَانَ: يَا هلان هَذِهِ رَوْجَتِي فْلَانَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ 
كُنْتُ أَظْنُ بهء قَلَمْ أَكْنْ أَظْنُ بك» فقال رسو الله : إِنّ الشَّيْطَانَ يجري مِنَ 
الإنْسَانِ مَجْرَى الدّم) أخرجه مسلم وغيره. 

١ 


اث اذاهب الأزبعة علّفريكة يكال 


والأدلة من مقاصد الشريعة ومراميها من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على 
هذا كثيرة لا تنقضي» معلومة من الدين بالضرورة. كالأمر بخفض صوتها وعدم 
اعرد برجلها وعندما خرج رسول الله © من E‏ مع النساء 
في الطريق فقال ## استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات 
الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثويها ليتعلق بالجدار من لصوقها 
به) 2١7‏ وقال : (لَيْسَ لِليّسَاءٍ سط الطّرِئّق)2"7 وقال : (خَيْرُ صْفُوفٍ الرَجَالٍ 
وَلْهَا وَشَرُهَا آخِرُهَا وَخَيْرْ صّفُوفٍ اليِسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُهَا أَوَلُهَا) رواه مسلم. 
ز- فهذه سنة الله وشربعته الإسلامية فيمن قبلنا وما أمر الله به نساء عباده 
وصالحيه وأنبيائه مثنيا عليهم بُعد النساء عن الرجال» وعكسه. بقوله تعالى: 
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چ ق 


قال إني أ رید ن ڪات إخدى ابت اتن على أن تأجثرني ي مني ججج فان امكنم عنم 
عندك وما رد ا شق ك ستجدني إن شاء الل من الصالحينَ (Y۷)‏ ¢ [القصص]. 
ولهذا قالوا : ماذا وجد موسى ذ في المرأة حتى يؤجر نفسه كل هذه المدة مهرا في 
سبيل الزواج بها. وقد قال 0 الله : (ثتكخ الْمَرآةُ لأزتع لمالها ولحسبيا 
وَلِجَمَالِهَا وَلدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِينِ تَرِِتْ يَدَاكَ) متفق عليه. 
(- السلسة الصحيحة (؟/ 5720) وصحيح الجامع (۹۲۹) للألباني. 
()- السلسلة الصحيحة رقم (5655). 
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اخاعاث الاب الأزيئة ع فربيكة لإاك 


س- وجاء في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه قال: (جاءت 
تمشي على استحياء قائلة بثويها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة)() 
انتهى. مع أنه كان بإمكانهن مباشرة ركوب الدواب والخروج بين الرجال وحدهن» 
ولم يكن» لما توقع فيه من محرمات أصلية ولهذا كره العلماء خروجهن للعبادات 
والحاجات الدنيوية المباحة وهن غير مختلطات خوفا من الوقوع في شيء من 
المحرمات الأصلية» كاختلاطهن المحرم وطول محادثتهن للرجال واقترابهن منهم 
أو الاختلاء وغير ذلك» فكيف يقال اليوم بجواز أصل تلك المحرمات الأصلية 
والمعلوم حرمتها من الدين بالضرورة كونها حاصلة فعلا أو بعضها ولا بدء 
ويقال إن الخلاف فيها كالخلاف في باب سد الذرائع كالمنع من الأخذ بالرخص 
أو ترك المندويات أو منع المباحات كخروجهن للصلاة وهن غير مختلطات 
ومع ذلك منعوهن خشية الفتنة والوقوع في الحرام» فهذا من الفهم المعكوس 
والتحريف والتبديل وخلط الحقائق من الأدلة وكلام أهل العلم» كعادة أهل السفور 
اليوم بل هي محرمات أصلية» وأيضا لا يمكن أن يقال بجواز المحرمات الأصلية 
للحاجة وللضرورة فالحاجة والضرورة ظروف استثنائية طارئة قليل وقتها وقصير 
مدتها ولا تبيح المحظورات بشكل دائم» فليس لنا أن نغير حكم الله ليكون الحرام 
حلالا دائما خلافا لما اراده اللّه. وكما أن هذا معلوم من فعل الصحابة. 

ش- كما في حديث عائشة أم المؤمنين في قصة الافك: (فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت» وهم يحسبون أني فيه... فبعثوا الجمل 
وساروا... وكان صفوان بن المعطل... فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 
فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما كلمني كلمة» ولا سمعت منه كلمة غير 


(')- أخرجه البغوي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد صحيح 
كما قاله ابن كثير في تفسيره» ورواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
۲ 


لاعت لداب الأزبّة غل فريكة انل 
استرجاعه» حتى أناخ راحلته» فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش) انتهى. 

قال الحافظ العراقي الشافعي (ت:5١٠8ه)‏ في طرح التثريب 'باب حد القذف": 
(التاسعة عشرة): قولها: «فخمرت وجهي بجلبابي» وفيه تغطية المرأة وجهها 
عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره) انتهى. وفي قولها:(فانطلق يقود 
بي الراحلة) دليل على أنهن لم يكن يباشرن القيادة بأنفسهن. 

ص - ومثله قصة هجرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء من مكة إلى 
المدينة لله ورسوله» تريد أن تلحق بزوجها أبي سلمة فخرجت مع ولدها فلقيها 
عثمان بن طلحة وهو كافر قبل أن يسلم فأخذته النخوة أن تهاجر لوحدها فقاد 
بهاء وكيف كان من أمره وتنحيه عنها وعدم اختلاطه أو كلامه معها وهو لم 
يسلم بعدء ولم تكن آيات الحجاب وعدم خضوعهن بالقول وغير ذلك قد نزلت» 
ومع هذا كانوا يعرفون أهمية خطر الاختلاط قبل الاسلام فوصفت ذلك بقولها: 
(فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ 
المنزل أناخ بيء ثم استأَخّر عيِّيء حتى إذا نزلث استأخر ببعيري» فحطٌّ عنه: 
ثم قيّده في الشجرة» ثم تنحّى وقال: اركبي. فإذا ربث واستويث على بعيري؛ 
اتی فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي...)() انتهى. وفيه قولها: (فقاده). 

ض - ومثله هجرة َم كُلْثُوم بت عَفْبَةَ بْنِ أبن مُعَيْطٍ حين هاجرت زمن الحديبية 
وقاد بها رجل من خزاعة فقالت: (فكانَ يَقُودُ بي الْبَعِيرَ لا وَآهِ مَا يُكَلَمْنِي 
كَلِمَةء حَتّى إذا أَاحَ الْبَعِيرَ تَتَحَى عَنيء فَإِدَا ترت جَاءَ إِلَى الْبَعِيرٍ فَقَيَدَهْ في 
الشّجِرَةِ وى عٽي في الشَّجَرَةء حَتّى إِذَا كَانَ الرَوَاحُ جَدَع الْبَعِيرُ فَمَرَبَهُ وَوَلَى 


(')- سيرة ابن هشام (ت:١7ه). .)558/١(‏ 


١7 


اث اذامب الأزيعة َلَفَة لجال 


عئي» فإِذَا رَكبته أَحَدَ بِرَأْسِهِ فْلَمْ يَلْتَفِتْ وَرَاءَهُ حَتَى تذزل). وسيأتي معنا بتمامه 
عند كلامنا عن إجماع أهل الشريعة واللغة والسير على تغطية المرأة لوجهها. 

ط- وكما في قصة أنجشة عن أنّس: (أَنّ النّبِيَ 22 أَتَى عَلَى أَرْوَاجِهِ وَسَوَاقٌ 
يوق بِهِنّ يقال لَهُ: أَنْجَشَهُ فَقَالَ: وَبْحَكَ يا أَنْجَشَهُ رُوَيْدَا سَوْقَكَ بالقوارير) 
أخرجه مسلم. وفي رواية له عَنْ انس قال: (گاتث أ سيم مَعَ نِسَاءِ لتب غ22 
وَهْنَّ يَسُوقُ بهن سَوَاقَ» فقال تبي الله : أيْ أَنْحَشَهُ رُوَيْدَا سَوْقَكَ بِالَْوَاريرٍ) 
انتهى. فرضي رسول الله 8 بسياقة الرجل لهن ولم يرض منهن مباشرة ذلك 
بأنفسهن مع أنه #2 كان معهن» حيث كان أنجشة قد اتخذه النبي ‏ سواقاً 
لنسائه في سفرهن معهء فاشتد في السّياقة» فأمره © بالترفق بالنساء. وأيضا 
انتفت الخلوة بوجودهن مع بعضهن. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في 
(باب رحمته #2 النساء والرفق بِهِنٌ): (قال الْعْلَمَاءُ : سُمَي اليْسَاءُ قَوَارِرَ لِضَعْفٍ 
عَرَائِمِهنَ تَشْبِيهًا بِقَارُورَةِ الرْجَاج لِصَعْفِهَا وَإِسْرَاع الإنْكِسَارٍ إِلَيْهَاء وَاخْتَلَف الْعُلَمَاءْ 


2 


في الْمُرَادٍ بِتَسْمِيِتِهنَ قَوَارَ عَلَى قَوْلَيْنِ... أنَّ أنجَشة كَانَ حَسَنَ الصّوْتٍِ وَكَانَ 
يَحْدُو بِهِنّ وَيُنُشِدُ شَيْنَا مِنَ الَْرِيضٍ والرَجَزِ وَمَا فيه تَشْبِيبٌ قَلَمْ يَأْمَنْ أنْ يَفْتِتَهُنٌ 
وَبَقَعَ في قُلُوبِهنَ حِدَاؤْهُ فَأمَرَهُ بالكت عَنْ ذلك... وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنّ الْمُرَادَ به الرَفْقْ 
في السَّيْرٍ لِأنّ الإبل إِذَا سَمِعَت الْحْدَاءَ أشْرَعَث في الْمَشْي وَاسْتَلَذْتْهُ فَأَرْعَحجَتِ 
الراكب وَأَتْعَبَْهُ فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنّ اليْسَاءَ يَضْعْفْنَ عِنْدَ شدَة الْحَرَكَةِ وَيْخَافُ 
ضَرَرْهْنّ وسقوطهن... وفي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَارُ الْحُدَاءٍ... وفيه مُبَاعَدَة اليْسَاءِ 
مِنَ الرّجَالء وَمِنْ سَمَاع كَلَامِهِمْ إلا الوعظ ونحوه) انتهى. وهذا في الحداء 
للإبل وليس لهنء فكيف اليوم بسماعهن الأغاني والمعازف؟ 

مما يبين أن الواحدة منهن لم يعهد عنها ركويها لوحدها داخل المدينة ولا خارجها 
تطوف بين أحيائها المكتظة بالرجال دون قائد يقود بها من غلام أو خادم أو 
محرم 5 رجل معروف لأهلهاء ودرفقة من تأمن معه عدم خلوها بالأجنبي 

١" 


إخاعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لإاك 


واختلاطها معه أو تعرضها لأذى الرجال» مع وجود فواصل وحواجز في الهوادج 
الواسعة مفصولة» كركويهن اليوم خلف المركبات. لما في مباشرتهن لذلك من 
الأغباء: والمسئوليات والأهوال قوق ظاقة القساء قصبلا عن الأخطار العاصلة 
بينهن وبين الرجال مما يُدرك وقوعه كل أحدء ويعلم أنه مما لا ينبغي فعله 
ولضعفهن ورقتهن ما يغري الرجال بالتعرض لهِنّ ولا محالة» والله أعلم. 

ظ- قالت أسماء بنت أبي بكر: (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يي على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ» فجئت يوما والنوی على 
رأسيء فلقيت رسول الله ومعه نفر من الأنصار فدعانيء ثم قال: إخ إخ»ء 
ليحملني خلفهء فاستحييت أن أسير مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته» وكان 
أغير الناس» فعرف رسول الله # أني قد استحييت» فمضى) أخرجه البخاري. 
مع أن في بعض الجمال هوادج وأماكن كبيرة تتسع لعدة أشخاصء بل على 
بعضها هودجين في كل جانب من جانبيه هودج. وانظر قولهم جميعا وهم في 
حال المشقة والضرورة حيث قالت أم المؤمنين عائشة: (ووالله ما كلمني كلمةء 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه... فانطلق يقود بي الراحلة). وهي في ذلك 
الوقت أمه بنص القران. أو قول أم سلمة رضي الله عنها قبل أن تكون أماً 
للمؤمنين في هجرتها: (ثم استأخر عيّي... استأخر ببعيري... أتى فأخذ بخطامه 
فقاده). وقول 3 كُلْنُوم بِنْتَ عَقْبَةَ: (فَكَانَ يَقُودُ ن التعير لا وآلله ها يُكلَمْنِي 
گلمَة... تتځى عٽي... وَتتَحَى عَنَي في الشجرة... وَوَلَى عٽي... فَلَمْ يَلْتَقِتْ 
وَرَاءَهُ). وقول أنس:( وَسَوَاقٌ يَسُوقٌُ بِهِنَّ). وقول أسماء بنت أبي بكر :(فاستحييت 
أن أسير مع الرجال). فمن كانت تريد أن تسير على نهج وسيرة الإسلام وتعاليم 
خير الأنبياء فدونك هذه سيرتهن وهذا دينهن وهذه تعاليمهن الإسلامية» والله 


تعالى أعلم. 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك الال 


ع- قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت:5757ه) في الشرح الكبير: ((مسألة: 
(والمَزأةٌ لا تَزْمُلُ ولا تزقى) لا يُسَنُ للمزأة أن تَرْقَى على المزوة؛ لتا تُزاجِم الرَجال» 
ولأنّ ذلك أَسْتَرُ لهاء ولا يْسَنُ لها الرَّمَلُ. قال ابن المُنْذِرٍ: أَجْمَعَ كل من تَحفَظ 
عنه مِن أهلٍ العلم على أنّه لا رَمَلَ على النْساءٍ حول البَيْتِء ولا بينَ الصّفَا 
والمّزوّة. وذلك لأنَّ الأضل في ذلك إظهار الجَلَدِء ولا يُقُصَدُ ذلك في حَقِّهنَ ولأنَ 
النْساءَ يُقْصَدُ منهُنَّ السَّثْرُ وفى ذلك تَعَرُضٌ للانكشافِ فلم يُسْتَحَبٌ لهُنّ) انتهى. 
غ- قال ابن العربي المالكي (ت:” 4 ٠ه)‏ في القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس: (وذكر احتجاج ابن الطرازا عليه بإجماع الأمة أنها لا تكون خليفة فكذلك 
القضاء ... وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذن لأن صوتها عورة» فإن لم يجز 
سماع صوتها وهي في المأذنة لا ترى_فأولى وأحرى ألا تجوز مجالستها 
ومحادثتها ابتداء من قبل نفسهاء فكيف أن يلجتها الإمام لذلك» ولو تفطن لهذا 
عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق ناكبين)7) انتهى 

ف- وقال ابن عبد البر المالكي (ت:45ه) في التمهيد عند رقع الْمُحْرِمُ 
صَوْتَه بِالتَلبيَةِ: (وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنّ السّنّة فِي الْمَرأَةِ أن لا تَرْفَعَ صَوْتَهَا 
وَبِقِي الْحَدِيثُ في الرَجَالِ) انتهى. 

ق - وقال ابن الرفعة الشافعي (ت:٠٠۷ه)‏ في كفاية النبيه في شرح التنبيه: 
(قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان: 

أحدهما: أنه عورة؛ فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة» بطلت صلاتها. 
والثاني: لاء وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهدء ويمس وبستمتع بها؛ وعلى 
هذا فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنةء كما تمنع من كشف وجهها)7) انتهى. 


()- القبس في شرح موطأ مالك (۸۷۹/۱). 
()- كفاية النبيه في شرح التنبيه. لأحمد بن محمد ابن الرفعة .)٠١١/۳(‏ 
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ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


وهذا ما سبق وبيناه من أن وجوب سترها لوجهها عند من لم يقولوا بالعورة هو 
لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة» ولا يعنى اعتراضهم على علة غيرهم بقولهم 
(ليس بعورة) أنهم يجوزون كشفه»ء فهذا فهم أهل السفور اليوم المحدث الباطل 
المخالف لصريح كلامهم كما ترى» فبعضهم يقولون بأن المرأة عورة للحديث» 
ويخرجون وجهها وكفيها من العورة عند الضرورة وفي الصلاةء ومنهم من أخرجه 
دوما فقال ليس بعورة مطلقاء ومع ذلك كلهء فإن تنقيح وتخريج مناط العلة 
الأقوى عندهم في فرض سترها لوجهها ليس العورة» وإنما لعلة أخرى أشد وأولى 
وأشمل عندهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة» كما سيأتي بيانه. 

ك - قال ابن وڪ الحنفي (ت:٠١٠٠٠ه)‏ في رد المحتار على الدر المختار 
عند كلامه على سَرٍ العَؤْرَة في الصلاة: (كلام الْمْصَيَفِ (قوْله وَصَوْتها) 
مَعْطُوف عَلَى الْمُستثتى يَعْنِي أنه لَئْسَ بؤرة, ح (قَوْلُهُ عَلَى الرإجح)... وَمُقَابلُه 
مَا في التَوَازِلِ: نَعْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَتعَلّمُهَا الْقُْآنَ مِنْ الْمَرأَةِ أَحَبُ. قال عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالسَلامُ ار لِلرَجَالٍ واف الاو فلا وكشن أن ةا 
اليَجُلُ. اه. ... (قَوْلُهُ و3 وشمنغ) المزأة ا الشَّابّةٌ (مِنْ كشف الْوَجْه بَيْتَ رِجَالٍ) لا 
أَنَهُ عَوْرَةٌ) أيْ تُنْهَى عن وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةٌ (قَوْلْهُ بَلَ لِخَوْفٍ الْفِثْئَة)... وَالْمَعْنَى 
تُمْنَعْ مِنْ الشف لِخَوْفٍ أن يَرَى الرَجَالَ وَحْهَهَا فتقغ الفثنةُ لِأَنَهُ مَعَ الشف 
قذ يََعْ النَْظَرْ إِلَيْهَا بِشَهْوَةِ) انتهى. ولهذا فالعلة عندهم في أمر الشارع بستره 
وستر أي شيء من زينتها عن الرجال لما يؤدي كشفه بالفطرة من فتنة وشهوة. 
وانظر كيف قولهم إن الوجه ليس بعورة» ومع ذلك اتفقوا جميعا مع من يقولون 
بالعورة على ستره والمنع من كشفه بعلة أخرى» وهي الفتنة والشهوة وقد سبقت 
النقول عند الكلام في (معنى قول الفقهاء الوجه ليس عورة وعلة الفتنة والشهوة). 


()- متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


ماعات الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


ل- قال النووي الشافعي (ت:٠۷٠ه)‏ في المجموع: (وَأمًا إذَا أَرَادَ جَمَاعَةٌ 
النْسْوَةٍ صَلاةً فَفِيهَا ثَلَاتّهُ أَقْوَال... وَإِذَا فنا هودن فلا تَرْفَعْ الصَوْتَ فَوْقَ مَا 
تشغ صَوَاجِيْهَاء الق الأشخاث عليه ونش عليه في الأب إن رفغت فؤئ 
لِك حَرُمَء كما يحرم تكشفها بحضرة الرّجَالٍ_لأَنَهُ يُفْتَتَنُ بصؤتها كَمَا يُفتَتنُ 
ِوَجْهِهَاء وَمِمّنْ صَرَّحَ بتخريمه إِمَامْ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَرَلِنُ وَالرَافِعِيُ وَأَشَارَ إِلَيْه 
الْمَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. وقد بينا أن الإمام النووي ممن لا يعدون الوجه عورة 
ومع ذلك فهو من أشد القائلين بستر المسلمة لوجهها حتى أوجبه على الإماء 
كالحرائر وأوجبه على السيدة الحرة عن عبدهاء وكما ترى فهم يوجبون ستره بعلة 
أخرى أشمل وأوسع وأشد وأولى عندهم من علة العورة» وهي علة الفتنة والشهوة» 
فليس قولهم الوجه (ليس بعورة) معناه أنهم يقولون بكشفه كما فهمه المتأخرون 
القائلون بالسفور اليوم» بسبب قراءتهم السطحية لكلام أهل العلم وعدم الدرية 
على فهم فقه مقاصد وعلل الفقهاء والأصوليين من المذاهب الأريعة. 

م- قال الرملي الشافعي (ت:4١٠٠ه)‏ في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(وَلَا يعي الشَابّةَ إلا مَحَارِمُهَا أو رَوْجُهَا كما قَالَهُ الشَّيْحُ قدا عخ الح بهم 
في جَوَازٍ النَْظَرٍ فيما يَظْهَرُ. أَمّا تَعْزَِتُهَا للْأَجتَبِيَ فَحَرَامٌ قِيَاسَا عَلَى سَلَامِهَا 
عَلَيْهِ) انتهى. وعليه فعندهم (حرام) أن تعزي أو تسلم على الأجنبي» ومثل هذا 
كثير عند الفقهاء لا يتسع المجال لذكره» وقد نقلنا في كتابنا كشف الأسرار جملة 
منه» عند رد شبهة أهل السفور عن مالك وقولهم بمؤاكلة المسلمة للأجنبي. 
ن- قال الشيخ محمد بن عليش المالكي (ت:۲۹۹١ه)‏ في منح الجليل شرح 
مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق المالكي عسي ((وَيَنْبَغي) 
لأقاضي (أن نفرد)... (يَوْمَا) مُعَيَّا ِن الأسُْوع (أؤ وَفئا) مُعيتا مِنْ ليذم (!) 
قَضَاءٍ بَيْنَ (اليِسَاءِ) سَثرَا لَهْنّ وَحفظا مِنْ اخْتِلَاطِهنٌ الال في e‏ 
وَهَدَا في نِسَاءٍ يَخْرْحْنَ ولا يُخْشَى مِنْ سَمَاع صَوْتِهنٌ الْفِثنَةُ بهن وَأَمَا الْمُحَدَرَاث 

۲۸ 


اعات الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


يَبْعَتُ لَهُنّ في مَنَازِلِهنَ ثِقَة مَأَمُوئًا. ابْنُ عَرَفَةَ سَخئُون: يَعْزِلُ النْسَاءَ عَلَى حِدَةٍ 
وَالرَجَالَ عَلَى حِدَةٍ. أَشْهِبُ: أَرَى أن يَنْدَأْ ِاليّسَاءٍ كَل يَوْم أو بِالرّجَالٍ فَدَلِكَ لَه 
عَلَى اجْتِهَادِهِ صَحيخ إمّا لِكَثْرَةِ الرَجَالِ عَلَى اليّسَاءِ أؤ لِكَتْرَتِهنَ عَلَى الرَجَالِء وَلا 
بُدَمْ الرّجَالَ وَاليْسَاءَ مُخْتَلِطِينَ» وَإِنْ رَأى أن يَجْعَلَ لِليّسَاءِ يَوْمَا مَعْلُومًا أو يَوْمَيْنِ 
فعَل. ابْنُ عَبْدٍ الحكم: أَحَبٌ إِلَيَ أنْ يُفْرِدِ لِليْسَاءٍ يَوْمَاء وَنْ اختاج لشف وجه 
امْرَأَ ليَغرت بها أو لِيَشْهَدَ شهُودُهَا عَلَى عَيْنِهَا كَشَفَهُ بَيْنَ أَئْدِي الْعْدُولِء وَتَأَمْرُ 
بتنْحِيّة غَيْرِهِمْ وَبُفَرَقُ بَيْنَ الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ في الْمَجَالِس... الْمَازِرِيُ: إِنْ گانَ 
الْحُكُمُ بَيْنَ رَجُلٍ وَامرَأَة أَبْعدَ ES‏ قُلْت: 
وَيَنْبَغِي أن يَبْعْدَ عَنْهَا خَصْمُهَا أَقْصَى ما يُمْكِنُ أن يَسْمَعَ كَل مِنْهُمَا حُجَّةَ 
خَصْمهء أؤ أَقْصَى ما يَسْمَعٌ الْحَاكِمُ مِنْهُمَا)() انتهى. وهذا لما علم من أن الله 
قد فطر الرجال على حب الميل والشهوة بالنساء فهن موضع قضاء وطر الرجال 
كما أخبر سبحانه» وإذا لم يصلوا لهن بالحلال قد يصلوا لهن بالحرام عيادًا بالله. 
ه - عن عبد اله بْنِ عُمَرَ رَضِي اله عَنْهُمَا قال : (كُلّكُمْ راع» وكُلّكُمْ مسو 
عن رعِيته والأمَامُ راع» ومسئول عَنْ رَعِيَهِِ والرّجُلُ راع في أَهلِهِ ومسئولٌ عَنْ 
رَعِييَهِ والمزةٌ راعِيةٌ في بيْتِ رَوْجِهَا ومسئولة عن رعيّتِهَاء والحَايِمُ راع في 
مال سِيّدِهِ ومسئوك عَنْ رَعِيتِِه فكُلّكُمْ راع ومسئول عن رعيته) متفقٌ عليه. 
قال السرخسي الحنفي (ت:48ه) في المبسوط -باب النفقة-: (وبالنساء 
عجز ظاهر عن الاكتساب وفي أمرها بالاكتساب فتنة؛ فإن المرأة إذا أمرت 
بالاكتساب اكتسبت بفرجهاء فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها 
في صغرها على الوالد لحاجتهاء فكذلك بعد بلوغها ما لم تتزوج) انتهى. 


(- منح الجليل شرح مختصر خليل )"٠٠٦/۸(‏ 
١81‏ 


ماعات الد اهب الأزيعة عل فرك الان 


و- قال ابن رجب الحنبلي (ت:١٠٠۷ه)‏ في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
:(عن عائشة رضي الله عنها: قالت لو أدرك رسول الله © ما أحدث النساء 
بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: 
نعم. تشير عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي #2 كان يرخص في بعض ما 
يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ؛ ثم يطرأ الفساد ويحدث بعدهء فلو 
أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصة بل نهى عنه فإنه إنما يأمز 
بالصلاح وبنهى عن الفساد. وشبية بهذا ما كان في عهد النبي # وعهد أبي 
بكر وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمار حتى كان عمر يضرب 
الأمه إذا رآها منتقبة أو مستترةً وذلك لغلبة السلامة في ذلك الزمان ثم زال 
ذلك وظهر الفساد وانتشر فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه) انتهى. 
ي- قال الشيخ حمود التويجري (ت:”7١؛‏ ١ه)‏ في كتابه تغليظ الملام على 
المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام: (وإذا كان هذا في زمان التابعين؛ فكيف 
بأهل زمانناء فإن كثيراً منهم لا يتورّعون عن الفتيا بغير علم بل إن بعضهم لا 
يبالي بمخالفة الكتاب والسنة في فتاويه... عن عقبة بن مسلم قال: صحبث ابن 
عمر رضي الله عنهما أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يُسأل فيقول: لا أدري» 
ثم يلتفت إليّ فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى 
جِهنّم... ومن أعظم الأمور خطراً الإفتاء بالآراء المخالفة للكتاب والسنة» وهذا 
مما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم قديماً وحديثاً وما أكثرهم في زماتنا 
كفانا الله وجميع المسلمين من شرهم ومن شر فتاويهم... عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله # يقول: إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْق 
قافا ان الخاق رؤساآء جهالا فشكلل فاقوا مقر علم قضلوا وأخبلوا- وغ 
عبد الله بن مسعود ذه: أنه قال: لآيأتي عليكم عا إلا وهو شر من الذي كان 
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قبله» أما إني لست أعني عاماً أخصب من عام» ولا أميرا خيراً من أميرء ولكن 
علماءكم وخياركم يذهبون» ثم لا تجدون منهم خَلَفاًء ويجيء قوم يقيسون الأمور 
بآرائهم» فيهدم الإسلام وئثلم... فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من تتيّع زلات 
العلماء والأخذ برخصهم فإن زلاتهم من هوادم الإسلام ومَن أخذ برخصهم» 
اجتمع فيه الشر كله... وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة... 
ومن أعظم الزلات وأشدها خطراً ونكاية في المسلمين فتوى بعض المنتسبين إلى 
العلم في زماننا بجواز سفور النساء وخلعهن جلباب الحياء. وهذه الزلّة من 
أعظم هوادم الإسلام كما لا يخفى على ذوي الإيمان والعقول السليمة... وجعلها 
كثير من النساء ذريعة إلى التبرّج ومخالطة الرجال الأجانب ومجالستهم 
ومحادثتهم والخلوة معهم... وقد تشبّثوا في هذه الفتيا الجائرة بالشبه وتأويل 
الآيات والأحاديث على غير تأويلهاء فضلُوا وأضلُواء وفتحوا باب التبرُج والسّغور 
على مصراعيه... وقد كان باب السفور مغلقاً منذ زمان رسول الله 4 إلى 
أواخر القرن الثالث عشر من الهجرةء فابتدأ بفتحه سلطان الترك في أواخر 
القرن المذكورء وكتب بذلك إلى أهل الحرمين فردُوا عليه وأجمعوا على 
خلافه... وفيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية... وما ذكر غيره من أكابر العلماء 
الذين ذكرت أقوالهم بعد قوله: أبلغ رذ على من أفتى بجواز سفور النساءء ولم 
يبال بمخالفة سنة المؤمنين التي استمر عليها العمل عندهم منذ زمن النبي 
إلى زمانناء ولم يبال أيضا بمخالفة اتفاق المسلمين على منع النساء أن 
يخرجن سافرات الوجوه» ما أعظم الخطر في مخالفة سنة المسلمين وخرق 
إجماعهم... وقد اعترف بعض عقلاء الإفرنج بما في سفور النساء واختلاطهن 
بالرجال الأجانب وخلوتهنَ معهم من المضرّة ... فتبّاً لمن كان النصارى أعقل 
منهم وأعلم بما جاء به الإسلام» من الأمر بالحجاب والمنع من السفورء 
وتحربم اختلاط النساء بالرجال الأجانب) انتهى. 
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تنويه_على الإجماع في مسائل هذا الباب: فلولا خشية التطويل والملل 
لذكرت المزيد من كلامهم في باب الحرص والاحتياط فيما هو أشد وأزيد وفوق 
إجماعهم على فريضة سترها لوجههاء وأنهم لم يكونوا يعرفون قولا ولا رأيا في 
الإسلام يقول بكشف المسلمة لوجههاء وسيمر المزيد في مواضع أخرى منعا 
للتكرارء كمنع بعضهم النظر للمرأة ولو كانت منقبةء وكمنع بعضهم السيدة 
من كشف وجهها لعبدهاء وغير ذلك كثيرء فكيف بكلامهم على مجرد سترها 
لوجهها أمام الأجانب كما نقلناه مما لا يحصىء فأين نذهب بكل هذه النقول؟ 

ولهذا يجدر التنويه على أننا نجد عند بعض الفقهاء في ختام نقاشهم وخلافهم 
على مثل هذه المسائل من الفروع والجزئيات والتي تكون فيما هو أشد وأزيد 
وفوق سترها لوجهها كما مر معناء يختمون بمثل مقولتهم الشهيرة لتأييد حكمهم 
وأخذهم بالأحوط والأحرص والأشد فيستندون عليهء بالإجماع والأصل الثابت 
المجمع عليه باتفاقهم جميعا من المذاهب الأريعة وأهل الظاهر وغيرهم وهو: 
(لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه...) كما مر 
معنا في الإجماع الذي ذكره الحافظ ابن حجرء ثم يكملون مقولتهم تلك بتعليل 
آخر زائد خاص بفساد الزمان أو بتساهل الناس أو بنحو ذلك من تبريراتهم 
وأسبابهم في عدم أخذهم بتلك الرخص والمباحات والمندويات بقولهم:(...لا سيما 
عند كثرة الفساد وظهوره» ورجح حسما للباب). أو نحو قولهم: (ووجهه الإمامء 
باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات» وبأن النظر مظنة 

الفتنة وهو محرك للشهوة. فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض 
عن تفاصيل الأحوال). فقولهم في الشطر الثاني: (وبأن النظر مظنة الفتنة وهو 
محرك للشهوة فاللائق...). ليس راجعا كما توهمه أهل السفور اليوم (لاتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات). وكأن فريضة تغطية المرأة 
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لوجهها لا دليل عليها ولا إجماع» وجاء هؤلاء واتفقوا من عند أنفسهم على 
منعهن» ولو كان كذلك لما كان هناك اتفاق ولا إجماع كما نقلوه عن المسلمين 
ولما استقامت مقولتهم تلك على فهم أهل السفور اليوم» لأن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» والذي أوقعهم في هذا الفهم الخاطئ فجعلهم يعكسون المقصد 
والفائدة من كلام المتقدمين في باب سد الذرائع والتي تكون راجعة في منع الأخذ 
بمسائل الفروع من المباحات والمندويات والرخص» وذلك منهم حماية للأصول 
والفرائض المتفق عليها عند المسلمين» وليس العكس» حيث جعل أهل السفور 
باب سد الذرائع في التشكيك في الأصول والمحكمات والاتفاقات التي اتفق عليها 
المسلمون من أئمة المذاهب الأريعة وغيرهم» وهذا بسبب تسرعهم الدائم في نقل 
كلام أهل العلم مبتورا عن ما قبله وما بعده» فحسبوه راجعًا (لاتفاق المسلمين 
على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه). والحقيقة أن عباراتهم تلك وردت 
في ختام معرض ذكرهم لمثل تلك المسائل الفرعية وخلافاتهم ونقاشاتهم في تلك 
الفروع التي تقدمت معنا وراجعة لهاء فمن احتاط وتشدد ورجح منع نظر الخاطب 
لمن أراد خطبتهاء أو رجح منع كشف الإماء لوجوههن ليستترن كالحرائر» أو 
رجح منع كشف الشابات اليافعات ولو عند الضرورة» أو رجح منع كشف القواعد 
لوجوههن» أو كمن رجح منع كشف المرأة لوجهها ولو في طريقها الخالية من 
الرجالء أو رجح منع نظر من جاز نظره للضرورة لمجرد أن ظن فيه خشية 
الفتنة والشهوة» أو كمن رجح منع نظر المرأة إلى الرجال» أو كمن رجح منع 
النساء من شهود الجمع والأعياد وحضورهن المساجدء فمن منع واحتاط وتشدد 
استند للأصل العام المجمع عليه عند المسلمين من المذاهب الأربعة وغيرهم 
قاطبة (باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات). بمعنى أنه لا 
مجال لنا هنا للتساهل. مع وجود هذا الإجماع والاتفاق الذي تم وتقرر ولم 
يخالفه أحدء ويخاصة أيضا أن المنع من تلك المباحات والمندويات والرخص 


۲۳ 
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راجع إلى (أن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع 
سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال) وسد الباب هو بمنع ورفض 
خلاف من أجازوا الأخذ بالرخص والمباحات تلك والإعراض عن تفاصيل 
الأحوال والتبريرات والأدلة التي جاءوا بها على الجواز لأن (النظر مظنة الفتنة 
وهو محرك للشهوة) (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره» فرجح حسما للباب). 
أ- ومن أمثلة ذلك ما جاء في روضة الطالبين للنووي الشافعي (ت:5175ه) 
من "'كتاب النكاح" الفصل الثالث في أحكام النظر: (الضرب الأول نظر الرجل 
إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيهاء إن خاف فتنة. 
وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول 
الله تعالى: ولا بدن زبشهن إلا ما ظهر منها 4 وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره 
قاله الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني يحرم» قاله الإصطخري وأبو علي الطبري 
واختاره الشيخ أبو محمد والإمام ويه قطع صاحب المهذب والروياني» ووجهه 
الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة 
الفتنة وهو محرك للشهوة, فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض 
عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية) انتهى. 

فقولهم: (فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب..) هو لمن رجح من المتأخرين 
الوجه الثاني (يحرم)ء ومنعوا نظر الخاطب وغيره ولو عند الضرورة» ولو عند 
الأمن من الفتنة والشهوة لفساد الأزمان في وقتهم» فأغلقوا الباب حتى في 
الرخص والمندوبات. بعكس وقت (المتقدمين) قبل فساد الناس والأزمان فقالوا 
(إن لم يخف... لا يحرم). فشرط (خاف فتنة) ونحوه بصيغة المفرد هو لناظر 
مخصوص ممن جاز نظره حال الضرورة» فاحذر أن تسحبه كأهل السفور اليوم 
لعموم الناس كما أخذوه من خطأ بعض الشراح المتأخرين عند شرحهم لمثل هذه 
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العبارات في كتب المتقدمين فحملوها على عموم الناس فتتابع الناس اليوم على 
الأخذ بهذا الشرح والفهم المتأخر الخاطئ ليكون لعموم الناس كما سيمر معنا 
مثال في خطأ وقع فيه أحمد رَرُوق (ت:855ه) والنفراوي(ت:77١١)‏ وغيرهم 
من المتأخرين عند شرحهم (رسالة ابن أبي زبد القيرواني) (ت:85*ه). 
وانظر كيف أنه في روضة الطالبين للنووي (ت:5175ه). استشهد بالآية: إلا 
ما ظهر منها 4. وأنها في الرخص كمثل جواز نظر الخاطب في (كتاب النكاح) 
ونحوه» وليس على أنها تشريع في صفة حجاب المسلمة في أحوالها العادية. 
ب- قال الخطيب الشربيني (ت:۹۷۷هھ) عند تفسيره قوله تعالى: ( إلا ما ظهر 
مها 4 . فما كان من الزينة الظاهرة» يجوز للأجنبي النظر إليها إن لم يخف 
فتنة في أحد وجهين: وعليه الأكثرء وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه 
من بدنهاء لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيهاء ولأن سترها فيه 
حرج» فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف 
وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في 
الطرقات وخاصة الفقيرات. والوجه الثاني: يحرم» لأنه محل الفتنة» ورجح 
حسماً للباب) انتهى. 

فذكر من رجح الوجه الثاني: (يحرم... للأجنبي النظر إليها) (إن لم يخف 
فتنة) مع أنه يفسر آية الرخصة في (الحاجة إلى كشف وجهها... الشهادة 
والمحاكمة والنكاح وتضطر) وأمن الفتنة» ومع ذلك رجح (يحرم) ولو لحاجة 
وضرورة. فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن في فريضة ستر نساء المؤمنين 
لوجوههن خلاف بتاتا بين المذاهب الأربعة» ولا واحد في المئةء وهم في الحاجة 
والضرورة من خاطب وشهادة ومحاكمة ونحوها منعوه. 


القول بتساهل شنيع 


في نسبة مذهب التبرج والسفور 
للأئمة الأعلام 


اخاعاث اذاهب الأزبئة ع فريسة الال 
القول يتساهل شنيع في نسبة مذهب التبرج والسفور () 
للأئمة الأعلام 

١-القول‏ بتساهل شنيع على الحافظ ابن حجرء في نسبته وكأنه 
على مذهب التبرج والسفور الحادث اليوم: 

ومع هذا النقل الذي تقدم معنا عن الحافظ ابن حجر في ذكره الخلاف في نظر 
المرأة للرجل» ونقله الإجماع على وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال وغير 
ذلك من النقول الكثيرة التي ذكرناها عنه في كتابنا كشف الأسرار7"). ومع ذلك 
لم يسلم من محاولة نسبته لمذهب السفور بكل وسيلة من الوسائل» حتى وصل 
بهم الأمر إلى التحريف والتبديل والتصحيف في أشهر كتبه» حيث أنه عندما 
فسر حديث عائشة رضي الله عنها كما في الفتح بقوله: ("فاختمرن" أي غطين 
وجوههن). قال الألباني في (الرد المفحم): (وهنا لا بد لي من الوقفة -وإن طال 
الكلام أكثر مما رغبت- لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له في 
استغلاله لخطأ وقع في شرح الحافظ لحديث عائشة الاتي... فقوله: "وجوههن"". 
حتماً أن يكون خطأ من الناسخ» أو سبق قلم من المؤلفء أراد أن يقول: 
'صدورهن" فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىئ مجازياً أي: ما يحيط 
بالوجه...) انتهى كلامه. ثم رجع أيضا وقال في تفسير الحافظ للفظة التقنع: 
(فقد وجدت في "الفتح" نحوه في موضع آخر منه تحت حديث البراء رضي الله 
عنه:(صحيح)() "أتى النبي #2 رجل مقنع بالحديد..." الحديث. رواه البخاري 
وغيره وهو مخرج في"الصحيحة"(177١)‏ فقال الحافظ :)35١/5(‏ قوله: مقنع 


(- سيأتي نقل (الإجماع عن أهل الشريعة ومعاجم اللغة) أن كشف وجه المرأة معناه التبرج والسفور. 

()- راجع كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد(ص^۳۳). (تصحيف الشيخ الألباني لكلام الحافظ ابن 

حجر). وأقواله الصريحة الكثيرة في ستر المسلمة لوجهها بلفظة (الخمار). 

(- وهل ما أخرجه البخاري رحمه الله. يشك فيه ليقال عنه (صحيح) أو (مخرج في الصحيحة)؟! 
۷ 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


'بفتح القاف والنون المشددة: وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب". انتهى 
كلام الحافظ. فإنه يعني ما جاور الوجه وإلا لم يستطع المشي فضلا عن القتال 
كما هو ظاهر) انتهى كلام الألباني. 

فلماذا هذا كله؟ ألهذه الدرجة من التساهل ينسب أن يكون في فتح الباري 
(حتماً... خطأ من الناسخ) بكل سهولة بدون دليل ولا تثبتء ولا اختلاف» أو 
مقارنة بين النسخ؛ أو أن يُنسب (سبق قلم من المؤلف) وهو الحافظ ابن حجر 
بكل جرأة دون النظر لبقية أقواله في المسألة أو بالتأويل البعيد (ويحتمل... 
مجازياً أي ما يحيط بالوجه) وهو يقول: (وجوههن)(تغطية وجهه). وليته النص 
الوحيد واليتيم للحافظ في وجوب تحجب النساء عن الرجال! أو بإنكاره أن 
القناع المعروف لدى الأطفال يستر الوجه كقناع المقاتلين. فقال: (فإنه يعني ما 
جاور الوجه) لكنا عذرناه في عدم التساهل والتثبت في كتبه ومؤلفاته في السفور. 
جاء في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ما حكاه الفرزدق عن نفسه 
وجرير :(فلم يَرْعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين» 
وتقنع بالحديد فلم يظهر إلا عينه وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي) انتهى. 
وقال في المعجم الوسيط: ((القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب 
والشيب وما يستر به الوجه). وقال(المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه 
بيضة الحديد والمستور وجهه). وقال عند (البرقع): قناع النساء)() انتهى. 
وقال في محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني 'مدح التقنع وذمه": (كان 
فرسان العرب يتقنعون» إلا أبا تميم بن طريفء لم يتقنع قط ولم يبال أن 
يُعرف... فمن وطئته الأعين» وطئته الأرجل) انتهى. وهذا لفظ القناع والخمار 
حيث يأتي ويكون للوجه في الرجال» فكيف بالنساء. 


-)١(‏ راجع للمزيد كتابنا: كشف الأسرار(صه 4). الأدلة والنقول على أن القناع يأتي لستر الوجه. 
۳۸ 


إخاعاث المَدَاجِبٍالأنتعَة عل فروة لكاي 
فليس لهم واحد أبدا يقول بقولهم في السفور بتاتاء والحافظ له أقوال عديدة في 
تحجب النساء عن الرجالء فهل أحاط الألباني رحمه الله بالمسألة وأقوال العلماء 
فيها؟ والحافظ في أشهر كتاب معروف في شرحه لصحيح البخاري ينقل الخلاف 
في منع نظر المرأة للرجل» بخلاف عكسه من نظر الرجل للمرأة» لأنه معلوم 
التحريم متفق عليه بالإجماع مفروغ منه بلا خلاف يُدذكرء حتى أنهم لم يناقشوه 
ولم يذكروه في كتبهم بتاتاء ومع ذلك فلم يشفع له أيضا كلامه الصريح الذي 
تقدم معنا في بيان الإجماعات على: (اسْتِمرَارُ الْعمَلِ عَلَى جَوَازٍ خُرُوج اليّسَاءِ 
إِلَى الْمَسَاجِدٍ وَالْأسَْاقٍ وَالْأَْفَارٍ مُنْتَقِبَاتٍ إلا يَرَاهْنَّ الرَجَال وَلَمْ يُؤْمَرٍ الرَجَالَ 
قط بِالإنتِقَاب لتلا يرَاهُمْ اليَسَاءُ قَدَلَ عَلَى تَعَايْرٍ الْحُكُم بَيْنَ الطَّائِفتين. وَبِهَدَا 
اخْتّجٌ الْعَزَائِيْ عَلَى الْجَوَازٍ فقًال... إِذَ لَمْ تَرَلٍ الرَجَالُ عَلَى مَمَرْ الزّمَانِ مَكُشُوفي 
وجوه وَاليَسَاءُ يَخْرُجْنَ مُنْتَقبَاتٍ فلو استوؤا لمر الرَجَالَ بِالتَنقُبِ) انتهى. 

فهل هذا أيضا (خطأ من الناسخ) أو (سبق قلم من المؤلف) أو (وبحتمل... 
ما يحيط بالوجه)؟ فكيف ببقية أقواله ونقوله الكثيرة في الفتح وغيره» كما 
نقلنا جملة منها في كتابنا كشف الأسرار. ونقول: أين يا ابن حجر مذهب أبي 
حنيفة ومالك والرواية عن الشافعي وأحمدء في أن الوجه ليس بعورة كما يقوله 
هل السفور اليوم؟ وأين الامانة العلمية والتثبت حتى تنسب الإجماع وتنقله على 
(استمرار العمل ... منتقبات... يُؤْمَرِ... على ممر الزمان ... والنساء يخرجن 
منتقبات... يُؤْمَرِ... بِالتَتقُبِ)؟ لتعلم أن من قالوا إن الوجه ليس بعورة معلوم 
مفهوم أنه لا يعني ذلك عندهم كشفه أمام الرجال» لأن علتهم في وجوب ستره 
هي الفتنة والشهوة الحاصلة بالفطرة على الرجال بكشفه»ء ولا جاء عن الحافظ 
ابن حجر وهو المحقق المعروف بذكر الخلافات» ذكره لحديث الخثعميةء ولا 
سفعاء الخدين» ولا أسماء:(لا يرى منها إلا هذا وهذا) ولا آية: «إلامًا ظهر مها 4 
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إختاتَاث اذاهب الأزبتة ع فريسة الال 
[النور: ١"؟]»‏ ولا أقوال الصحابة فيها على فهم أهل السفور المبتدع اليوم» ولم 
يعارضه أحد لا في قوله ولا في نقله هذا الإجماع عن الأئمة الأربعة وغيرهمء 
من أنه لا يعرف من عصره ولا ممن قبله من العصور جميعاء غير أنهم على 
(استمرار العمل على... خروج النساء ... منتقبات» لئلا يراهن الرجال... على 
ممر الزمان... والنساء يخرجن منتقبات). 

مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يقصد بذكر الإجماع الرد على أهل السفورء 
فليس في عهده مذهب السفور الحادث اليوم ولا شيء» وإنما قصد بذكر الإجماع 
تأييد من ذهب لجواز نظر المرأة للرجال» فسبحان من ساقه بسبق قلم لبيان 
الإجماع في سترها لوجهها بنقابهاء من غير قصد منه لذلك» فإن كان هذا هو 
الشأن في نسبة مذهب السفور بكل تساهل للحافظ ابن حجر والتعدي على كتبه 
وهو إمام الفتح» بهذا الوضوح وكثرة النقول التي ذكرناها عنه في كتابنا كشف 
الأسرارء فكيف بغيره كثيرون» ممن شحن أهل السفور كتبهم بالغلط والافتراء 
عليهم» ونسبتهم ظلما لمذهب السفور الحادث المبتدع اليوم. 

؟-القول بتساهل شنيع على مالك إمام دار الهجرة في نسبته أنه 
على مذهب التبرج والسفور الحادث اليوم: فبسبب تسرعهم افتروا وافتاتوا 
على مالك ونسبوا له كلاما لا يصدق العامي أن يصدر عن إمام من أئمة 
المسلمين» فقالوا عنه كما (في الرد المفحم): إنه يُجيز مؤاكلة المرأة مع الأجنبي» 
والتي لا يقبلها أحد في أهل بيته» في سؤال وجه لمالك رحمه الله» وليس في 
السؤال» ولا في جواب مالك ذكر الأجنبي بتاتاء حيث نقلوا كما في الموطأ: 
(سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منهاء أو مع غلامها؟ فقال 
مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من 
الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله...) انتهى نقلهم 
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امات اذامب الأذبة علّفريكة يكال 


لكلام مالك. وبتروا تكملة جوابه فلم يفهموا ما نقلوه» مع وضوحه لتسرعهم» ولم 
يكملوا جواب مالك لعلهم يفهمون مقصد السائل وفهم الجواب» حيث تكملة قول 
مالك:(... أو مع أخيها على مثل ذلك) انتهى. وهذا من ورعهم وحرصهم 
وشدتهم في فريضة الحجاب حيث كانوا يسألون ويختلفون في كشف المرأة وجهها 
للخاطب وعبدها والكافرة والفاسقة والأعمى وعمها وخالهاء وللزوج أن يحجبها 
ممن له أن يراها ومن أخيهاء كما حجب رسول الله سودة ممن حكم أنه أخوهاء 
ومنهم من منع كشفها على الأولاد الكبار من زوجها المتوفى كما سيمر معناء 
وأنها أدلة على إجماعهم على ستر المسلمة لوجههاء حيث يختلفون فيما هو 
أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الرجالء فكانوا لذلك يسألون مالك وهو من 
الذين نُقل عنهم كما تقدم معنا أيضا منع الخاطب من النظر لوجه من أراد 
نكاحهاء وهو الذي منع الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا رجعيا من الأكل أو 
الدخول على زوجته» وسئل هل تكشف وجهها لزوجها قبل أن يكفر المظاهر 
أو ينوي المطلق مراجعتها؟ وهو أيضا من منع العبد الشاب من الأكل مع 
سيدته» كما سيمر عن القرافي المالكي عند (أكثر المتأخرين على ما كان عليه 
النبي وأصحابه وأئمة المذاهب الأريعة). ولكن لما لم يعلم ويدرك ويتصور آهل 
السفور اليوم عن المتقدمين مثل تلك المسائل والتي هي أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها عن الرجالء بالتالي لم يدركوا ولم يتصوروا هنا أيضا سؤال وجواب مالك 
(هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها) مع أن فيه (غلامها... على وجه ما 
يُعرف... زوجها... أخيها) وأنه من مثل تلك الأبواب السابقة من عمها وخالها 
ومن الكافرة ونحو ذلك من ورعهم وشدة حرصهم في جانب حماية فريضة 
الحجاب» ومن دقة وفقه مالك رحمه الله في الفتيا حسب السؤال الموجه لهء 
ولأنهم لا سائلين ولا مسئولين خطر في بالهم مذهب السفور الحادث اليوم بتاتاء 
فهم لا يعرفونه في زمانهم ولا خطر على بالهم» فهم سألوه: (هل تأكل المرأة مع 
١١‏ 


إجماعَاث امَدَاجِبٍ الأزيعَة عل ف رة لال 


غير ذي محرم منها... أو مع غلامها؟). ففي سؤالهم بيان مقصدهم» حيث 
قالوا: (أو مع غلامها) فلم يخطر في بالهم الأجنبي ولم يذكروه فضلا عن 
الأكل معه. فمن أين أتوا به أهل السفور اليوم؟ وكذلك في جواب مالك أيضا 
قهم مرادهم فقال:(على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد 
تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله). فدل على أنه لم يقصد أي أحد 
غير معروف من الشارع وإنما (على وجه ما يُُعرف... زوجها... يؤاكله) كغلام 
زوجها ومحارمها من جهة زوجها بالصهارة لا منهاء كأبي زوجها وابن زوجها 
وجد 0 وكمن ذكروا في سورة النور ومنهم كما في قوله تعالى: «أو الان 
غير ولي إن الال 4 [النور :"]. فلم يعلموا ولم يتصوروا حرص وخلاف 
المتقدمين فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الأجنبي كما مر معناء 
لأن سترها لوجهها أصل الفريضة لا يختلفون فيه وإنما يختلفون فيما هو أشد 
وأزيد من مسائل الفروع» ولهذا نسبوا لهم السفور اليوم ومؤاكلة المرأة للأجنبي 
عيادًا بالله بكل سهولة وفتياء فما يجدون خلافا بين المقدمين إلا ويحملونه على 
أنه خلاف بين كشف المسلمة لوجهها أو ستره» وهو في الحقيقة من الخلافات 
الفرعية الجزئية في فريضة الحجابء وبالتالي بتروا قوله الذي يوضحه أكثر 
وينفي أي شك كما قال بعده: (أو مع أخيها على مثل ذلك). فأين في السؤال 
والجواب غير: (زوجها وغلامها وأخيها). فلو سألت طالبا سؤالا: انكر صنفا 
من الأشخاص المقاريين لجنس من ذكروا في سؤال وجواب مالك واستخرج من 
النص التالي ذكر الأجنبي؟ لما تجرأ على القول بوجوده وهو أصلا غير موجودء 
ولأطرق حياء وخجلا كيف ينسب الأجنبي في كلام مالك إمام دار الهجرة وكيف 
وهو يرى (زوجها وغلامها أو مع أخيها) ولاتهم نفسه وأحسن الظن في السائل 
وهو يقول: (غلامها) وفي الإمام وهو يقول: (زوجها أو مع أخيها). 


€۲ 


اعات اذاهب الأزيئة عل فريك لجال 


*- القول بتساهل شنيع على زوجات النبي «# في نسبتهن لمذهب 
التبرج والسفور الحادث اليوم: وكذلك ما جاء في (الرد المفحم) والحق نقوله 
اله ولو على أنفسنا أنه (الرد المحزن المؤسف) حيث استدلالهم» بما كان من 
عائشة وأم سُليم في غزوة أحد (وإنهما لمشمّرتان أرى خدم سوقهما (يعني: 
الخلاخيل)) انتهى. 

ومع أن الحرب والقتال حال ضرورة وشدةء ولكن ليست المصيبة هناء وإنما 
المصيبة الأكبرء أن غزوة أحد كانت قبل الحجاب في السنة الثالثة للهجرةء 
والحجاب فرض بعدها في السنة الخامسة»ء كما قاله خادم رسول الله # أنس 
#ه: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى 
رسول الله بزينب بنت جحش) متفق عليه. وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: 


(عَنْ ئس قال: نَزَلَ الْحِجَابُ مُْتتى رَسُول اله رنب بنتِ جَخش وَذَلِكَ سَنَةَ 
حفس مِنَ الْهجْرَةِ). فكيف يأتون بمثل هذه الأدلة» فأين هم من أسباب النزولء 
وأين هم من المتقدم منها من المتأخر؟ وفوق ذلك يتركون صريح قوله تعالى: 
اوه من وراء جاب » [الأحزاب:07]. وقوله: إا أا ابي ذل لأزواجك وباك 
ونسَاء الؤدِنَبدْئنَ عله بن جلابيبهن ‏ [الأحزاب .]٥ ٩:‏ وإجماع أهل التفسير قاطبة 
أنها الفرض بسترهن الكامل عن الرجال» حتى لن تجد مفسرا واحدا طوال قرون 
الأمة لم يذكر عند تفسيرها أمر ستر الوجوه» وكيف وفوق ذلك أقوال أمنا عائشة 
بعد الحجاب والتي صححوها بأنفسهم كمثل قولها:(كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مع رسول الله © محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). قال الألباني: (حسن في الشواهد). وكما في قصة 
حادثة الإفك المشهورة قولها:(فخمرت وجهي بجلبابي). فكيف ينسب لها مذهب 
السفور قبل فرض الحجاب» وهي لم تكشف وجهها بعد الحجاب ولا مرة. 


€ 


اخاعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجرل 


4 - القول بتساهل شنيع على بنات النبي 2 في نسبتهن لمذهب 
التبرج والسفور المحدث اليوم: 

ومن عجائب استدلالهم كما في (كتاب جلباب المرأة المسلمة). والحق نشهد به 
لله ولو على أنفسنا أنه (جلباب الأمة المملوكة). فهي التي تكشف وجهها 
باتفاق المفسرين لآية: إن 4 [الأحزاب:51]. لم ينس ذكر ذلك واحد منهم, 
وإن قيل ما هو أشد وأنها كالحرة تستر وجههاء فهو كتاب مليء بالأغلاط 
الشنيعة» وحتى لا تمنعنا محبتنا أن نجامل على حساب دين الله حيث استدلالهم 
فيه على كشف النساء المؤمنات لوجوههن» بقصة زينب رضي الله عنها بنت 
رسول الله # في بداية دعوة قريش بمكة:(ويؤذونه... وأقبلت امرأة قد بدا نحرها). 
والطامة الأكبر أنها أمامهم من وقائع وأحداث كانت بمكة قبل الهجرة وقبل 
فرض الحجاب الذي نزل في المدينة» وبينهما تلك السنين الطويلة» بل وقبل 
نزول أركان الإسلام من زكاة وصيام وحج» ومع ذلك فيستدلون بها وهي في 
كرب تعين وتسقي أباها!. فأي تساهل هذا واضح وشنيع في فريضة؟ أما يعرفون 
صاحبة النعش المقبب كالخيمة كي لا يراها الرجال في الكفن وهي ميتة؟ (وأَوُّ 
مَنْ عُطِيَ تغْشها في الإشلام كما قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ فَاطِمَةٌ بنْتُ رَسُولٍ الله ك 
م بَعْدَهَا رَنتَبُ بِنْتُ جَخش» وَگاتث رَأَنْهُ بِالْحَبَشَةٍ لَمَا هَاجَرَتْ وَأَوْصَتْ به فَقَالَ 
عُمَرُ: نَعَمْ خْبَاء الظّعِينَةٍ... قوله: الظعينة: اسْمٌ للْمَرْأَةِ في الْهَوْدَج)7) انتهى. 

قال في عون المعبود : (أخرجه الحافظ بن عَبْدِ الْبَرَ وَتَقَلَهُ الفُسَطَلَانِيَ في الْمَوَاهِبٍ 
أنَّ قاطمَة قَالَتْ لِأَسْمَاءَ بذت عُمَيْسِ إِنِي قدِ اسْتَفْبَحْتُ ما يُضتغ بالٽساءِ يُطْرَُ 
عَلَى الْمَرْلَةِ التَّْبُ فَيَصِفُهَا قَقَالَتْ أَسْمَاءْ: يَا بذك رَسُولٍ اله & ألا أَرِيكِ شَيِنَا 
أيه بأزض الْحَبَشَةٍ فَدَعَث بِجِرَائِدَ رَطْبَةٍ فحَنَنْهَا ثُمَ طَرَحَت عَلَيْهَا نويا فَقَالَتْ 


(- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. ونحوه عند البيهقي.(الظعينة) ستأتي في رد شبهة حديث الخثعمية. 
١5‏ 


إخاعاث المَتَاجِبٍِالأنتعَة عل فروسة لكاي 
قَاطمَة مَا أَحْسَنَ هذا تُعْرَفُ به الْمَرْآَةُ مِنَ الرّجُلِ فَإِذَا أَنَا مُت فَاغْسِلِينِي أَنْتِ 
وَعَلِيَ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيّ أَحَد... فَوَقف أَبُو بَكْرٍ عَلَى اباب وَقَالَ يا أَسْمَاءُ ما 
حَمَلك... وَقَدْ صَتغتٍ لها هَوْدَجَا قَالَثْ هي أُمَرَتْئِي أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدّ 
وَأَمَرَنْنِي أَنْ أَُصْنَعَ لَهَا ذَلِكَء قَالَ فاضتعي ما أُمَرَئْكِ)!) انتهى. لقد كان هاجسهن 
الستر حتى يوم الكفن بعد الموت» وهؤلاء ينسبون لهن كشفهن لوجوههن أمام 
الرجال وهن أحياء. وقال الطحاوي الحنفي (ت:١7"ه):‏ (لأن النعوش قد 
اآخذت في خلاقة أبي بكر الصّديق وَكَانَ أول من اتخذت لَه قَاطمَة بنت رَسُول 
الله 2 وَدَلِكَ أَنّهَا قالّت لَهُم قبل وفاتها إِنِّي امْرَأة ضئيلة يراني النّاس بعد وفاتي» 
قات أم سَلمَة وَأَسْمَاءِ بنت عُمَيْس إِنَّهَا رت فِي أرض الْحَبَشَّة النعوش قاتخذ 
لها نعشًا حملت فيه وَيقيت الاس على ذلك إِلَى يَوْمَا هَدَا)(") انتهى. 

وقال ابن أبي زبد القيرواني المالكي(ت:٠۳۸ه):(ولا‏ يترك ستر المرأة بقبة 
في سفر أو حضر إذا وجد لذلك» وقد استحسنه عمر حين قفل بزينب زوج النبي 
#... وقال الواقدي: أول من قبب عليه النعش فاطمة بنت رسول الله )(") 
انتهى. فهنيئا لها يوم امتثلت أمر الله تعالى ورسوله 2 فنالت بشارته:(يا فَاطمَةٌ 
ألا تَرْضَيْنَ أن تكوني سَيّدَة نِسَاءٍ المُؤمنِين أَوْ سَيَدَة نسَاءٍ هَذِه الأمَةِ) متفق عليه. 
أهذه هي أدلتهم» التي لا يهتمون فيها بالمتقدم من المتأخر منهاء مع كل هذا 
الوضوح والصراحة أمامهم؟ فيتركون كل هذه النقول والتي قريب وفاتهاء 
وينسبون لهن السفور من وقائع كانت قبل الهجرة زمن البعثة» بل ويتركون 


(- عون المعبود شرح سنن أبي داود (۳۳۸/۸). 
()- مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (ت: ١‏ 20 
(7)- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الامهات» لابن أبي زيد القيرواني(ت:٠۳۸ه).‏ 


إتماعاث الد اهب الأزبعة عل فريكة الال 


الإجماع في آيات فريضة الحجاب التي نزلت بعدها في المدينة من قوله 
تعالى: ا ها ابي فل لأزواجك وباتك وتنا النؤيدن دن عن بن جلاميهن 4 
[الأحزاب:551]. وهي بإجماع أهل العلم أنها الأمر لزوجات وبنات النبي © 
ونساء المؤمنين بستر وجوههن ولم يقل واحد منهم تكشف فأي عذر لهم. 
-٥‏ القول بتساهل شنيع على صحابة رسول الله © في نسبتهم 
وكأنهم على مذهب التبرج والسفور اليوم في حديث الخثعمية: 
فقد كانت الخثعمية في هودجها في الظعن» والظعن هي الجمال عليها الهوادج» 
ويداخلها النساء» عندما مرت من ضمن الظعن» تستفتي رسول الله # فلم تكن 
كاشفة لعموم الناس كما توهمه وافتراه عليهم أهل السفور في العصر الحديث» 
دون تمعن للحديث وفهم لمعنى الظعن في اللغة» فالصحابي جابر رضي الله 
عنه يقول: (حتى أسفر جداً ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن 
العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله # مر الظعن 
يجرين فطفق ينظر إليهن فوضع رسول الله يده من الشق الآخر فصرف 
الفضل وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى)7 انتهى. 
فقوله: (مر الظعن يجرين) أي مجموع الجمال التي فيها النساء داخل الهوادج» 
تكون خلف القافلة أكثر راحة في كشف النساء بعيدا عن الرجال» فلما مررن 
من كل اتجاه أخذ الفضل ينظر إليهن» بدليل أنه ينظر من الشق وإلى الشق 
الآخرء ولهذا لم يفهم المتقدمون من شراح الحديث والفقهاء منذ اثني عشر قرنا 
من كلام جابره أي دليل للسفور بين الرجال لأنه أوضح في كلامه أنها في 
(الظعن) والظعينة المرأة المستورة داخل هودجهاء ولهذا صرف رسول الله كه 
()- صحيح مسلم من حديث جابر المشهور في الحج. وذكره الألباني في عدد من كتبه. 

١55 


إخماعاث امَدَابٍالأنيمة عل فريك اللا 
نظر الفضل عنها ولوى رقبته لأنها في سترها ومكانهاء ولم تكن كاشفة أمام 
الرجال» بل في الحديث دليل صريح كالشمس على سترهن جميعا لوجوههن وأن 
الكشف لم يكن معروفا عندهم» حيث أنه لم يكن ليلوي أعناق كل الرجال 
عنهاء أو عن بقية النساء الكاشفات» في ذلك التجمع الكبير! فكان ما استدل 
به أهل السفور اليوم ردا عليهم لا لهم بتاتاء فقولهم فهم مضحك متعارض لا 
يمكن تطبيقه ولا تصور وقوعه بتاتاء مع لوي رسول الله رقبة الفضل فكيف 
بغيره من الرجال لو كانت النساء كاشفات! وأما الفضل فقد استغل مرور الظعن 
وسؤال الخثعمية لرسول الله © لما جاءت تسقفتيه فأخذ يخاول النظر من الشق 
للشق الآخر يريد أن ينظر إليها داخل هودجهاء معتقدا أن رسول الله ## لم يرهء 
فلم تكن زاوية الرؤية متاحة له أبدا (فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي &) 
(فالتفت النبي* والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه 
عن النظر إليها). حتى أن العباس والد الفضل سأل رسول الله © (ِلِمَ لويت 
رقبة ابن عمك؟) حين رأى فعله بابنه ولم يدر ما السبب فقال له رسول الله &: 
(رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)(. دليل أنها داخل هودجها لم تكن 
لا هي ولا غيرها كاشفة لعموم الناس» وإنما تفطن له كونه بجواره ركب أمامه 
(فتلفت) و(نظر) إليه» وأنكر عليه قولا وفعلاء وأما هي فمستترة داخل هودجها. 
ورسول الله # كما قال العلماء من خصائصه يجوز له النظر للنساء كما قاله 


الحافظ ابن حجر وغيره» وفوق ذلك فقد جاء في الحديث أن أباها كان يريد 
عرضها لرسول الله # رجاء أن يتزوجهاء كما قال تعالى: وَامْرةمُؤْمّة إن وهب 
فسا للنََِ 4 . وكما بوب وعنون لذلك الحديث العلماء وأنه في عرض الأعرابي 


ابنته لرسول الله رجاء أن يتزوجهاء ولم يفهموا غير ذلك» وصححه أكثر 


(- صحيح الترمذي للألباني برقم .)٠٠۲(‏ 


اعات اذامب الأزبعة علّفريكة الاجا 


من واحد من أهل العلم')ء فبكل الأحوال وكثرة الاحتمالات الدالة على تهافت 
بدعتهم وعدم صراحتهاء بل بواحدة وهي كونها في (الظعن) أي داخل هودجهاء 
بطل ما توهمه وتفرد به دعاة السفور اليوم لتسرعهم عن فهم معنى (الظعن) 
ولوي رقبة الفضل» دليل صربح كالشمس على أنه لم تكن هناك واحدة من 
النساء كاشفة عن وجهها أمام الرجالء كما جاء من روايات الحديث الصريحة 
والتي فهمها الصحابة ومن بعدهم. قال في عمدة القاري ((الظعن) ولا يقال 
ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج) انتهى. وقال الحافظ في الفتح: (جمع 
ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا) انتهى. وقال في 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار:(ومرت ظعن يجرينء ويها ظعينةء وأذن 
للظعن» بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضاء والظعائن» والظعينة» هم 
النساء وأصله الهوادج التي يكن فيها... ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها 
الهوادج) انتهى. وقال في تفسير غربب ما في الصحيحين للحميدي :(الظعينة 
المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء 
فيهاء وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء) انتهى. 

فأين أدلتهم؟ أما قرأوا كل هذا الكلام للعلماء في كتب شروح الحديث المعروفة 
كفتح الباري وغيره» حتى ينسبوا للصحابة ونسائهم مذهب السفور الحادث اليوم. 
-٦‏ القول بتساهل شنيع على صحابة رسول الله 2 في نسبتهم أنهم 
على مذهب التبرج والسفور في حديث سفعاء الخدين: حيث قول جابر 
ذه في العيد: (فقامت امرأة من سطة النساء سفعاءٌ الخدين) ونحن إلى اليوم 
نقول عنها: (فقامت امرأة من سطة النساء سفعاءٌ الخدين) فهل هذا كان عن 
رؤية منا رأيناهاء أم بُلغ إلينا وأخبرنا عنها من الرواةء وهكذا جابركه» بُلغ إليه 


(- راجع كتابنا(ص١57)‏ استدلال أهل السفور بالسنة على شبهاتهم ومن صحح حديث عرض الأعرابي. 
۸ 


اث اذامب الأزبعة َلَفَة لجال 


ولم يرها لا هو ولا أحد غيره من الرجال» فهل هو قال (فقامت... سفعاء الخدين) 
(أمام الرجال) أو قال (رأيتها) (سفعاء الخدين). فكيف بالله زادوا أنها (أمام 
الرجال) أو (أمام جابر). والوصف ممكن» بل وكان مشهورا ا كما قال 
: (لا تْبَاشِرُ المرأة المرأة قتنعتها لرّوجها كأنه ينظرُ إليها) متفق عليه. وكون 
وصف (سفعاء الخدين) وصف غير مؤثر كما هو النهي في الحديث فقد يكون 
أخبره به بعض قريباته أو من النساء الراويات للحديث. كيف وفي روايات 
الحديث ما يفيد صراحة عدم رؤبة الرجال للنساء بتاتاء حيث أن أماكن النساء 
كانت بعيدة من الرجال كما قال جابر: (ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن). 
وفي رواية لابن عباس #42د: (فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن). بل إن ابن 
عباس في روايته سُيْل: (قيل له: شهدت العيد مع النبي 22؟ قال: نعم ولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته)(). فهو لصغره ممن قال الله تعالى فيهم 

أو الطفل الذين لم ظهروا على عورات النساء 4 [النور: ١‏ ']. فكيف بعد هذا كله يصح 
أن يقال بزيادة من عندهم في حديث رسول الله 4 أن جابرا 4ه وهو الرجل 
الاق ل برو ل م د مق شبك ادن EU‏ 
يقال قامت (أمام الرجال) أو (أمام جابر) وابن عباس روايته أمامهم في أصح 
كتاب بعد كتاب الله كافية في بطلان فهمهم» حيث ينفي أن أحدا من الرجال 
شهده (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
عند شرحه لحديث ابن عباس في العيد: (لأن الصغر يقتضي أن يُغتفر له 
الحضور معهن بخلاف الكبر) انتهى. بل الصريح الظاهر من روايات الحديث 
أمامناء تدل صراحة كالشمس» على بعدهن وسترهن لوجوههن عن الرجال» وهذا 
كاف بحمد الله في رد بدعتهم» بل دليل على عكس ما يقولون. 


(- البخاري (باب العَلم الذي بالمصلى) وكان قبله بوب لرواية مشابهة(باب خروج الصبيان إلى المصلى). 
١4‏ 


إِممَاءَاث المَتَاِبٍالأنتمَة عل فروة لكاي 
وبالجملة: فالاحتمالات على أدلتهم مع قلتها كثيرة جداء ذكرناها بتوسع في 
كتابنا كشف الأسرارء لغرض بیان تهافتها بسبب كونها فوق أنها كلها غير 
صربحة بتاتاء فهي بعيدة الدلالة على لفظ (كشف) المسلمة لوجهها كما يريدون» 
ولهذا فيزيدون من عند أنفسهم أنها (أمام الرجال) فصار الاستدلال بها مرسلا 
متهاوبا بعيدا وضعيفا جداء فتواردت عليها الاحتمالات والاعتراضات المستحقة 
من كل وجهء في حين أنه كان بالإمكان رد كل شبهة من شبهاتهم بكلمة 
واحدة فقط صريحة وقاطعة» كما فعلنا هنا بحمد الله» وفي المقابل لا تقارن 
أدلتهم وشبهاتهم بشيء بتاتاء في العدد والكثرة والصراحة» بتلك الأدلة المحكمة 
الخاصة بموضوع تشريع فريضة الحجاب» من الكتاب والسنة والإجماعات› 
المتواترة والصربحة والمنقولة عن الصحابة وتابعيهم وأهل العلم» من مختلف 
مذاهبهم وعصورهم» كما تقدم معنا بعض نقولهم» والتي لا تحصى» بصيغة 
الفرض والأمر والوجوب» والتي هي أصلا صيغة الخطاب الرباني» فإنهم 
محجوجون بهاء فكيف وفوق ذلك فإن أدلتهم التي يذكرونهاء لم يسبقهم للفهم 
منها أو الاستدلال بهاء في أبواب الفقه والحديث والتفسير وآيات الحجاب» 
أحد قبلهم» بل وفي وقائع وروايات حديث الخثعمية وسفعاء الخدين وغيرها من 
أدلتهم اليوم مما له علاقة باللغة» دلالات ظاهرة» كما بيناها هنا وفي كتابنا 
على عكس ما يقولونه» مما قاله وشرحه وعنون له وفهمه الصحابة ومن بعدهم 
من الأئمة المتقدمين» وما لو قيلت أو ترجمت لكل سامع» لقال بتناقض واستحالة 
وبطلان ما يقوله ويستنتجه ويصدره أهل السفور اليوم» من أحكام عجلة» بكل 
تساهل واستخفاف» وأخطاء علمية ومنهجية» وبعين قاصرة عن الاحاطة بكافة 
جوانب الأمور » وأنها فوق ذلك على العكس» أدلة على تغطية المسلمة لوجوهها 
عن الرجال. 


اث اذاهب الأزبعة علّفريكة الاجا 


صفة فربضة لبس الجلابيب السود في القرآن والسنة 
فلبس الجلباب الأسود للمرأة المسلمة عند خروجها من بيتها فرض لازم بالكتاب 
والسنة المطهرة» قال تعالى :ا ها ابي قل لأزوَاجك وباك ونسّاء المؤيدين تذخ علي 


من لابين 4 [الأحزاب:53]. بيب والتي تسمى في بعض البلاد 
بالعباء ات( والمروط واللحف والملاءة والخمار الساتر لكامل جسمهاء قال في 
المعجم الوسيط: ((جلب) الجلباب: القبيص والتّؤب المشتمل على الْجَسَد كله 
والخمار وَمَا يلبس قوق القَيَابء كالملحفة والملاءة تشتمل بها الْمَرأةء (ج) 
جلابيب وَفي التذزيل الْعَزِيز : يدن عَلهنَ من جلاديبهن 4 )1 ") انتهى. ولها مسميات 
مختلفة في بلاد المسلمين» ولكن كلها في معنى الجلابيب شكلا ومضمونا 
واحداء من لون أسود ومن طول وسعة وأن لا يشف عن ما تحته» ولم تكن في 
أول الإسلام مختصة بالمرأة لأنها ليست من ثيابها المعتادة والمفصلة عليها 
وإنما من الصوف والوير ونحوها لتسترهم وتستر ما تحتها من الثياب» فكان 
الرجال يلبسونها لأنها في حكم اللحف والملاءة التي تلبس فوق ثيابهم» كما ورد 
عن رسول الله # في لبسه مرط عائشة رضي الله عنهاء فكانت مع بداية الأمر 
وقلة ذات اليد قليلة» لقرب عهدهن به حتى قلن يا رسول الله: (إحدانا لا يكون 
لها جلباب» فقال ##: لتلبسها أختها من جلبابها) متفق عليه. وهذا لسعته وطول 
تلك الأنواع من الألبسةء وفي رواية البخاري (فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا 
بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرجء فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها) 


(- وردت لفظة العباءة في البخاري وغيره عندما ستر بها رسول الله # صفيةء حين أتخذها زوجة له 
فعن أنس ذه قال: (فرأيت النبي 2 يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية 
رجلها على ركبته حتى تركب). راجع كتابنا كشف الأسرار مبحث الاستدلال بالسنة (صات57). 
(- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

١6١ 


اخماعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


ولم يأذن لهن بالخروج بدونه أبداء كيف وقد جاء طلبه في كتاب الله بصيغة 


چ 
- 


الأمر لنبيه فقال تعالى: ٠<‏ أ ابي قل لأزواجك وباك ونساء المؤبدين بدن عله 
من لابين 4 ارب قال الحافظ ابن حدر مع عل ية آم عة 
السابق: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب)7) انتهى. فلما غلم أمر فرض 
الجلابيب عليهن جميعا وأهميته في الإسلام» وأصبح واقعا في حياة المسلمات 
الأول» وتهيأت له النساء» مع مرور الوقت» واحتياجهن للخروج» اختصت النساء 
بجلابيب لهن» تلبي حاجتهن» أخف وزناء وأسرع ملاءمة للبسهن» وأنواعا مختلفة 
من الأقمشة» إضافة عما كانت عليه سابقا من المروط التي من الصوف والويرء 
ولكن كلها تجتمع فيها المواصفات والشروط التي أمر الله بها في كتابه وسنة 
نبيه 2 لهن جميعا كما هو من صيغة الجمع في الخطاب القرآني والخطاب 
النبوي والخطاب الإخباري من الصحابة بأن لباسهن عند خروجهن من بيوتهن 
كان بزي واحد كما سيمر معنا من السعة والطول والسواد وأن لا يشف عن ما 
تحكه» فامتثلوها وطيقوها جميعهن يلا استثتاء. 

ويالتالي فلا تترك المسائل والفرائض والأمور الشرعية الأصلية التعبدية التي 
نزل بها القرآن نصا بطلبها للعرف أو العادات أو المناطق» لأنها دين» كصلا 
وزكاتهم وصومهم وحجهم» لا يختلفون في عباداتهم لريهم الواحد الأحدء ولو 
كانوا في أقصى بلاد العالم. فالعرف يكون في غير الفرائض والمحكمات والأوامر 
التعبدية النصية التي جاءت نصا في القران والسنة ويُراد بها أمرا معينا جاء 
طلبه ووصفهء حيث يفصلها الله لرسوله 22 ورسوله 6 لصحابته» فعند ابن 
أبي حاتم عن صفية بنت شيبة قالت: (بينا نحن عند عائشة» قالت: فذكرنا 
نساء قريش وفضلهن. فقالت عائشة» رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا 


(0- فتح الباري .)٤٠۲٤/۱(‏ 


اجات اذاهب الأزبئة عل فريك الجا 


وإني والله وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا 
بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور  :‏ ولِضرنَ برهن على جين 4 انقلب إليهن 
رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء وبتلو الرجل على امرأته وابنته 
وأخته» وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل 
فاعتجرت به» تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله 
© الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغريان). فهذا من تعليم وتفسير 
رسول الله © كتاب الله لصحابته الكرام» وأيضا للنساء بدورهن بصيغة الجمع. 
فسمت تفسيرها للآية ولبسهن (مرطها) كمثل تجمع (الغريان) سوادا (تصديقا 
وإيمانا بما أنزل الله من كتابه) فالجلباب مطلوب شرعا لأنه عبادةء ولهذا فلا 
يصح أن نتساهل وننسب الخلاف بين العلماء في كل شيء وفي كل مسألة 
من مسائل الدین» فلا يمكن أن يتركهم هكذا مختلفين لا يعلمون مراده وطلبه 
ووصفه» فضلا عن طريقة لبسه ولونه؟ فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله 
© شروطها وأركانها وواجباتها وسننها فلا يقال أنه طلب منهم الصلاة وتركهم 
كل واحد يصلي حسب عرفه ويلده» فيكون لكل بلد صفة للصلاة والزكاة والصوم 
مختلفة. فانحراف الناس مما يجعل العالم والداعية أن يحزن لغرية الإسلام وفشوا 
الفساد وترك النساء للجلابيب المنصوص عليها في القران نصاء فتخرج النساء 
في بلاد الإسلام بالفساتين والثياب الضيقة والبناطيل والألوان المختلفة» بدون 
جلابيب تستر ثيابهن تلك» بحجة أنهن مغطيات لرؤوسهن فقط فأي حجاب 
هذا؟! مخالف لصريح القرآن والسنة والإجماع على فرض سترهن لوجوههن. 

ودليل لبسهن جميعا للسواد: حديث عائشة المتقدم ومثله حديث أم سلمة رضي 
لله عنهما في تفسير الآية قالت: (لما نزلت هذه الآية: رن عَلِهنَ من جلاسبهن 4 
خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها 


١6 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك الال 


-وفي رواية أخرى- قالت: لما نزل دين عَليهنَ من جَلاسِبِينَ 4 [الأحزاب:54] 
خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)( انتهى. 

قال في عون المعبود: (كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب (الغريان من 
الأكسية) شبهت الخمر في سوادها بالغراب) انتهى. وشبهت عائشة (نساء 
قربش... نساء الأنصار... فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل 
فاعتجرت بهء تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله 
© الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغريان). وهن من أمهات المؤمنين 
زوجات رسول الله وممن قال الله لهن: واذکزن ما تل في وتک من أت اله 
والجكتة إنَّ الل كان لطيمًا حيرا 4 [الأحزاب:4+] . وهذا تفسير منهم لكلام الله فلا بد 
وأن يكون مما فسره وعلمه رسول الله # لهم ولغيرهم كما قالت عائشة رضي 
الله عنهاء فلا يجوز فيه رأي ولا اجتهاد وبخاصة في زمن حياة النبي # ونزول 
الوحي ويصيغ الاتفاق والإجماع في كل كلماتها(نساء قريش... نساء 
الأنصار... رؤوسهن... وعليهن... أكسية... سود... يلبسنها) واجتماع قول 
عائشة وأم سلمة على لفظ (الغربان... السواد) دل أن شعارهن جميعا عند 
الخروج بلا استثناء كان لباس أسود كالغريان المجتمعة ليس بينهن لون مختلف 
وبخاصة قولها (فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل) فلم تستثنِ 
واحدة» والمروط عرفتها عائشة أنها من (أكسية سود)(شعر أسود). وفي قوله 
تعالى (برْننَ عَلنَ» يعني تسترهن من فوق رؤوسهن حتى أسفل أقدامهن؛ لا 
على أكتافهن» كمثل ثيابهن وفساتينهن المعتادة» حتى تكون أبلغ في سترهن 
وعدم تحديد ووصف أجسامهن كما مر معنا من كراهة فاطمة بنت رسول الله 
(- أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن 
مردويه. وصححه الألباني في حجاب المرأة (ص^۳). 

١+ 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


وغيرها وصف جسمها عند الرجال وهي في الكفن» حتى اتخذت فوقه قبة 
ليسترهاء وهكذا فمرة ذكرت الأكسية أنها سوداء ومرة ذكرت الأكسية يلون 
(الغريان) تشبيه صريح بخروجهن مجتمعات بالسواد كالغريان» لا أوضح من 
هذاء والا فما فائدة ذكرهن الغريان؟ لو كانت منهن من تخرج بغير السوادء وإلا 
لما صح وصفهن به بلا استثناء . كما أن في قول عائشة رضي الله عنها: (كان 
عه يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن 
ما يعرفهن أحد من العَلّس) متفق عليه. والتلفع: التلفف بكامل الجسد تعرفه 
العرب» قال الأصمعي: (التلفع: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك). وقال 
الأزهري كما في تاج العروس وغيره: (يجلل به الجسد كله). وقال الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي: (فالمتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى 
لا يظهر منهن شيءء غير عيونهنء وقد تلفع بثويه والتفع به إذا اشتمل به أي 
تغطى به) انتهى. وقال ابن الأثير في النهاية: (اللفاع: هو ثوب يجلل به 
الجسد كله» كساء كان أو غيرهء وفع بالثوب إذا اشتمل به) انتهى. وقال الملا 
على القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 'باب تعجيل الصلوات": 
(متلفعات: بالنصب على الحالية أي: مستترات وجوههن وأبدانهن قال الطيبي: 
التلفع: شدة اللفاع وهو ما يغطي الوجه وبتلحف به»ء بمروطهن المرط بالكسر 
كساء من صوف أو خز يؤتزر به وقيل الجلباب وقيل الملحفة) انتهى. والمروط: 
قد عرفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث آخر قالت: (أن النبي 
© كان يصلي وعليه مرط من هذه المرحلات وكان رسول الله يصلي وعليه 
بعضه وعلي بعضه. والمرط من أكسية سود)(")؛ وعنها أيضاً قالت: (خرج 
النبي © ذات غداة وعليه مرط مرحلء من شعر أسود)(. ولم تقل حمراء أو 
()- أخرجه أحمد وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


(5)ت أخرجه أأحمة في مسندة» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


١ همه‎ 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


صفراء أو بيضاء وإنما قالت: (من شعر أسود). وهناك أثر صحيح عن الخليفة 
الراشد المتبع» قال ثعلبة بن أبي مالك: (إن عمر بن الخطاب 5ه قسم مروطا 
بين نساء من نساء المدينة)7). لأنها المطلوبة شرعاً وعبادة وسلوكا في المجتمع 
الإسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج جميع النساء مما يدل على أنها أنواع 
مختلفة ومغايرة عن ملابسهن وثيابهن المعتادة» تختص أكثر بخروجهن بزي 
أسود واحد. وجاء في حديثها في قصة الأفك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: 
(فرأى سواد إنسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي). ولو كانت 
لابسة غير السواد لبان» ولو في الليل. ومنها أيضا حديث خروجها خلف رسول 
الله 2 عند زبارته للبقيع» فقال لها 2# من لفظه الشريف: (أنت السواد الذي 
أيت أمامي)(7). فعرف أنها امرأة من سواد وطريقة لباسها (فأنت) المرأة. 
وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: (كنا مع عمرو بن العاص في حج أو 
عمرة» حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجهاء قد وضعت يدها على 
هودجها فيها جبائرها وخواتيمهاء قال: فلما نزل عدل -أي عمرو- فدخل الشعب 
فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله # في هذا المكان» إذ قال: انظروا هل 
ترون شيئا؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين» 
فقال رسول الله #: لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في 
هذه الغريان)7) انتهى. والحديث صحيح في معنى تشبههن بالسواد كالغريان 
عند خروجهن» كما سبق من حديث عائشة وأم سلمة» وكأنه إنكار منه على 
كشفها يديها وحليهاء مع أنها داخل هودجها فظهرت للخارجء ولعله من غير 
قصد منهاء في أن أحدا يراها. 

(- البخاري 'باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو". 


0 أخرجه مسلم. 


(7)- رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى والحاكم. 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فريك لجال 


فهذا أمر واضح من عدة وجوه في لبسهن جميعا للسواد» وواحدة منها لو وردت 
كانت كافية في تفسير وبيان شكل وصفة الجلابيب في الآية والسنة» فضلا عن 
الجمع المتكرر كما بيناه من فعلهن جميعا ولبسهن الواحدء في أنه مطلوب 
واجب شرعاء فكيف بغيرها من الروايات الاخرى المؤيدة. 

ومن سعة وسواد تلك اللحف والملاءة. ما أخرجه مسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (خرج النبي © غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 
فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: إا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبطهركم تطهيرا 4). وفي قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: (فعثرت أم 
فقد جاء في السنة أنه يكون طوبلا حتى أسفل آقدامهن» بحيث يرخينه شبرا أو 
ذراعا قال ##: (من جر ثويه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة 
فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبراً. قالت إذن تنكشف أقدامهن. 
قال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن علیه)(). ولما قيل له 2 أنه قد یتسخ» كما جاء 
عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي ‏ 
فقالت: (إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال: 
رسول الله # يطهره ما بعده)(). ولم يأذن لهن بتقصير العباءات» فضلا عن 
كشف أقدامهن» أهذا لكون وجوههن كانت مكشوفة» فحرصن أن يسألنه عن 
الأقدام مخافة أن تنكشف؟! 


()- أخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 
)- أخرجه أهل السنن وقال الألباني في صحيح أبي داود وجلباب المرأة (صحيح). 
/اه ١‏ 


امات اذامب الأزبعة َلَفَة لجال 


والمقضد أن مقل«هذم المراصقات للجلابيب التي كرن فرق تاين المعتاذة ك 
تتوفر لقرب عهدهن بفريضه الحجاب أو لقلة ذات اليد» حتى عجزن عن 
تحصيلها في بداية الأمر» وطالبن بالخروج بدونها فلم يجبن لذلك. فدل أنه لباس 
مفروض مخصوص» ولو كان المقصد أي لباس غير معروف وصفه وشكله 
اه کین وا شار لعا من الاب 5ات این الى ادا وا كان 
جاء طلب لابين 4 ولا قوله #:(لتلبسها أختها من جلبابها). 

فلا يقال إنه أمرهن بلبس الجلابيب المنصوص على طلبها وأهميتها في الكتاب 
والسنة» ثم تركهم لا يعلمون شكلها ولا مواصفاتها ولا طريقة لبسهاء أو يفعلونها 
جميعهن عند خروجهن ويخبرون عن لبسهن للسواد فقط في وقت واحد جميعا 
ن كالعريان التجضسة واا یں فا اون مخف وکل ذلك من هقد اش 
مصادفة وينقلونه لناء ودون سواه» وهو ليس بلازم ويقرون عليه. 

أو يقال بعد كل ذلك» هذا مجرد فعل ولا يدل على الوجوب» وكأن صيغة 
الوجوب تفهم بلفظة الوجوب فقط وعلى هذه المقولة التي في غير موضعها 
بالتحكم بطلب لفظ الوجوب» يريدون محق كثير من أركان الدين وواجباته 
وشروطه والمعروفة أحكامها من سياقاتها ودلالاتهاء ومنها صيغ الجمع المتكررة. 
فاا درد بد النصوضن الس لقان في شروحين بي :واحد #رضيخ الع 
فلو لم يكونوا كلهن بجلابيب سود لم تقل: (نساء الأنصار) (نساء قريش) 
(النساء المهاجرات الأول)7) (عمدت النساء)) (خرجن) (عليهن) (مرط... 
من شعر أسود) (أكسية سود) (والمرط من أكسية سود) (عليهن الغربان من 
الأكسية) جمع في جمع في جمع. فلو كان ما ذكروه من تلك النصوص ليس 


(- أخرجه البخاري. 
(') أخرجه البخاري. 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 
مطلوياء لما كان ذكروه مع الأمر الأصلي المفروض في الآية عند تفسيرهم 
لمعناها زمن نزول الوحي وبصيغ الجمع وإقرار رسول الله ## لهن فيما ترويه 
من مدح امتثالهن لأمر الله في الآية» ويتشبيه خروج جميع النساء بالسواد 
كالغريان» وقد يكون منهن المبادرات» فوصفهن للجلابيب بالسواد كأنهن الغربان 
ويخاصة توافق أمهات المؤمنين كعائشة وأم سلمة عليه؛ امتثال منهن لقوله 
تعالى: ط واذكن ما ل في يكن من ت الله والجكمة. . 4 [الأحزاب:54]. ففيها 
تنبيه مبكر لهن قبل نزول آيات فريضة الحجاب» فهن يعلمن المسئولية التي 
عليهن في بيان الفريضة التي يذكرونها. قال ابن الحاج المالكي(ت:۷٠۷ه)‏ 
في المدخل: (قضل في اجْتِمَاع اليسَاءِ بَعْسْهْنٌ مَعَ بَعْض) (لِأَنَهُ قذ مَضَى فِغل 
السَلَفٍِ على أن زَوْجَةٌ 0 تبلغ عَنْهُ أخقام لدم لِليْسَاءٍِ عُمُومًا لض 
لجال خُصُوصًا من وَزاء حِجَابٍ > ' 
يَدْلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعْلِيم رَوجةٍ الْعَالِمِ لئاس قو «ترَكْت فيكم لين 
لن تَضِلُوا مَا تَمَسَكْتُمْ بهمَا كِتَاب الله وَعَثْرَتي أَهلَ بَيْتِي» انْتهى. لِأَنَّ اَهَل بَيْتِه 
2 وَرَضِيَ عَنْهُمْ نَم يَرَلُوا يُبَلَعُونَ عَنْهُ 22 الْأَحْكَامَ الشّرْعِيّة وَقَذ كان باز 
الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا وَقَعَ الاختلافُ بَيْتَهُمْ في بَعْضِ الْمصَائل أشلوا إل 
بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ ## يَسْأَلُوتهُنَ فيَرْجِعُونَ إِلَى ما يُفْتِينَ به فَهَذِهِ سْنّةٌ مَاضِيَةٌ) انتهى. 
فقوله (وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي) فذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث 
كذكر سُنة الخلفاء الراشدين مع سُنَّته 2 في قوله: (فعليكم بِسُنَّتي وسُْنَّة الخلفاء 
الراشدين). كونهم أعلم وأقرب وأحرص الناس على سنته. قال الطحاوي: (العترة: 
هم أهل بيته #2 الذين هم على دينه» وكذلك المتمسّكون بأمره) انتهى. وقال ابن 
قدامة: (لا نسلّم أنَّ المراد بالثقلين: القرآن والعترة وإِنّما المراد القرآن والسُنة» كما 
في الرّواية الأخرى 'تركث فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الل 


١48 


اخماعات اذاهب الأنبئة عفري لايل 


وسُنّة رسوله" أخرجه مالك في الموطأء وإِلّما خصٌ 7# العترة بالذكر لأنهم أخبز 
بحاله )١١)52‏ انتهى. وقال ابن حجر الهيتميٌ: (وفي رواية: 'كتاب الله وسُنّتي" 
وهي المراذ من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأنَّ السّنة مبيّنة له» فأغنى 
ذكزه عن ذكرهاء والحاصل: أنّ الحثٌّ وقع على التمسّك بالكتاب وبالسُنة 
وبالعلماء بهما من أهل البيت)() انتهى. وقال الملا علي القاري: (أهلٌ البيت 
غالبًا يكونون أعرفت بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم أهل العلم منهم 
المُطّلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحُكمه وحكمته ويهذا 
يصلّح أن يكونوا مقابلا لكتاب الله سبحانه كما قال: ومهم لكتاب والكنة 4 )00 
انتهى. وأهل بيته في المقام الأول هم نساؤه &. 

وبالتالي فلا مندوحة للقول بخلاف ما جاء عن أهل بيته زوجاته أمهات المؤمنين 
وهن يفسرن آيات الحجاب من كتاب الله» وكيفية تطبيق نساء المسلمين لأوامر 
الله التعبدية التي نزلت على نبيه #2 وخروجهن بأكسية سود يلبسنها وكأنهن 
الغريان» فالنصوص قوية وهل ورد غير هذا الإجماع في خروجهن بالسواد؟ لم 
يرد غيره أبداء وما ورد من لباس غير السواد عن بعض بلدا المؤمنين أو 
غيرهن إن صحت» كما جاء عن النخعي: (أنه كان يدخل مع علقمة والأسود 
على أزواج النبي 2#» فَيراهُنَّ في اللحف الحمر). وعن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق وهو ابن أخيها: (أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعضغفرة7؛), 
وهي مُخْرمة)» وعن فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرٍ حفيدة أسماء بنت أبي بكرء قالت: (إنَّ 
اسما كاتث تبن المعضفن: وهي مُخْرِمَةٌ): وعن سعيد بن جبير: (أنه رأى 
()- 
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)- روضة الناظر .)٤١١/١(‏ 

)- كتاب الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. .)٤١۹/۲(‏ 

)- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ .)۳١۹۷١‏ 

()- المصبوغ بالعصفر: وهو نبات معروف يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الثياب. 
١5٠‏ 


إعماَاث الد اهب الأزبة عل فرك كزيل 


بعض أزواج النبي © تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة). يقصد وهي محرمة 
تلبس الثياب المعصفرة تحت جلبابهاء فيكون إما رآه مما يظهر من أطراف 
جلبابهاء أو فيما أخبر به من المقريين وشاع حكمه أنها (كَاتث تَلْبَسُ الْمُعَضْفَرَ› 
وهي مُحْرِمَةٌ) كحديث عائشة وأسماء السابقين قبله» فرأها (تطوف بالبيت» وعليها 
ثياب معصفرة) ولم يقل رأى جلبابهاء أو رأي ثيابها المعصفرة والمزينة بالحمرةء 
فهو يحكي عن خكم لبس الثياب المعصفرةء وهي (مُحْرِمَةٌ) (تطوف وعليها ثياب 
معصفرة)» ولا يتكلم عن الجلابيب التي أمرن بلبسهاء فهو كغيره ممن يتكلمون 
في حكم جواز لبسهن للثياب المعصفرة وهن مُحرمات» فيجب ضم الآثار إذا 
صحت لبعضها البعض حتى يفهم المراد والمقصدء وكما جاء عند ابن أبي 
عَلَيْهَا دِرْعَا أَحْمَرَء وَخِمَارَا أَسْوَدَ). وعن عبد الله بن عمر أنه: (سمع رسول الله 
نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو 
سراويل أو قميصا أو خفا)(). فهو يقصد بالمعصفر الثياب الداخلية كمثل 
السراويل والقميص و(عليها درعا). فتميز أنه غير الخمار وهو الجلباب الأسود. 
فهذه الآثار كما هي ظاهرة أنها في حكم أمرين: 

الأول: وهو ظاهر في حكم لبس الثياب التي تحت جلابيبهن من نوع المعصفرء 
ويخاصة للمُحرم. فهي مسألة شهيرة في جواز أو منع لبس الثياب المصبوغة 
باللون المعصفر الأحمر للرجال والنساء في أحوالهم العادية» أو وهم في الإحرام 
هل يعتبر طِيبًا أو لاء وفي المرأة الحادة المتوفى عنها زوجها هل يعتبر زينة أو 
لا؟ وبالتالي فما دخله بجلابيبهن السود التي عند خروجهن للحجاب؟. 


()- أخرجه أبو داود وقال الألباني في صحيح أبي داود: (حسن صحيح). 
IT‏ 


اث اذامب الأذبة علفريكة الاجا 


الثاني: وهن داخل بيوتهن بثيابهن» فهذه رخصة لهن كما فسرها ابن مسعود 
في آية الرخصة والضرورة من قوله تعالى: إلاما ظَهرَ نّا 4. بالثياب: أي ما 
لا بد من ظهوره منهاء وقيل إنه بمعنى لا يلزم النساء لبس الجلابيب وهن داخل 
بيوتهن أو ما حولها من أسوار زروعهن وأملاكهن أو في الأماكن التي لا يمر 
بها الرجال» ولو صادفها دخول أحد أو مروره غطت وجهها إما بجلباب أو 
بخمار لوجهها فقطء للحاجة والضرورة المؤقتة لأن الجلابيب والعباءات والمروط 
ألبسة واسعة أمر الله بها لتجللهن عند خروجهن من البيوت للطرقات بين الرجال» 
كما في آية الإدناء» وأما الحجاب داخل بيوتهن وما حولها من أسوار زروعهن 
فرُخص لهن» أو يكون كما قال تعالى: # من وراء حجاب» . وبالتالي فما دخله 
بجلابيبهن السود التي عند خروجهن من بيوتهن بين الرجال؟ 

ومما استدلوا به قول عائشة في امرأة رفاعة: (وعليها خمار أخضر فشكت إليها 
وأرتها خضرة بجلدها... لجلدها أشد خضرة من ثويها) متفق عليه. والذي يمنع 
من كون جلبابها لونه أخضر المعروف أمور منها: أنه خارج عن موضوع 
الجلابيب لأنه داخل بيت عائشة فيحتمل خمار رأسها أو ثوبها الذي تحت 
جلبابها ويخاصة أنه بلفظ (ثويها) ولم يُذكر خلافه من درع ونحوه لنجزم أنها 
قصدت بخمارها جلبابها الذي تخرج به» كما مر من لبس عائشة (دِرْعًا أَحْمَرَ 
وَجْمَارًا أَسْوَدَّ). والصريح في خروجهن مقدم على المحتمل» فكيف لو كان أيضا 
المحتمل يؤبد خروجهن بجلابيب سود» حيث أن الخضرة في معاجم اللغة 
معروفة أنها تأتي بمعنى السواد. قال في جمهرة اللغة لابن دريد(ت:١77ه):‏ 
('خضر" الخضرة: لون مَعْرُوف وَالْعرب تسمي الأسود أَخْضَّر... وَقَالَ الله وكَ: 
مدهامتان »أي سوداوان لشدَّة خضرتهما يَعْنِي الجنتين. سمي سواد الْعرّاق 
سوادا لِكَثْرَة الشّجر والمياه وَالْخضر فيه... وَالْخُضْرٌُ: قبيلَّة من الْعَرَب سموا بذلك 


١17 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


لسواد ألوانهم... قول اللَهَبِيّ: ونا الأخْسَر من يعرفني*أَخْصّر الْجِلَْدَة في بيت 
الْعَرَب. يريد أنه من حالص الْعَرَبِ لأن ألوان الْعَرَب السمرّة والأدمة). وقال ابن 
منظور(ت:٠١۷ه)‏ في لسان العرب:(وَمِنَ الْخُضْرَة في أَلْوَانِ الْحَيِلِ أَخْضَرُ 
أَحَمُ وَهْوَ أَدْنَى الْخْضْرَةِ إلى الذُهمةء وَأَشَدُ الْخْضْرَةِ سَوَادَا... والْعَرَبُ تقول لكُلٍ 
أخضر أُسُْودُ وَسَمِيَتْ قُرَى الْعِرَاقٍ سَوَادًا لِكَثْرَةِ خُضْرَتَهَا). وقال عند: (جَلَبَ: أَرَادَ 
بِجُلْب اللَّيْلِ سَوَادَهُ... وَقَالَ آحَرُ مُجَلْبَبٌ مِنْ سَوَادٍ اللَيْلِ جِلْبَابَا). وقال الصاحب 
بن عباد(ت:١٠۳۸ه)‏ في المحيط في اللغة:(والأخضر عند العرب الأسود والليل 
أخضر... وإذا قالوا أخضر القفا فإنما يراد به ولدته سوداء ). وقال الأصبهاني 
(ت:١58ه)‏ في المجموع المغيث في غرببي القران والحديث:(خضر) في 
الحديث :'فأَبِيدُوا خَضْرَاء هم' ' أي دَهْمَاءَ هم وسَواڌهم... في حديث زَنْدٍ بن ابت 
:'أنَّ الحارتٌ بنَ الحَگم» أخا مروان تَزوّحَ أعرابيّة فدَحَل عليها فإذا هي خَضْراءْ 
فَطلّقها". أي سَوداء ). وهكذا بقية كتب اللغة وأزبّد. ومعروف أن خضرة الجلد 
بالإنسان حالة الضعف والوهن كالسفع أو بإصابة بكدمة يظهر بالجلد لون 
يتحول للأسود أو خضرة قاتمة هي للسواد أقرب فهي درجة من درجات السواد 
كما في اللغة» ولا تكون بالطبع باللون الأخضر الفاتح بتاتاء لأن القصد من 
وصفها شدة الضرب بجلدها أن يكون قاتماء والأخضر إنما سمي أسود» والأسود 
سمي أخضر لغلبة السواد كما غلب في الأسودين سواد التمر على الماءء وليس 
العكس فلم يسمى السواد أخضر للخضرة الفاتحة ولا يقال للأسود أخضر إلا إذا 
كان يراد به السوادء فقول أم المؤمنين:(وعليها خمار أخضر... خضرة بجلدها) 
نفسه (أَخْصّر الْجِلْدَة... وَالُعرب تسمي الأسود أَخْضّر). فهذا دليل إضافي على 
لبسهن للسواد فليس هناك دليل على لبسهن غير السواد فكان إجماعا والله أعلم. 
كما أمر الله الرجال بمخاطبة النساء وهن داخل البيوت من وراء حجاب» كمن 
خلف جدار أو باب» ولم يبح لهن البروز بثيابهن العادية وهن مغطيات لوجوههن 
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فمنع ظهور ملابسهن المعتادة» وكذلك عند خروجهن أمرهن بإدناء الجلابيب 
لتكون بديلا عن حجابهن داخل البيوت» ليكون من وراء حجاب جلابيبهن تلك» 
لتستر زينتهن الخلقية الجسدية التي هي أصل زينتهن» وتستر زينتهن المكتسبة 
من ثيابهن وخواتمهن وخضابهن ونحو ذلك» وعندما لم يجدن الجلباب لم يقل 
تغطي كل واحدة وجهها وتخرج بثيابها ومنها الحمراء والخضراء والزرقاء 
افرع بلطي الجلياب: المذكون .وصفه لين حت لم يجدته. وما تقزر 
في الشريعة أن الألوان والثياب زينةء كما قال تعالى: با بني َم څذوا زک 
عند كل مَنْجِدٍ 4 . وفي الحديث قال 4#:(طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونهء 
وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما. 
وقد نهيت المرأة عن إظهار زينتها بقوله تعالى: و بدن ًَ4 . والحادة 
المتوفي عنها زوجها تبتعد عن ألوان الزينة وقت حدادها وهي في بيتها وبين 
النساء فكيف أمام الرجال في كل أوقاتها. وكما أن مرور المحدثين والفقهاء 
والمفسرين بأحاديث أم سلمة وعائشة وغيرها في لبسهن للسواد ووصفهن 
بالغريان دون أن يقول واحد منهم بجواز غيره يؤيد اتفاقهم عليه. 

فالجلباب الأسود لباس تعبدي في حقها فلا تخرج من بيتها إلا وقد لبسته فوق 
ثيابها المعتادة ليسترهاء لأنه جاء بديلا عن حجابهن من الرجال وهن داخل 
البيوت بالستر الكامل # من وراء حجاب # . ولما كان لا بد لهن من الخروج من 
بيوتهن أرشدهن سبحانه لطريقة حجابهن إذا خرجن بحيث تكون مشابهة لما 
طلبه منهن من الحجاب الكامل عن الرجال» وذلك بان دين عله من جلا بين 4 
فيستترن بالكامل إذا خرجن من وراء جلابيبهن» لكي يسترها الجلباب ويستر ما 
تحته من الثياب والالوان وكل زينتهاء بنص القران والسنة القطعيةء فهي عبادة 
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تؤجر وهي تسير فيه»ء وتأثم من لا تلبسه. فالعبادات توقيفية لا يجوز إذا جاء 
النص الاجتهاد مع النص التعبدي أو الأخذ بخلافه من العادات والمناطق والتي 
قد تقال في لباس الرجال» أو من نوع لباس النساء الذي يكون تحت جلابيبهن» 
ومعالم الشرع ومراميه وأصوله وقواعده ومناهجه تدل على أصل وحكمة فرض 
سترهن الكامل بلبسهن للجلابيب السودء حتى أن عدم وضع القواعد من النساء 
العجائز لثيابهن خير لهن» حيث إن المقصد هو البعد عن الفتنة ولفت الأنظار 
بإبداء الزينة» ولو فتح باب القول بخلاف النصوص الصريحة بالسواد عن 
أمهات المؤمنين وغيرهن» في مقابل تلك الضعيفة المرسلة بل والمحتملة للسواد 
أيضاء كان ذلك أعظم خطراً وفتنة» بخروج كل واحدة منهن بلون ولباس وشكل 
خاص بها. واحتاج كل واحد ألغى شرط السواد أن يضيف من عند نفسه مقابل 
السواد شروطا كثيرة لتسد بدلا عنه» تحرزا من المفاسد التي ستحدثء ولن تُجدي 
روطي لمكت وقد كفام الله وعدن ال ر كان ب ع غير الله ا 
فيه اختافا كذ 4 . قال الإمام الشاطبي (ت:٠۷۹ه)‏ في الموافقات في بيان 
خطر نسبة الخلاف في كل شيء في مقابلة الدليل: (مِنَ الْمَمَاسِدٍ سوى ما تَقَدّمَ 
ذِكْرُهُ في تَضَاعِيفٍ الْمَسْأَلَةِ؛ِ كالائسلاخ مِنَ الذِين بتزك ايِبَاع الدَلِيلٍ إِلَى تاع 
الخلافء وگالاشتهاتة بِالدِينِ إِذْ يَصِيرُ هذ الاغْتِبَارُ سيالا لا يَنُضَبِطُ وگتزك 
ما هُوَ مَعْلُومٌ إلى ما ليس بمعلوم... وَگانخرَام قَانُونِ السَيَاسَةٍ الشَّرْعِيََّة بتزك 
الإنْضِبَاطٍ إِلَى أَمْرٍ مَعْرُوفٍِ) انتهى. ولا نعلم خلافا بين المتقدمين أو من قال 
بجواز غير السواد الوارد في الأحاديث» فكيف وقد حكم الشارع أن تعمدها شمٌ 
الرجال لعطرها يعد كبيرة وزانية فكيف بأصل الفريضة والنص القطعي بخروجها 
بدون جلباب أو كشفها لوجههاء فهو عند العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم 
أشد» كما مر معنا وسيمرء من كبائر الذنوب بلا خلاف عند المتقدمين. 
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بداية بدعة وشبهات 
أهل السفور الحديثة ومخالفتهم 
منهج عقيدة أهل السنة والجماعة 
في فريضة الحجاب 


إخاعاث المتَاِبٍالأنتمَة عل فروة لما 
بداية بدعة وشبهات أهل السفور اليوم ومخالفتهم منهج عقيدة أهل 
السنة والجماعة في فريضة الحجاب 

ففريضة الحجاب معروفة معلومة وإلى عصور قريبة قبل أن يحصل التحريف 
والتبديل والتصحيف من بعض الشراح المتأخرين عند شرحهم لكتب الفقهاء 
المتقدمين» فأخطأوا في فهمها على عكس ما قصدوه وما أرادوه» مع صريح 
كلامهم الواضح كالشمسء فشذوا وخالفوا الإجماع في كل العصورء فوجب 
طرحه ورفضه؛ وممن أخذ بها أصحاب المدرسة العقلية المعاصرة الحديثة» 
والتي ظهرت زمن الاستعمار وبين أحضانه ويمباركته» والمعروفة بأخذهم بالآراء 
الشاذة في كثير من مسائل الدين» ومع ذلك كله فلا تجد لهم دليلا واحدا ولا 
نقلا واحداء لا من أهل الشريعة بكل أقسامهاء ولا من أهل اللغة بكل فنونهاء ولا 
من أهل السير بكل مقاماتهاء ولا من أهل التاريخ بكل عصورهمء قال فيها واحد 
فقط (تكشف المرأة أمام الرجال) بعكس قولهم كلهم (يسترن) (يغطين) (وجوههن) 
كما تقدم معنا عند تفسير آيات تشريع فريضة الحجاب وآيات الرخص فيها. 

فأهل السفور اليوم ليس لهم أدلة بتاتاء وإنما قد ضلوا طربقهم من بداية الأمر 
في فريضة الحجاب حيث خالفوا كل الإجماعات كما سبق لنا بيانهاء لأنهم 
خلطوا حيث لم يعتنوا ولم يدروا بعبارات المتقدمين في بيان أسباب النزول» 
ولا تاريخ المتقدم من الآيات نزولا بالإجماع في حكم تشريع وصفة طربقة 
فريضة الحجاب والتي نزلت في سورة الأحزاب سنة خمس من الهجرة» من 
تاريخ المتأخر من الآيات نزولا بالإجماع في حكم الرخص والضرورات» والتي 
نزلت في سورة النور سنة ست من الهجرة» والتي نزل فيها أيضا طربقة جديدة 
للحجاب الكامل الذي نزل بداية في سورة الأحزاب» ولمزيد حرص على ستر بعض 
النواحي ويخاصة بعد الإذن بالرخص» حتى لا ينكشف ما لا حاجة لكشفه عند 
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الحاجة والتسرورة وي راه كما فار ا 0 
نها يضر خرن عى يون 4[ النور : ١-؟].‏ وقد تقدم بيان أول الآيات نزولا 
-١‏ وبالتالي فمن الأدلة أن الآية من قوله تعالى: «إلاما ظَهَرَمئها 4 [النور: ١؟].‏ 
في الرخص أنها نزلت متأخرة بالإجماع وليست في تشريع صفة الحجاب. 

؟- ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما ظهر مها » 
[النور .]۳١:‏ في الرخص» ذكر أهل العلم لها بالإجماع كما في أبواب شروط 
الصلاة» وأبواب الضرورات» حيث يذكرونها فيعبرون عنها في أبواب مسائل 
الفقه مثل: أبواب شروط صلاة المرأة» على جواز ظهور الوجه والكفين منها 
في صلاتهاء وكذلك في أبواب الحاجة والضرورات مثل: باب النكاح على جواز 
نظر الخاطب أو في أبواب المحاكمة والشهادة على جواز نظر الشهود والقاضي 
أو في أبواب البيوع لتوثيقها أو في أبواب العيوب تكون في المرأة ويطلع عليها 
الرجل» وغير ذلكء دليل أن الآية مجمع على أنها رخصة فيما تظهره في 
الموضعين» وهذا معروف وموجود بكثرة لا يخفى على أحد أبدا في كتب التفاسير 
والفقه وغيرها. مما لهما علاقة بمسائل الفقه» وبالتالي فالفقهاء قليلا ما يتكلمون 
في كتبهم عن آيات تشريع فريضة الحجاب التي نزلت في سورة الأحزاب» بعكس 
المفسرين لأنها من الفرائض التي نزلت وشرعت فيها الآيات والفرائض والمعلومة 
من الدين بالضرورة» والمقررة سلفا بأدلة مخصوصة في آيات كتاب الله وسنة 
نبيه 2 فتجدها غالبا في كتب التفسير والحديث» وأما الفقهاء فإنما يتكلمون 
غالبا في آيات الرخص لعلاقتها وحاجتها (بمسائل الفقه المختلفة) كما أشرنا 
لبعضها مما يجوز كشفه من المسلمة حيث أنه لم يأت عن واحد من أهل العلم 
منذ أربعة عشر قرنا أنه قال فيها أنها آية تشريع وصفة طريقة فريضة الحجاب» 
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بل الإجماع المنقول عنهم كما نقلناه بكثرة في كتابنا كشف الأسرار في (المبحث 
الثاني والثالث والرابع والخامس). وما سبق معنا هنا عند الكلام في مسألة 
(الإجماع بين المذاهب الأربعة في سورة النور على الرخصة في أن تكشف 
المرأة عند الحاجة والضرورة وفي صلاتها). وكذلك عند الكلام على (معنى 
قول الفقهاء الوجه ليس عورة وعلة الفتنة والشهوة). وسيأتي المزيد أيضا 
أنها استثناء ورخصة فيما تكشفه المرأة كما فى أبواب الحاجة والضرورة» ليكون 
مستثنى من سترهن الكامل وهن في داخل البيوت» كما في قوله تعالى: من 
وراء حجاب 4 [الأحزاب:57]. ومن سترهن الكامل عند خروجهن من بيوتهن 
بلبس الجلابيب كما في قوله تعالى: طبن علينَّ من جلابيبهن 4 [الأحزاب .]٥ ٩‏ 
وكذلك حمل المتقدمون من فقهاء المذاهب الأربعة قوله تعالى: لإا ما طهر 
مْهًا 4 [النور:١”].‏ على رخصة ما يظهر من المرأة في صلاتها في أبواب 
شروط عورة صلاتها وهما الوجه والكفان بالإجماع ليكون مستثنى من قوله 22 
كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: (ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ 
فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها). أخرجه الإمام 
مالك في الموطأ كتاب صلاة الجماعة: (باب الرخصة في صلاة المرأة في 
الدرع والخمار). فسماها رخصة:ء كما تقدم معنا بسطه في كتابنا كشف الأسرار. 
ومع ذلك فقد قام أهل السفور اليوم بمخالفة كل تلك الإجماعات» فصاروا 
يأخذون من آية الرخص المتأخرة من قوله تعالى: ولا بدن زه إلا ما طهر 
مها وليَضرنَ بخْمُرهن على جُبُوهِنَ 4[ النور : .]۳١‏ وأقوال أهل العلم فيهاء مما 
رخص للمسلمة أن يظهر منها في البابين» فيزيدون من عند أنفسهم أنها (أمام 
الرجال) (في أحوالها العادية) ولا يفهمون منها غير ذلك. 
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*- ومن الأدلة على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما ظَهَرَميَْا )[النور ]٠٠:‏ 
في الرخص الإجماع من الفقهاء والمفسرين حين يعبرون عند الاستدلال بها 
بصريح العبارة كالشمس في:(الضرورة) و(الحاجة) و(ثبتلّى) و(ما لا بد منه) 
و(في الحرج البين) و(ما انكشف رغما عنها) (لعذر) (تكشفه في صلاتها... 
إحرامها) ونحو ذلك. فيزيدونها تفسيرا ووضوحا دون مخالف. أنها في 
الرخص حال الضرورة وشروط صلاة المرأة بدليل أن جلهم تجدهم يأتون 
بذكر الآية وأقوال السلف فيهاء وحديث أسماء (هذا وهذا) في أبواب شروط 
الصلاة وما يظهر من المرأة في صلاتهاء وكذلك يكررون نفس الأدلة في 
أبواب الحاجة والضرورات» وبأتون بعبارات صريحة كقولهم (الحاجة... 
الضرورة... عذر... صلاتها... إحرامها). مما ليس له علاقة بتاتا بفريضة 
حجابهاء وإنما فيما تكشفه حال عبادتها في صلاتها وإحرامها وحال الضرورة. 

4 - ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: «إلاما طهر ينها 4 
[النور : .]١‏ في الرخص ذكرهم بالإجماع دون مخالف عبارات صريحة في 
أبواب الحاجة والضرورات كأمثلة ممن يجوز لهم النظر للمرأة حال تلك الحاجة 
والضرورة والحرج والعذر كمثل: الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي 
والطبيب والمنقذ فيما لو وقعت في غرق وحرق» أو ما كان رغما عنها 
بسبب سقوط أو ريح أو نحو ذلكء ولا يوجد أصرح من هذا. 

ه- ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما ظهر نها » 
[النور : .]۳١‏ في الرخص بالإجماع» أن بعضهم يزيدها تفسيرا ووضوحا فيأتون 
فيها في بعض الأحيان بعبارات والفاظ الرخصة من نحو قولهم: في أبواب 
شروط الصلاة (باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار) فيما يظهر 
منها من ذلك الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميهاء وهما الوجه 
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لاعت لداب الأزبّة غل فريكة لانيل 
والكفان ليخرجوهما من ذلك العموم. أو كقولهم فيما تظهره عند الحاجة والضرورة 
أمام الرجال (رخص» سومح» لا بأس» فجاز إبدائهماء فحل الكشف» المعفي 
عنه) وغير ذلك من عباراتهم الكثيرة والصريحة. 

5- ومن الأدلة التي جاءت في عباراتهم وتوضيحاتهم على أن الآية: « إلا 
ما هر مها 4 [النور:١].‏ في الرخص والضرورات المؤقتة بالإجماع؛ ذكرهم 
عند تفسيرها لأشخاص محددين فقط حيث أنهم يعبرون عند تفسيرها بالمفرد 
الواحد مع المفردة الواحدة بنحو قولهم: (الرجل) (الأجنبي) (ينظر) (المرأة) 
(لها) (منه) (يراها) (عليها) (فله) (يرى) (وجهها) (الأجنبية) (تخف) (يخشى) 
ونحوها بصيغة المفرد الواحد فيذكرون من جاز نظره للمرأة وقت الضرورة كمثل 
(شاهد) و(خاطب) و(متبايع) و(حاكم) و(قاضى) ونحوهم» ومنظور لها مفردة 
ممن جاز كشفها عند الضرورة» كلهم بصيغة المفرد» بعكس ما كانوا يعبرون 
هناك عند تفسيرهم لآيات تشريع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب المتقدمة 
بلفظ الجمع مع الجمع من الرجال والنساء» كونهم يتكلمون في بداية تشريع 
فريضة فهي عامة لعموم الناس رجالا ونساء. 

۷- ومن الأدلة على أنها رخصة بالإجماع أنهم يعبرون عندها في بعض 
الأحيان بذكر شرط: (إذا لم يخش منه فتنة وشهوة) (إذا لم يخف فتنة وشهوة) 
وهذا شرط زائد عن الضرورة عند بعضهم لكي تكشف» بصيغة المفرد (منه) 
(يخف) من شاهد أو متبايع أو خاطب ونحوهم ممن يمكن معرفة حاله وعدالته 
لتكشف عنده المرأة لا يقصدون عموم الناس كما فهمه أهل السفور اليوم فلم 
يفهموا كلام المتقدمين مع صريح كلامهم أمامهم كالشمس في شخص واحد 
مفرد فحرفوه وبدلوه فتناقضوا إذ كيف تخرج المرأة كاشفة عن وجهها أمام عموم 
الرجال وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة أو من ينظر لها نظرا عاديا. 


۷۱ 


إخماعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة لإاك 


۸- ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: «إلاما ظَهَرَمئها 4 [النور: ١‏ "]. 
في الرخص أنها استثناء بالإجماع في حال الضرورات والحاجات كنحو قوله 
تعالى 5 کان الله سسا إِلّا مُسْمهَا 4[البقرة:87!]. وكنحو قوله تعالى: إلا 
لصفن بن الّججال وَالنسّاء والولدان ا 00 حيلة وكا دون سبلا 4 [النساء 1]. 
وكنحو قوله تعالى :وق مما يكم إلا ا امعط 4 [لأنعام .]١ ١‏ 
وكفحو قو لات 1 روكب طمن الإتان 4 [الفحل:7١٠1‏ . وغير ذلك. 
والاستثناء لا بد وأن يأتي بعد أصل عام ومقرر سلفاً وصفه وحدوده وهو 
المستثتى منه فعليهم أن يرجعوا لأصل المسألة وأول ما نزل فيها حتى يفهموا 
المستثنى من ذلك تحديداً والغاية والمراد من ذلك الاستثناء كما أراده الله تعالى. 
فقد نزلت قبلها آيات كما في سورة الأحزاب أمرت بتغطية المرأة لزينتها ومن 
ذلك وجهها كما عليه إجماع الصحابة والتابعين وعلماء أهل التفسير جميعاً 
كما نقلناه عنهم بكثرة. فكل الاستثناءات رخص مؤقتة مستثناة عن الأحوال 
العادية» وتكون دوما أقل من المستتثنى منه» كما سبق في الآيات المتقدمة 
وغيرها التي في أحوال الحاجات والضرورات فلم يحددها بشيء وإنما تركها 
استثناء مفتوحا ورخصة حسب الحاجة والضرورة والتي تقدر بقدرها في حينهاء 
فلها 0 العين الواحدة أو العينين تبصر بهما الطريق او الأشياء التي 
تشتريهاء أو تكشف الوجه والكفين كما لو احتاجت تتفحص الأشياء بيدهاء أو 
كشفت وجهها كما عند خاطب وقاضي ولتوثيق العقود أو في النواحي الأمنية 
لمعرفة شخصهاء ولو صادف وكان فيهما الكحل أو الخضاب أو الخاتم أو 
السواران ونحو ذلك» فإذا جاز كشف أصل الزينة الخَلقية وقت الضرورة» جاز 
ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة كالكحل والخاتم والسوارين ونحوه» كما 
ذكر ذلك الصحابة في تفسيرهم» وبخاصة أن مثل تلك الأمور يشق نزعهاء 
ووقت الضرورة قصيرء ومؤقت بظرفه»ء كما سبق معنا بيانه. 


1۷۲ 


اعات الاب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


5- ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما طهر ينها » 
[النور: ١؟].‏ في الرخص» إجماع أقوال السلف فيها ومن ذلك: (الوجه والكف 
وقيل باطن الكف والكحل والخضاب والخاتم والسواران...) فلا يمكن أن تكون 
هذه هي آية صفة طريقة لبس الحجاب وما تخرج به المرأة أمام الرجال بتاتاء 
حجاب فيه كامل زينتها من خاتم وخضاب وسوار ونحو ذلك وهي ممنوعة من 
إظهار زينتها بقوله تعالى: وا دن رهن إلا ما طهر ا € [الفور ٠1۳٠:‏ إلا إذا 
كان مما رخص لها فيه كما في بعض الاحوال من مثل ما قال الفقهاء في 
المحاكمة والشهادة والبيوع ونحوها كما تقدم معناء ولا يمكن أن يقال تخرج في 
حجاب فيه خضاب وخاتم وكحل ليكون موافقا للشرع» أو نطرح كل أقوالهم تلك 
ولا نأخذ إلا بالوجه والكفين فقطء. على قول أهل السفور اليوم. إلا إذا حدنا عن 
الحق» وانتقينا ما يناسبناء فكان من أظهر الأدلة على بطلان قولهم. 

4 ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما طهر مها‎ -٠ 
في الرخص أن السلف والمفسرين والفقهاء والمحدثين بالإجماع‎ .]"١ [النور:‎ 
لم يأت عن واحد منهم حرفا منذ أربعة عشر قرناء قال: إن هذه الآية هي أول‎ 
ما نزل من الآيات في تشريع وصفة طريقة فريضة الحجاب» بل على العكس»‎ 
فقد جاء من قولهم وفعلهم المتواتر عند تفسيرهم آيات سورة الأحزاب وهن داخل‎ 
البيوت من قوله تعالى: من وراء حجاب *[الأحزاب:57]. أو آية الحجاب إذا‎ 
خرجن من بيوتهن: نبي عَلْهنَ 4[الأحزاب51]. أنهم يسمونها آيات الحجاب»‎ 
وأول ما نزل في شأن فريضة الحجابء كما قال أنس ابن مالك خادم رسول الله‎ 
وأعلم الناس بشأن الحجاب» وكما تقدم معنا إثبات الأدلة على تقدم آيات‎ © 


سورة الأحزاب» فى بداية الكتاب. 


VT 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجال 


4 ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما ظهر مها‎ -١ 
في الرخص بالإجماع» تناقض أهل السفور اليوم في اتفسيرها:‎ ]7١ [النور:‎ 
1 حيث حددوا الزينة الأولى من قوله تعالى 2 یلوین ) نصَهنَ 1 م‎ 
بالوجه والكفين فقطء في حين أن الزينة جاءت نكرة ثلاث‎ .]* ١ مها 4 [النور:‎ 
مرات في الآية ولم تحدد بشيء بتاتاء والسلف إنما مثلوا بأمثلة مختلفة كمثال‎ 
ولم يحددوها بشيء٠ وبالتالي فيلزمهم على تحديدهم اليوم الزينة بالوجه والكفين‎ 
وى إذا‎ e فقطء أن يفسروها كذلك عندما جاءت مكررة ذ في المرتين‎ 
6 ما ظهر متها و شار على 57 و‎ ١ يط و 3 سين زان‎ 
زه ٳا ته أو اهن او اء وهن أو هن اؤ ءوتن أو إخواينَ أبعي إخواهنَ‎ 
وق أَخَوَاتهنَ اهن سن ناه أو الاي غير ور‎ 
الذي لم هروا على عَوْرَاتٍ السا 01 ضرينَ بن برجن للم ما خفن ين رهن وتوا إلى الله‎ 
2 003 . د 2 ې ان ا«‎ 
خا أ ليون 325 4 [النور:١"]. فهل الزبنة في قوله تعالى: < وا‎ 
بيهن 3 اناهن . .. 4. هي الوجه والكفان فقطء فلا تظهر المرأة‎ ١ ! بون رهن‎ 20 
أمام زوجها وأبيها وأبنائها وإخوانها ومن ذكروا في الآية إلا الوجه والكفين فقط!‎ 
ويالتالي فهذا باطل وتناقض وتبديل للإعجاز والبلاغة القرآنية» لأن الله قصد‎ 
من الزينة الأولى أي زبنة من المرأة» سواء الخلقية أو المكتسبة مما تتزين به‎ 
فلا يظهر منها حال الضرورة إلا ما احتيج الى إظهاره منهاء فلم يحدده بالوجه‎ 
والكفين ولا بالكحل والخاتم» ولا بما يظهر منها عند علاجها وإنقاذها ولا بشيء»‎ 
فجعله استثناء مفتوحا يقدر بحسب الحاجة عند الرجال» فلما جاء وأعاد ذكر‎ 


V€ 


إخاعاث اذاهب الأزيئة عفري لإاك 


الزينة أمام الذين يباح لهم النظر إليها في أحوالها العادية كمثل الآباء والأزواج 
والأبناء والإخوان وغيرهم لم يحددها أيضا بشيء» لأنه معلوم أنها ستظهر زينتها 
لكل واحد منهم بحسب قدره ومكانته وحاجته منهاء فالزوج تظهر له ما لا تظهره 
لأبيهاء وكذلك ما تظهره لأبنائها ليس كما تظهره أمام أبناء زوجهاء وهكذاء ولهذا 
ناسب أن لا يحدد الزينة في e‏ وهكذا يكنا لما كرر الزينة في المرة 
الثالثة في قوله تعالى :و نضرين اجان د ما نَحَمَينَ م من رهن 4 فعلى تفسير 
أهل السفور اليوم أنها الوجه والكفان فقطء فهل هما في الأرجل فلا تضرد 
برجليها حتى لا يظهر الوجه والكفان كالخلخال ويقية زينتها التي تخفيها؟! مما 
يدلك على بطلان تفسيرهم في تحديد الزينة بالوجه والكفين فقطء من عدة وجوه» 
والصحيح أنها آية الرخص فيما تظهره المرأة» دون تحديد بحسب الحاجة 
والضرورة» كما عليه جميع الفقهاء . 


-1 


- ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: و ا مين رهن إلا ما 
ظهْرَميَا 4 [النور: .]١‏ في الرخص بالإجماع. تناقض أهل السفور اليوم أيضا: 
حيث أنهم فسروا الزبنة في الآية بالوجه والكفان 4 هو الذي يظهر للرجال 
الأجانب» فكيف رجع بعدها سبحانه وتعالى فقال: 9 وا ا دون رهن ! 1 وهن 3 
آنإنهنَ. . . 4 . فهل رجع ومنع ظهور الوجه والكفين إلا للمذكورين فقط من الأزواج 
والأبناء وغيرهم ممن ذكروا؟! وبالتالي صار الوجه والكفان» على تفسيرهم منهي 
عن كشفهما وإبدائهما أمام الأجانب» فكان رد عليهم لو يعلمون» وعكس ما 


يريدون ويقولون ويستدلون. 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجال 


*- ومن الأدلة أيضا على أن الآية من قوله تعالى: إلا ما ظهر منها 4 
[النور : .]۳١‏ في الرخص بالإجماع هو أن أهل العلم من المفسرين والفقهاء 
والمحدثين» حين يستدلون بآيات سورة الأحزاب من قوله تعالى: من وراء 
حجاب 4 [الأحزاب ٠:‏ 5]. أو آية الحجاب إذا خرجن من بيوتهن من قوله تعالى: 

ن ) [الأحزاب 9 ه]. لا تجدهم يذكرون معها بتاتا آيات سورة النور من 
قوله تعالى: إلا ما ظَهْرَ مِنْهَا # [النور: .]"١‏ ولا أقوال السلف فيهاء وكذلك 
العكس» فلا تجدهم حين ذكرهم واستدلالهم بآيات سورة النور وأقوال السلف فيهاء 
لا يذكرون معها آيات سورة الأحزاب بتاتا ولا أقوال السلف فيهاء لأنهم يتكلمون 
هنا في بداية نزول تشريع صفة وطريقة فريضة الحجاب المعلومة والثابتة 
والمقررة عندهم سلفاء وهم هناك إنما يتكلمون في المستثنى من ذلك الأصل مما 
يجوز كشفه ويظهر منها عند الرخص. فكانوا حرصين أن لا يخلطواء ولهذا 
كانوا يفسرون» كل آية في موضعهاء فلا تجدهم يضريون أحكام تلك الآيات 
وتفاسير السلف فيهاء بأحكام تلك الآيات وتفاسير السلف أنفسهم فيهاء وكأنهم 
فانظر وتأمل الى هذه التفسيرات والتأصيلات والعبارات الفقهية الواضحة 
والصريحة والكثيرة والمدونة من العلماء المتقدمين» ومدى الجهد الذي بذلوه في 
تلك العبارات والألفاظء والتي يعبرون بها ويذكرونها كلها أو يكتفون بذكر 
بعضها لصراحتها وكفايتهاء في أن الآية من قوله تعالى إلا ما ظَهْرَ 
مها 4 [النور:١].‏ متأخرة في الرخصء حيث يضعون كل هذه الشروح من 
العبارات والضوابط والقواعد الفقهية الواضحة المتنوعةء ثم يأتي أهل السفور 


۷٦ 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


اليوم من جراءتهم وتساهلهم وتسرعهم» ويقولون هذه الآية من أدلتنا على جواز 
كشف المرأة المسلمة لوجههاء أمام عموم الرجال وفي أحوالها العامة والعاديةء 
فيبدلون حكمها المجمع عليه وأنها في أوقات وأحوال الرخص والضرورة والحاجة 
وأمام فرد واحد مخصوص فقطء وليس أمام عموم الرجال» فينقلون مثل 
عباراتهم: (وبنظر الرّجل مِنَ الأجنبية إلى الوَجْدِ وَالكََيْنِ) (لأنهما ليسا بعورة) 
ونحو ذلك» وبسكتون فيبترون ما قبله وما بعده» أو يحرفونها ويبدلون معناها 
الظاهر الصريح دون أي مبالاة بكلام المتقدمين» مع أنها أمامهم بكثرة يذكرونها 
في أبواب شروط صلاتها أو أبواب النكاح للخاطب أو أبواب الشهادة أو 
المحاكمة أو البيوع ونحوها من أحوالها المؤقتة في الضرورات» وما أبيح 
للضرورة فإنه يقدر بقدرها ويزول بزوالهاء فالمرأة لا يخطبها الرجال لتتزوج كل 
يوم» ولا توثق البيوع ولا يشهد عليها أو لهاء أو تكون في التقاضي للمحاكمة 
كل يوم» وإن كان وعرفت في مرة» فأنها كما قال الفقهاء من الأحناف والشافعية 
وغيرهم أنها إذا قد عرفت من خلف نقابهاء فلا تكشف بعدها!. 

-١‏ قال الهيتمي الشافعي (ت:5977ه) في تحفة المحتاج: (ولو عرفها 
الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه 
ومتى خشي فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين. قال السبكي: ومع ذلك يأثم 
بالشهوة وإن أثيب على التحمل لأنه فعل ذو وجهين. وقال بعضهم: ينبغي الحل 
مطلقا لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا 
يؤاخذ بها... فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرهاء 
ومن ثم قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض 
وجهها لم يجز له رؤبة كله)١‏ انتهى. 


(- راجع كتابنا كشف الأسرار (ص١١٠)‏ نقلا عن تحفة المحتاج. وكذلك(ص”7؟) عن حاشية الجمل. 


۷7 


إتاكاث اذاهب الأزبقة عل فريك لجال 


فكل كلام المذاهب الأريعة بصيغ المفرد عن الشاهد ونحوه» في الرخص عند 
الضرورة والحاجة» لم يخالفهم أحد بتاتاء بل تجدهم متفقين تمام الاتفاق. 

؟ - قال الكاساني الحنفي (ت:۸۷١ه):‏ ( رخص بقوله تعالى: « ولا بدين زنتهن 
إلا ما ظهر منها ... ولأنها تحتاج إلى البيع والشراءء والأخذ والعطاءء ولا 
يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين. فيحل لها الكشف وهذا قول 
أبي حنيفة() #ه) انتهى. 

وانظر أين أتي بالآية في باب (الرخص) و(تحتاج) وذكر مع ذلك أمثلة لكي 
(فيحل لها الكشف) كالبيع لتوثيق العقود ونحو ذلك» فدل على أن سترها لوجهها 
عن الرجال في الأصل عزيمة وفريضة مستور. 


۳- قول صاحب فتح العناية ملا علي القاري الحنفي (ت:٤٠١٠ه):‏ (ومن 
الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: الشهادة والمحاكمة. ويقول (3) ينظر 
(الرّجل مِنَ الأجنبية و) من (السَيَدَة إلى الوَجْهِ وَالكَفَيْنن) لأنها محتاجة إلى 
إبداء ذلك لحاجتهما إلى الإشهاد وإلى الأخذ والإعطاءء ومواضع الضرورة 
مستثناة من قواعد الشرع) انتهى. 

مما تعلم معه أنهم يتكلمون في شيء عندهم مستثنی»› حيث لم يكن مكشوفا ولا 
بادياء لولا الحاجة والضرورة من شهادة ونحوها كما قالوا. وأنظر أين أتو بالآية؟ 
في باب الرخص والحاجة والبيوع والشهادة والمحاكمة. وما أبيح للضرورة يقدر 


بقدرهاء ويزول بزوالها. 


(')- راجع كتابنا (صه١7١)‏ عن الكاساني. ويهذا تعلم أن مذهب أبي حنيفة تحريم كشف المرأة لوجههاء 
من نقول أصحاب المذهب أنفسهم. وراجع كتابنا (رص”7١)‏ مبحث أدلة ونقول أئمة الأحناف والمالكية 


وغيرهم وتفسيرهم لآية إلاما ظهر منها 4 وأقوال السلف بأنها ما يظهر عند الرخص في صلاتها والضرورات. 
۱۷۸ 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


٤‏ - قال النووي الشافعي في روضة الطالبين وعمدة المفتين عند كلامه على 
"أحكام الشهادة": (ويجوز النظر إلى وجهها لتحمل الشهادة وسماع كلامهاء 
وهذا عند الأمن من الفتنة» فإن خاف فتنةء فقد سبق أنه يحرم النظر إلى 
وجهها بلا خلاف» فيشبه أن يقال لا ينظر الخائف للتحمل» لأن في غيره غنيةء 
فإن تعين عليه نظر واحترز) انتهى. 

وقوله:(تعين عليه) لزمه بنفسه للضرورة الأكثر والأشد والحاجة له هو بنفسه 
دون غيره» وإن خاف مظنة فتنة (نظر واحترز) للحاجة الأشد. 

ه- قال الغنيمي الميداني الحنفي (ت:۲۹۸١ه)‏ في اللباب في شرح الكتاب 
للإمام القدوري (ت:78 4ه): ((ولا يجوز) للرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة 
(إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاءً 
وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة 
أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها 
أيضا لأنه قد يبدو منها عادةء هداية. وهذا إذا كان يأمن الشهوةء (فإن كان لا 
يأمن) على نفسه (الشهوة لم ينظر(') إلى وجهها إلا لحاجة) ضرورية() لقوله 
#: من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: 
الرصاص المذاب وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة) هداية. 

قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام» وهذا في زمانهم وأما 
في زماننا فمنع من الشابة. قهستاني وغيره. ١.ه.‏ (ويجوز للقاضي إذا أراد أن 


()- لأن بعضهم فرقوا لو اشتهى المتعامل معها فلا يجوز نظره لإمكان بغيره» أو أن توكل» بعكس عند 
التقاضي أو الإشهاد لأداء الحقوق أو الخاطب» فهؤلاء لا بد منهم بأنفسهم كما سيأتي في كلامهم بعده. 
(')- فيجوز نظره ولو اشتهى» لأن بعضهم فرق بين شاهد التحمل وشاهد الأداء فشاهد الأداء والخاطب 
والقاضي ممن لا بد منه بنفسه ولا يمكن بغيره فهذه ضرورة أقوى من سابقتها كما سيأتي قوله. 

۷٩۹ 


لاعت لداب الأزبّة غ فريكة لكان 
يحكم عليها) أي المرأة (وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن 
خاف أن يشتهي) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء 
الشهادة ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء 
الشهوة» تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح» وأما النظر لتحمل 
الشهادة إذا اشتهى قيل: يباح والأصح أنه لا يباح لأنه يوجد من لا يشتهي 
فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء . هداية. (ويجوز) أيضا (للطبيب) أن ينظر إلى 
موضع المرض منها (وبنبغي أن يُعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى 
الجنس أسهل فإن لم يقدر يستر كل موضع منها سوى موضع المرض ثم ينظر 
وبغمض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وصار 
كنظر الخافضة والختان. هداية)() انتهى كلامه. 

وانظر كيف أتي بصيغ المفرد (للرجل ينظر من الأجنبية... وجهها... خاف... 
للقاضي إذا أراد...عليها... للشاهد...) وغير ذلك» وانظر أين أتي بقول أبي 
حنيفة وأبي يوسف في باب (الضرورة) ولو كان يتكلم في تشريع يخرج الرجال 
في الشوارع لعموم النساء»ء لقالوا بصيغة الجمعء الرجال... ينظرون... للأجنبيات 
... يخافوا... ولما ذكروا وحددوا قاضيا ولا شاهدا ولا متبايعا ولا طبيباء ولا في 
أحوال الضرورة والحاجة ممن لا تلتقي بهم إلا نادراء أو الذين سيعرفونها من 
مرة وحدة» فلا تحتاج معها للكشف مرة ثانية» وانظر كيف أنهم مجمعون متفقون 
مع غيرهم من بقية المذاهب الأربعة في أصل الفربضة» وكأن كلامهم يخرج 
من مشكاة واحدة» فهم في الأصول إخوة متفقون كمذهب واحدء لا يختلفون 
أبدا لأن مصادر أصولهم واحدة» من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح» 
لهذا خلطت أقوالهم مع بعضهم البعض في فريضة الحجاب. 


()- اللباب شرح الكتاب (5/؟١5).‏ 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لجال 


5- قال في الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت:5/”ه): 
(ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد 
حرج» ولا في النظر إلى المتجالة» ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة 
عليها وشبهه وقد أرخص في ذلك للخاطب... ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه 
بمحرم» ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبهاء 
وأما المتجالة» فله أن يرى وجهها على كل حال) انتهى. 


۷- ومن شروحها المتأخرة: شرح المنوفي (ت:1*5ه) في كفاية الطالب 
الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني-للمالكية- :((و) كذلك (لا) حرج 
(في النظر إلى المتجالة) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها (و) 
كذا (لا) حرج (في النظر إلى الشابة) وتأمل صفتها (لعذر من شهادة عليها) 
في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله: (أو 
شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان 
في الوجه واليدين وقيل: يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة 
وينظر إليها (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه 
من غير استغفال للوجه والكفين فقطء لما صح من آمره ‏ بذلك» وقيدنا بنفسه 
احترازا من الخاطب لغيرهء فإنه لا يجوز له النظر اتفاقاً). انتهى كلامه. 
فقوله: (اتفاقا) وهو من صريح إجماعهم ونقولهم كما نقلنا بعضها في كتابنا 
كشف الأسرارء وغيره الكثير كما في كتب أهل العلم مما لا يعد ولا يحصىء 
وما يغني ويفي بالغرض منعا للتكرار. 


۱۸۱ 


إتماَاث الد اهب الأزبة عل فرك الان 


قبل أن تأتي في عصورنا القريبة من بعض المتأخرين بداية الجناية بالتحريف 
والتبديل والتصحيف الغير مقصود لصريح كلام المتقدمين الواضح أمامنا 
كالشمس في فربضة الحجاب» كما حصل من تعد على كلام الإمام المصنف 
ابن أبي زيد القيرواني عند شرحهم له وهو من كبار متقدمي محققي المذهب 
والقريبين من عصر الإمام مالك وأقواله وكتبه وكتب أتباعه ومن أمثلة ذلك 
ما جاء في شروح المتأخرين كشرح أحمد زَرُوق (ت:855ه) على متن 
الرسالة لابن أبي زبد القيرواني عند شرحه لكلامه الذي تقدم» وتبعه متأثرا به 
في هذه المسألة صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لمحمد 
المعروف بالحطاب الرُعيني المالكي (ت: 4 15ه) مع أنه اعترض على رَرُوق» 
إلا أنه نقل كلامه كما سنبينه» وتبعهم بعدهم النفراوي (ت:7١١)‏ في كتابه 
(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني) حتى لدرجة أنه زاد على 
موافقته الخاطئة لهم» اعتراضه على صاحب المتن الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
نفسه» فهل كان شارحا لكلامه أم معلما له؟ وهو من اولئك الأئمة المتقدمين 
العارفين بمذهبهم رحمه الله. قال النفراوي: ((ِتَنْبِيهَانِ) الْأَوّلُ: عَلِمَ مِمّا قَرَرْنَا مَا 
دُونَ الشّاهد. الانِي: مَفْهُومُ كلام الْمُصَئِْفٍ يَقْتَضِي أَنَّ رُؤْتَةَ وَجْهِ الشَّابّةِ لِغيْرِ 
غُذرِ فيه الْحَرَحٌ أَيْ الْإنْمُء وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لِغَيْرٍ قَصْدٍ اللَذةء وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِء لان 
أن الْمْسَانِيَ نَقَلَ عن ابْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ النَظَرَ إِلَى وَجْهِ الْأَجِتبيّة مَكْشوفًا بِعَيْرٍ َة 
جَائْرٌ ... الثَّالِتُ: اغلَم أن الْمَرآة ذا كان يُخْشَى مِنْ رُؤْبَتَهَا الْفِتْئَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا 
سَثْرُ جَمِيع حِسَدِهَا حَتَّى وَجْهِهَا وَكَنَيْهَا وَأمَا إن لَمْ يُخْشَ مِنْ رُؤْبَتِهَا ذَلِكَ نما 
يَجِبُ عَلَيْهَا سَثْرُ مَا عدا وَجْهِهَا وَكََيْهَاء وَلِمَا قَالَهُ الْمَاضِي عِيَاضُ وَغَيْرْهُ مِنْ 
أن لا يَجبُ عَلَى الْمَزأة سَثْرُ وَجهها وَكَفَيْهَا وَِنْمَا يُسْتَحَبُ لَهَا ذَلِكَء وَعَلَى 
A۲‏ 


ج عنْد عدم قضد الالْتداذء 


إخماعاث امَدَاِبٍالأنيمة عل فريك لجاز 
الرّجْلِ عَصُ بَصَرهِ عَنْ النَظَرِ إَِيْهَا بِشَهوَة» هذا مُلَخّصُ گلامِهم. وَأَقُول: الذِي 
ضيه الشَّرْعٌ وُجُوبَ سَثْرِهَا وَجْهَهَا في هدا الرّمَانِء لا لِأَنَهُ عَوْرَةٌ وَإنّمَا ذَلِكَ لِمَا 
تورت عِنْد أفلٍ هذا ارعان الْقَاسِدٍ أن كشت الْمَرةِ وَجْهها يودي إلى طرق 
الْأَلْسِنَةِ إلى قَذْفِهَا وَحِفْظْ الْأَعْرَاضٍ وَاحِبٌ كَحِفْظٍ الْأَدْيَانِ وَالْأَنْسَابِ) انتهى. 

ونحن لا نحتاج لقوله رحمه الله: (الَّذِي يَقْتَضِيه الشَّرْعٌ وُجُوبَ سَتْرِهَا وَجْهَهَا في 
هذا الزَّمَانِ...) فهو أشد فسادا وشرا ممن يقولون بالكشف ولا أدلة لهم» ففيه 
إيهام وإن كان غير مقصود. أن فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها عن 
الرجال بكل أدلتها ونقول علمائها في كتبهم من أهل التفسير والفقه والحديث 
والتاريخ التي لو فردها أمامه ستسد عنه حاجب الشمس» والتي نقلنا بعضها 
بصريح العبارة كالشمس ناصعة» أصبحت كلها بجرة قلم مطموسة» لا أثر بعد 
عين» بسبب أنه أهملها ولم يطلع عليها وكأنها غير موجودة» مكتفيا بشروح 
القرببين من عصره ومكانه» حتى جعلوا فريضة الحجاب اختيارا على هوى 
ورأي المرأة وما تراه وتستشعره ولا حول ولا قوة إلا بالله» وعلى اختيار وهوى 
ورأي عموم الرجال إذا مروا بالطرقات فشعروا بلذة في الجميلة غضوا وتصادمواء 


وإذا مروا بالمرأة ممن لا يتلذذون بها فتحوا فيها أعينهم» ويوم أن تجشم وأوجب 
عليها فريضة الله في كتابه كما جاءت بالنص بصيغة الأمر بقوله تعالى: 
ل اسوم من ورَاء جاب 4 [الأحزاب:"27]. وقوله تعالى: ٠‏ أا ابي قل نأزواجات 
وتاتك وسّاء المؤمنين 4 [الأحزاب 54]. جعله متروكا لذوق الناس وفساد الأزمان» 
فهذا يقول بأنه زمن فساد وفتنة فتغطي» وذاك لا يراه زمن فساد ولا فتنة فتكشف» 
فينتج في الفريضة أشكالا وألوانا. ما هذا القول في دين الله؟! أما كان يكفيهم 
الرجوع لما كتبه السلف والمتقدمون» وأجمعوا عليه في تفسير آيات وأحاديث 


AY 


اعات اذاهب الأذبة َلَفَة لجال 


فريضة الحجاب كما نقلنا طرفا منه هنا فلا نحتاج لأن نحدث أو أن نبتدع قولا 
جديدا في فرائض الله» ليس عليه سلف يقول به بتاتاء وقد أكمل الله لنا الدين. 
وكلام الإمام القيرواني ومن بعده فضلا عمن قبله من المالكية وغيرهم» صريح 
وظاهر أمامهم كالشمس باعترافه هو وغيره من المتأخرين قولا واحدا في بيان 
مذهب مالك ومن بعده من أتباعه وجار على أصولهمء كما قال هو بنفسه: 


م 


(مَفهُومُ كلام الْمُصَيّفٍ يَفتضي أنّ رُؤْيَةَ وَجْهِ الشَابّة لغَيْرٍ غذر فيه الْحَرَجُ أَيْ 
الْإِنّمُ) انتهى. وهذا لأن كلامه واضح. لأن ابن أبي زبد القيرواني يقول: (لعذر 
من شهادة... وقد أرخص في ذلك للخاطب... ولا بأس أن يراها لعذر_من 
شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبهاء وأما المتجالة» فله أن يرى وجهها 
على كل حال) انتهى. كلام واضح عربي مبين أنه في الرخص والضرورات 
فهو يقول: (أرخص... لعذر... شهادة... للخاطب). فليس في عموم أحوال 
المرأة العادية» ولا لعموم الرجال» وقد تقدم معنا ما روي عن مالك من منعه 
حتى الخاطب من النظر لوجه من أراد خطبتهاء وكما سيأتي معنا قريبا منع 
مالك الزوج المظاهر والمطلق طلاقا رجعيا من الدخول أو الأكل مع زوجتهء 
واختلفوا هل ينظر لوجهها؟ وغير ذلك مما سبق ونقلناه عنهم في كتابنا كشف 
الأسرار عن المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن لا يعدون الوجه 
عورة» ومع ذلك يوجبون على المرأة ستر وجهها كون كشفه في أصله الذي فطر 
الله عليه الرجال من بني آدم فتنة وشهوةء وليس كما قال النفراوي غفر الله له: 
(مَا في كلام الْمُصَيّفٍ مِنْ الْإجْمَالٍ). واعترض عليه وخطأه هو وغيره من 
المتأخرين» لأنه لم يذكر فيها قولين كقولهم المحدث المبتدع» وهو السابق 
المتقدم الحجة في المذهب على من بعده من الأقوال وليس العكسء فلو أن 
أحدا خالف المتقدمين كان على كل شارح لمذهبهم أن يرد على من خالفهم 
ويرفض كلامهم المخالف لهم وبطرحه»ء فهم أعرف به» عمن بعدهم» كيف إذا 
١‏ 


اخاعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجرل 


خالف قول الإمام وتلامذته ومحققي المذهب والمتقدمين ممن هم قرببين من 
عصر النبوة وفهم الكتاب والسنة وعمل القرون المفضلة وإجماعاتهم» حتى عد 
بعضهم عصر ابن أبي زيد القيرواني من متأخري المذهب» وأن المتقدمين في 
مذهب مالك هم تلامذته وأتباعهم الذين هم قبل عصر ابن أبي زيد القيرواني 
ومن بعده» فإذا كان هذا الشأن في ابن أبي زيد نفسه وصريح كلامه أمامنا قول 
واحد في الضرورة» فكيف الحال بغيره» بل وكيف لو خالف كلامهم الكتاب 
والسنة والإجماع عند تفسيرهم النصوص المحكمات من الآيات والأحاديث التي 
نزلت خصيصا في تشريع وبيان صفة وطريقة فريضة الحجاب كما عند كل 
المفسرين بلا استثناء» على وجوب ستر المسلمة بالكامل ومن ذلك وجههاء دون 
ذكر لمذهب فضلا عن وجود أي خلاف بينهم بتاتا أو وجود قول آخر كما 
يزعمون» كما نقلناه هنا وفي كتابنا كشف الأسرارء عند تفسير آية الحجاب من 
الرجال وهن داخل البيوت: (١‏ من وراء حجاب 4 [الأحزاب:57]. أو آية الحجاب 
ا ج من جهو ع [الأحزاب 183 أو آنه ارخ يز 2 
منْهًا 4 [النور: .]"١‏ أو آية القواعد: # والقواعد من النسّاء 4 [النور: .]5٠‏ وغير ذلك 
أيضا مما ذكرناه في (المبحث التاسع) من الأدلة 0 السنة والآثار على فريضة 
ستر المسلمة لوجههاء وما سبق معنا وذكرناه هنا وغيره» في كتب المتقدمين 
والمتأخرين» مما لا يحصى» وفي المقابل لم يأت عن واحد أنها تكشف بتاتاء لا 
أن يجاريهم في غلطهم» وادعى أن في فريضة ستر المسلمة لوجههاء قولان 
فحرف هو وغيره فريضة الحجاب وإجماع أصحاب المذاهب الأربعة» وفي أنهم 
يعنون بقولهم: (إذَا كان يُخْشَى مِنْ رُؤْيَتهَا الْفِثْئَةُ) من قصدهم بعباراتهم تلك 
في ناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة» وقت الحاجة والضرورة» كما هو 
صريح كلامهم أمامه» وليست لعموم الناس» قول فيمن يستلذء وقول فيمن 


1۸A 


إتاتاث اذاهب الأزيئة عل فريك لجال 


لا يستلذ؛ لهذا تناقض واضطرب حيث مثلوا له بعبارات: العذر في الخاطب 
والشاهد والطبيب ونحوهم» فجعلها بمفهومه المتأخر الذي أخذه عمن قبله 
كالشيخ رَرُوق عند شرحه لرسالة ابن أبي زبد القيرواني لعموم الناس» فمن أين 
أتوا بها لعموم الناس وهم يتكلمون في رخصة وضرورة» ومثلوا لهم بأمثله؟! 
فليس لهم في فهمهم ولا تفسيرهم ولا قولهم سلف» بل هذا مخالف لإجماع 
المذاهب الأريعة وغيرهم وصريح كلامهم» عند قيدهم هذا الشرط في الرخص 
والضرورات بصيغة المفرد المفسر منهم بأمثلة: الشاهد والمتبايع ونحوهم» 
فما دخله بعموم الناسء وقد ذكرنا أمثلة كثيرة. ولا يوجد في الدنيا بعد كل هذاء 
لا أصرح ولا أوضح من هذا أبدا. 

وكذلك حرف وبتر مقصد كلام القاضي عياض : (مِنْ أنه لا يَجبُ عَلَى الْمَرأَةٍ 
سَْرُ وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا ونما يُْتَحَبُ لَهَا ذَلِكَ) فبتر وأسقط قوله: وأنه عند شرحهم 
لحديث (باب نظر الفجأة) بمعنى في طربقها. ففهم أنه (أمام الرجال). والحقيقة 
أنهم يعنون (في طربقها) كما قاله النووي عن القاضي عند شرحه صحيح مسلم. 
و(في الطريق) كما جاء في سؤال ابن مفلح؛ أي في الطريق الخاليةء فحصل 
(فجأة) وليس الأمر دائماء فليس في قولهم إنها (أمام الرجال) بتاتا. وهذا ظاهر 
معروف أمامهم أصلا من عنوان باب الحديث. كفعل عائشة (في طريقها) حين 
قالت:(كان الركبان يمرون بنا... فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه). حيث منع بعضهم كشفها لوجههاء وأوجبوا 
عليها الستر بمجرد خروجها من بيتها ولو كانت الطريق خالية من الرجال» ومن 
أجازوه من العلماء استدلوا بحديث عائشة وحديث نظر الفجأة العابرة وغيرهماء 
ولعدم وجود الرجال الذين تغطي وجهها منهم» وعليه قالوا: إنه يجب على الرجال 


- راجع كتابتا كشف الأسرار(ص” ٠‏ 5) رد شبهة عن القاضي عياض في كشف المرأة في طربقها. 
۱۸٦‏ 


اعات الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


صرف أنظارهم عن النساء ومتى ما تحققت من نظر أحدهم فيجب عليها ستر 
وجههاء ومع ذلك قالوا أنها لو سترته (في طربقها) و(الطريق) خالية من الرجال 
فهو عندهم سنة ومستحب» قصدهم لما فيه من مزيد الاحتياط والتورع المعروف 
عن المتقدمين لأن في الخروج مظنة لأن يراها الرجال فجأةء ولأن له أصل وهو 
فريضة سترها لوجههاء فلما حذف من كلام القاضي عن العلماء أنه من (باب نظر 
الفجأة) كما قال النووي وابن مفلح وغيرهم من الفقهاء (في طربقها) و(في 
الطريق) تبدل المعنى عكسا ورأسا على عقب بمفهومه المتأخر المحرف المبدل 
فصار وكأنه (يستحب... سَتْرُهِ) (أمام الرجال) فأخذوا من مقولة القاضي في باب 
نظر الفجأة» تلك العبارة اليتيمة التي لم ترد في أي تفسير لآيات الحجابء وإنما 
في خلافهم في الفروع الفقهية والاحتياط والتورع والتشديد عليهن» بأكثر من سترها 
وجهها عن الرجال وهو في سترها ولو(في طربقها) و(في الطريق) الخالية؛ فجعلوها 
لهم شعارا وعنوانا ومذهبا ودينا محرفا ومبدلا ومصحفا لسفور النساء في الطرقات 
أمام الرجال مصادما ومعارضا صريح القرآن والسنة والإجماع وأصل وضع 
الفرائض والتي جاءت كلها بصيغ الأمر والوجوب والفرض لتكون (سنة ومستحبا). 
ومع أن فعل عائشة وأختها اسماء وفاطمة بنت المنذر رضي الله عنهن حين 
كشفت كل واحدة منهن وجهها (في طريقها) وسترته عند مرور الرجال وهن 
محرمات (في الطريق)» صريح ودال على بيان مقصد القاضي عياض وابن 
مفلح والنووي والعلماء على الجوازء ولكن أهل السفور اليوم لم يتصوروا أن 
المتقدمين يختلفون في مثل هذه المسائل وأن منهم من يتشددون ويحرصون 
لدرجة انهم يوجبون سترها بمجرد خروجها من بيتهاء حتى ولو كان (طريقها) و 
(الطريق) خالية من الرجال فظن أهل السفور اليوم أن بمجرد خلاف المتقدمين 
(في طريقها) و(في الطريق) هو في كشف وجهها أمام الرجال. حيث أنهم لا 
يجدون خلافًا بين المتقدمين إلا وينسبونه خلافًا في تغطية وجه المرأة المسلمة 


١4 


إخاعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


أو كشفه (أمام الرجال) والحقيقة أن المتقدمين لم يختلفوا بتاتا في تحريم كشف 
المسلمة وجهها ووجوب ستره امام الرجال وإنما اختلفوا في ما هو أشد وازيد 
وفوق سترها وجهها أمام الرجال» كما أوجبوا هنا سترها في طريقهاء ولو كانت 
الطريق خاليه من الرجال» وكما فعلوا واحتاطوا وتشددوا فلم يتصور البعض 
اليوم منع بعض المتقدمين الخاطب من النظر لوجه من أراد نكاحهاء ومع أن 
فيه كل تلك الأدلة على استحباب نظره» وكما منع بعضهم وتشدد من كشف 
المسلمة وجهها عند العم والخال حتى لا يصفانها لأبنائهماء ومنهم من منع 
كشفها أمام المرأة الكافرة» والفاسقة, والأعمى» وأخيهاء وغلامها المملوك لهاء 
ومنهم من منع كشف الإماء المملوكات لوجوههن. وغير ذلك من المسائل 
التي مرت بنا. فلم يتصوروا أهل السفور اليوم حرص وشدة المتقدمين واختلافهم 
في مثل تلك المسائل الفرعية حماية لجناب هذه الفريضة العظيمة» لهذا لم 
يدركوا الإجماع في فريضة سترها لوجهها عن الرجال الأجانب» لأنهم لم يفهموا 
ويستوعبوا حقيقة العلم في هذه الفريضة وخلاف المتقدمين في فروعهاء وعكسوا 
فظنوا أن كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف في ستر المسلمة لوجهها 
أو كشفه» كما مر معناء ومن ذلك هنا مسألة كشفها لوجهها في طريقها الخالية 
إذا خرجت من بيتهاء والمسألة معروفة قديما وقد ناقشها العلماء» وبسطنا القول 
فيها هنا كما تقدم معنا(') وفي كتابنا كشف الأسرار7(). 

بل وفي تكملة كلام القاضي عياض والنووي ما يدل على أنهم يتكلمون في 
مسألة فرعية في جواز أو عدم جواز كشفها وجهها (في طريقها) و(في الطريق) 


(- وذلك عند الكلام على أن من الأدلة على إجماعهم على ستر المرأة لوجهها أن الفقهاء اختلفوا في 
منع بعض المباحات والمندوبات فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الرجال الأجانب» وهو وجوب 
سترها لوجهها بمجرد إذا خرجت من بيتها ولو كانت (في طريقها) و(الطريق) خالية من الرجال. 

(")- راجع كتابنا: كشف الأسرار عن القول التليد. (رص” ٠‏ 5). رد شبهة عن القاضي عياض. 


A۸ 


إتاكاث اذاهب الأزبئة ع فريك لال 


الخالية كما في عنوان حديث جرير 9ه عند مسلم في (باب نظر الفجأة). وأنها 
في (الفجأة) وليست من أدلة بيان تشريع وصفة طربقة فريضة الحجاب حيث: 


۸- قال القاضي عياض: (وقوله: 'سألته عن نظرة الفجاءة» فأمرني أن أصرف 
بصرى": الفجاءة» مهموز ممدود: ما كان من غير قصدء يقال: فجاءة الأمر 
وفجأه أيضاً. ومعنى: نظرة الفجاة: التى لم يقصد صاحبها تأ النظر إليهاء 
فتلك معفو عنها... وفى هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر 
المرأة وجههاء وإنما ذلك استحباب وسنة لهاء وعلى الرجل غض بصره عنها. 
وغض البصر يجب على كل حال في أمور: كالعورات وأشباهها. ويجب مرة 
على حال دون حال مما ليس بعورة')» فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح 
من شهادة أو تقليب جارية للشراءء أو النظر لامرأة للزواج» أو نظر الطبيب» 
ونحو هذا)() انتهى. 

- ومثله قال النووي في نفس شرح حديث جرير 4 في (باب نظر الفجأة): 
(سَأَلْتُ رَسُولَ اله عَنْ نظرَةٍ الْفَجْأَةِ فَأمَرَنِي أن ضرف بصرى) الفجأة بصم 
الاءِ َفثح الْجيم وَبِالْمدٍ ويا بففح الْقَاءٍِ وإشكان الجيم وَالْقَسْرٍ لُعْتَانِ هي الْيَغتَهُ 
وَمَعْنَى نَظَرٍ الْفَجْأَةِ أنْ يَمَعَ بَصَرْهُ عَلَى الأجنبية من غير قصد فلا إثم عَلَيْهِ 
فِي اول ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أن يَضْرِف بَصَرَهُ في الْحَالٍ فَإِنْ صَرَفَ في الْحَالٍ فلا 
ِم عَلَيْهِ ون اسْتَدَامَ النَْظَرَ أَثْمَء لِهَدَا الْحَدِيثِ فَإِنَهُ 22 أَمَرَهُ بن يضرف بَصَرَهُ 


(- يقصد كالوجه والكفين وإن لم يكونا من العورة لأنهما مما يظهران في صلاتهاء (ويجب مرة على حال 
دون حال) سترهما عن الرجال في أحوال المرأة العادية» دون حال الضرورة التي يجوز فيها كشفه لغرض 
صحيح كما مثل بالشهادة والزواج والطبيب. وفي هذا دليل إضافي كما قلنا سابقا أن من لم يقولوا بالعورة 
وقالوا (الوجه ليس عورة) لا يعني عندهم كشفه أمام الرجال» بل هم يوجبون ستره بعلة أخرى أشد وأشمل 
وهي علة (الفتنة والشهوة) ويجيزون كشفه حال الضرورة. 

(')- إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض. 
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إِممَاءَاث الد اهب الأنتعَة عل فروة لكاي 
مَعَ قَوْلِهِ تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال الْقَاضِي قال الْعْلَمَاءُ وَفي 
م ا ري وَإنمَا ذَلِكَ سنه 
مُسْتَحَبَّة لَهَا وَيَجِبُ عَلَى الَجَالِ عص الْبَصَرٍ عَنْهَا في جميع الأحوال إلا لغرض 
صَجيج شعي وَهُوَ حَالَةُ الشَهَادَةٍ وَالْمُدَاوَاةِ وَإرَادَةٍ خطبَتهَا أو شرَاءِ الْجَارِبَةِ أي 
الْمُعَامَلَةَ بِالْبَيْعِ وَالشَرَاء وَغَيْرِهِمَا وتخو ذَلِكَ وَإِنّمَا يُبَاحُ في جَمِيع هذا قَدْرُ الْحَاجَةٍ 
دُونَ ها زَادَ)انتهى. وانظر إلى كلامهما وكأنه يخرج من مشكاة واحدة» بل النووي 
معروفة أقواله وحرصه في فريضة ستر النساء لوجوههن حتى أوجبه على الإماء 
كابن حزم وأبي حيان وغيرهم» وأوجبه على السيدة أمام عبدها كما سبق وأشرنا 
إليه» ولو وجد أو عرف من القاضي عياض أو من أقواله ما يفتريه عليه آهل 
السفور اليوم» لرده واعترض عليه أو لم ينقله. فلماذا لم يرجعوا لأقوالهم ويتثبتوا 
قبل نسبة مذهب السفور للأئمة الأعلام» فيا سبحان الله ومع ذلك فكيف يأخذ 
أهل السفور اليوم دينهم من خارج نصوص أول ما نزل من الآيات المحكمات 
الخاصة بشأن تشريع فريضة الحجاب في سورة الأحزاب من قوله تعالى: 8 فَاسالوهُنَ 
من ورَاء حجاب 4 [الأحزاب:57]. وقوله تعالى: ف دنن 4:[الأحزاب:53]. وإجماع 
أهل العلم فيها بلفظ الأمر بتغطية وجوههن» ويذهبون لطربقة أهل البدع والتي 
قد سبق وأن حذرهم الله منهاء وبين لهم سبحانه أنه وصف القرآن كله بأنه محكم 
ويأنه متشابه وهذا التشابه العام في تفاصيله وفروعه لا ينافي الإحكام» بل هو 
مصدق ومفصل له»ء كما رددنا على شبهات أهل السفور اليوم» في مسائل فروع 
فريضة الحجاب وبينا كيف أنهم اشتبهت عليهم ففهموها فهما معكوسا وأنها 
عليهم لا لهم كحديث الخثعمية وسفعاء الخدين وغير ذلك. فإن الكلام المحكم 
المتقن» يصدق بعضه بعضاء ولا يناقض بعضه بعضاء كما قال تعالى: 


ل ال رناب أحكمت انه ثم فّات 4 [هود: .]١‏ ولكن ما من محكمات إلا وقد يعتريها 


1۹۰ 


اخاعاث لداب الأزبّة غل فريكة لانيل 
لدي البعض المتشابهات في بعض فروعهاء كما هي أدلة أهل السفور اليوم 
فيقعون في الشبهات لعدم تمسكهم بالمحكمات» فيحسبون أن المتشابه مختلف 
من نوع الاختلاف السائغ في الفروع؛ فينسبونه للأئمة والدين» فيختلفون ويحرفون 
في أصول وفرائض دينهم ويتفرقون فلا يهتدون. فيزيغون باتباعهم المتشابه مما 
خفي عليهم وبتركهم الرجوع للمحكم الثابت وإجماع أقوال أهل العلم فيها. 

كما سبق معنا في كتابنا كشف الاسرار عند الكلام عن (مذهب السلف في 
مسائل الشبهات). وكما قال ابن كثير: (يُخْبِرُ تَعَالَى أنّ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 
هن 1 الْكِتّاب» أيْ: بيات وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ لا الاس فيها عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِء 
وَمِنْهُ آيَاتٌ أَخَرُ فِيهَا اشْتِبَاهٌ في الدَّلَالَةِ عَلَى گثير مِنَ الاس أؤ بَعْضِهِمْ فَمَنْ 
رَد مَا اشتبة عَلَيْهِ إِلَى الْواضِح مِنْكء وَحَكُمَ مُحْكمَة عَلَى مُتَشَابِهِهِ عِنْدَهُ ققد 


افتدىء وَمَنْ عَكَسَ الْعَكَس وَلِهَذدَا قال تَعَالَى 507 ابل عك اکا 


4 لكاب 4 أيْ: أصله الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الإشْتِبَاهِ ل وخر مابات‎ E 
أيْ: تختمل دَلَالَثُهَا مُوَافَقَةَ الْمُحْكَم وقذ تَحْتَمِلُ شَيْنَا آخَرَ مِنْ حَيْتُ اللَفْظ والدّزكيب‎ 
لا مِنْ حَيْتُ الْمُرَاد) انتهى. ومع ذلك فيتبعون من هنا وهناك ما تشابه منه ابتغاء‎ 
الفتنة وابتغاء تأويله» كخلاف الفقهاء الفرعي في مسائل أحاديث (باب نظر‎ 
الفجأة) فيأخذون دينهم وبستدلون في فريضة الحجاب المحكمة والتي أمر الله‎ 
نبيه 2 بتبليغها في آيات مخصوصات فيتركونها ليأخذوها من أحاديث (نظر‎ 
الفجأة) العابرة» وليست الدائمةء أو كتلك الأحاديث التي يستدلون بها وهي من‎ 
مسائل الحج كقول عائشة (إن شاءت) وهي في بيان جواز أن المحرمة لها (إن‎ 
شاءت) أن تستر وجهها من حر أو برد أو هوام أو نوم» وإن لم يكن هناك رجال‎ 
خلافا لقول الجمهور أنها لا تغطيه إلا من مرور الرجالء أو كاستدلالهم بحديث‎ 
الخثعمية في(الظعن) وهي داخل هودجها فالظعن الهوادج تكون المرأة داخلهء‎ 


١1١ 


إختاتَاث داهب الأزبة ع فريسة الال 
أو كتلك التي في العيد والتي هي من باب الإخبار والوصف عن قيام امرأة 
(سفعاء الخدين) وغير ذلك كما سيأتي كشف باطلهم مما ليس له علاقة 
بالمحكمات من الآيات والأحاديث الخاصة بنزول تشريع صفة فريضة الحجاب. 


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر 

فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال» والدليل على ذلك أمور.. 

- ثم ذكرها - إلى أن قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى 
المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزا يات وقضايا الأعيان» فإنه إذا تمسك 
بالكلّي كان له الخيرة ذ ثيرة» فإن تمس ك 
بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة ة في الكلي» فثبت في حقه المعارضة 
ورمت به أيدي الإشكالات في مهأو بعيدة» وهذا هو أ الزبغ والضلا 
الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات)( انتهى. 
وأما قول النفراوي: (عَنْ ابْنِ مُحْرِزٍ أنّ النَظَرَ إلى وجه الأجتبيّةِ مَكْشُوفًَا بعَيْرِ 
َذّةِ جَايْر). فهذا نقله من شرح زرَرُوق لنفس رسالة ابن أبي زبد القيرواني 
حيث قال: (وقال ابن محرز: يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم 
يقصد اللذة قال والنظر إلى وجهها وكفيها جائز اتفاقاء وعلله بعضهم بضرورة 
التصرف» فإن كانت مفتنة وجب عليها السترء والمتجالة هي التي لا إرب 
للرجال فيها لكبرها)() انتهى من شرح زَرُوق. وهذا تحريف وتبديل وتصحيف 
لكلام ابن محرز كما فعل أهل السفور اليوم في تحريف كلام أهل العلم المتقدمين 
ونسبة مذهب السفور لهم كما تقدم معنا وذكرنا أمثلة من ذلك» حيث أن كلام 
ابن محرز كان في المُظاهر من زوجته والمطلق طلاقا رجعياء هل للزوج الذي 


1 


(- الموافقات .)۲٠١/۳(‏ للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله (ت:۷۹۰ه). 
()- شرح أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. (؟/55١٠).‏ 


14۲ 


إخاعاث المََاجِبٍالأنتعة عل فرىيكة لكاي 
ظاهرء أو طلق طلاقا رجعياء هل ينظر لوجهها أو يقرب من زوجته خشية من 
أن يجامعها قبل الكفارة ونية الرجعة» فحسبه زرَرُوق لعموم الناس» والمتقدمون 
كابن محرز وغيرة على عكس ذلك» فهم في مسألة أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها عن الأجنبي» فهم في زوجها يريدون حجبها منه وعدم الدخول عليها 
أو الأكل معها أو النظر لوجهها وبعضهم قال ينظر ولكن بدون لذة» وهي مسألة 
مذكورة في عدة مراجع لشروح من قبله ومعروفة» ولم يخطئوا فيها مثله أبدا. 

-٠‏ قال ابن ناجي التنوخي (ت:8717ه) في شرحه متن الرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني: (وظاهر كلام الشيخ أن للمُظاهر الاستمتاع بغير الوطء كنظره 
إلى شعرها وكتقبيله إياهاء وهو كذلك في أحد القولين» إلا أنه يستحب له عدم 
ذلك وقيل: إنه يجب عليه ترك الاستمتاع بذلك» وعزا اللخمي منع رؤبة شعرها 
لمالك في المدونة» وعزا الجواز لابن القاسم في العتبية. قلت: واعترضه بعض 
شيوخنا بأن ما نسبه للعتبية وهم» إنما هو فيها لأشهب وهي آخر مسألة من 
سماعه قال فيها ما نصه قال أشهب: قلت لمالك: هل يرى شعرها؟ قال: نعم 
أرجو ذلك(")؛ قال في المدونة: وجائز أن يكون معها في بيت وبدخل عليهاء 
بلا إذن» إذا كان تؤمن_ناحيته» وجائز أن ينظر إلى وجههاء وقد ينظر غيره 
إليه. قال المغربي: معناه لذة» ويدل على هذا جواز النظر بغير لذة لغير عذرء 
وفيه قولان: بالجوازء والمنع لما يتوقع» وقد يقال معنى الكتاب وقد ينظره غيره 
إليه» لعذر من شهادة أو مداواة أو خطبةء والأول أظهر. قلت: القول بالمنع لا 
أعرفه وقد سألت عنه كثيراً ممن يظن به حفظ المذهب فكل لم يعرفه كشيخنا 
أبي مهدي عيسى الغبريني أيده الله تعالى» فإن قلت: ما الفرق بين المُظاهر 
وبين من طلق طلقة رجعيةء فإن الذي رجع إليه مالك لا يدخل عليهاء وكل 


(')- وهذا من حرصهم الذي لم يتصوره المتأخرون اليوم» ومثله عندما سئل مالك (الرجل يشتري الجاربة 
أترى أن ينظر إلى كفيها؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس...). وهي أمة كفيها وأكثرء ليس عورة إجماعا. 
١5‏ 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


منهما محرم. قيل: لأن الرجعية منحلة العصمة منحلة النكاح» بخلاف المُظاهر 
منهاء فإنها ثابتة العصمة منحلة النكاح قاله عياض)( انتهى. 

وقوله (وقد ينظره غيره إليه» لعذر من شهادة أو مداواة أو خطبة). أو كغلامها 
أو غلامه»ء أو ولده من غيرهاء أو والده» أو كما قال ممن ينظرون لها (لعذر) 
بمعنى فهو كزوج أولى منهم وإن ظاهر أو طلق طلاقا رجعيا. فهم من شدتهم 
يختلفون ويتناقشون هل (للمظاهر الاستمتاع بغير الوطء كنظره إلى شعرها 
وكتقبيله إياها... إلا أنه يستحب له عدم ذلك وقيل: إنه يجب عليه ترك 
الاستمتاع بذلك... وجائز أن يكون معها في بيت» وبدخل عليها بلا إذن» إذا 
كان تؤمن ناحيته؛ وجائز أن ينظر إلى وجهها). هذا يقولونه في زوجها لأنه 
ظاهر أو طلق طلاقا رجعيا هل ينظر إلى وجهها. ويرروا الجواز (وقد ينظره 
غيره إليه لعذر من شهادة أو مداواة أو خطبة) ولو سمع بهذا أهل السفور اليوم 
لأسرعوا كعادتهم ولزادوا وقالوا: فيه دليل على جواز دخول الأجنبي بيوت النساء 
بلا اذن إذا أمنت الفتنة! والمتقدمون يختلفون فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها عن الاجنبي» وهو في ستر وجهها عن زوجها المظاهر منها ولو (بغير 
لذة لغير عذرء وفيه قولان: بالجواز» والمنع لما يتوقع) فمنعوا حتى نظر الزوج 
المظاهر من زوجته ولو بغير لذةء لهذا استغريه الشارح وهو بغير لذه ويغير 
خشية الوطء»ء فأيد الأول بقوله: (والأول أظهر). وهو الجواز كونه بغير لذة 
(جائز أن يكون معها في بيت وبدخل عليها بلا إذن) وكل هذا خشية من 
حدوث الجماع قبل الكفارة» أو قبل نية الرجعة» فلم يخطر في بالهم مذهب 
السفور الحادث المبتدع اليوم» فهم يتناقشون في زوجها المظاهر منهاء أو الذي 
طلقها طلاقا رجعيا وهي في عصمته» فيقولون: (وجائز أن ينظر إلى وجهها) 


(- شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. دار الكتب العلمية (؟/75). 


1۹٤ 


اخاعاث المَدَاهِبٍ الأزبّة عل فريكة لايل 
فكيف سيقولون في الأجنبي عنها؟ ويسألون إمام المذهب مالك: (هل يرى 
شعرها؟) فيقول (أرجو ذلك). أليس هؤلاء في واد وأهل السفور اليوم في واد آخر 
بعيد عنهم لا سلف لهم» فكيف يقول زرُوق في شرحه أنها لعموم الرجال 
الأجانب» بعكس ما يقصدونه ويريدونه من الحرص والاحتياط حتى مع زوجها 
قبل كفارة الظهارء أو وهو غير عازم النية ولا راغب برجوعهاء حيث لم يتصور 
زرُوق وغيره من المتأخرين» أن قول المتقدمين هذاء قد يصل لدرجة أن يقولوه 
في زوجها المظاهر والمطلق» فنسبه ظنا متسرعاء أنه أمام الرجال الأجانب. 

وبقول رَرُوق غفر الله لنا وله: (فإن كانت مفتنة وجب عليها الستر) انتهى. 
فما هذا الكلام؟ ولعل البعض إذا قرأ مثل هذا الكلام يتعجب منه» وحتى يعلم 
الجميع ويستشعر خطر الجناية بمثل هذا الكلام على فريضة الله في الحجاب» 
والتي حرفت وبدلت دين الله بغير قصد في فربضته فيقول: (فإن كانت مفتنة 
وجب عليها الستر) من أين أتى بقوله: (فإن كانت مفتنة) في أي آية» أو تفسير 
أو حديث أو شرح عن السلف أو الأئمة الأربعة أو من بعدهم بعشرات القرون 
حتى يومنا هذاء جاءت قولهم: (مفتنة)» حيث نقلنا عن تفاسير أهل العلم في 
آيات فريضة ستر المسلمة لوجههاء كلهم لم يأت عن واحد منهم طوال أريعة 
عشر قرناء قال مثل هذا الكلام» فمن يقرر جمالها وفتنتها هل هي؟! أم النساء؟ 
أم تسأل الرجال في الشوارع والطرقات؟! أم أن لكل واحد من الرجال ذوقه ورأيه؟ 
والله لو تجردنا عن المجاملة وعرضنا هذا الكلام لأي شخص عاميء وأن هذا 


اختيار بين قولين في فريضة الله في الحجاب» وهو أنه بحسب ما ترى المرأة 
من نفسهاء أو يراها عليه الآخرون (مفتنة) أو غير (مفتنة). لقال لنا هل هذه 
مزحه؟ فضلا عن أنهم يخالفون نصوص الكتاب والسنة وتفاسير الأئمة الظاهرة 
الصريحة والكثيرة بستر المسلمة لوجههاء بتفاسير وتآويل ظاهرة البطلان لا 
يصدقها عاقل» وهذا هو شأن البدع» تخالف الإجماع والمنقول والمعقول. 

١5 


لاعت لداب الأزبّة غل فريكة انل 
قال ابن القيم رحمه الله (ت:٠١٠۷ه)‏ في الصواعق المرسلة: (الوجه التاسع 
والستون:... أحدها: إنه قياس في مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص 
وقابله كان قياسا باطلاء وبسمى قياسا إبليسياء فإنه يتضمن معارضة الحق 
بالباطل وتقديمه عليه... وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله 


إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء ) انتهى. 
وقال البربهاري: (وأعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يولدوا كلاما 
مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله # ولا أصحابه»ء لم تكن بدعة) انتهى. 
-0١‏ بل حتى أن صاحب مواهب الجليل (ت:4؛ 5 9ه). لم يرتض قول زَرُوق 
-رحمهما الله- وتنبه على خطئه» وذلك لأنهم يأخذون من كتب المتقدمين» وأن 
الكلام في الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا رجعياء وليس في عموم النساء 
يخرجن أمام الرجال كاشفات» ولكن مع ذلك تابعه في غلطه وتفسير كلامه 
فقال: ((وَمَع أَجْنَبِيٍَ غَيْرٍ الوَجْهِ وَالْكََيْنِ) ش: قال الْأبِيْ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ 
وقيل ها عَدَا اة وَالْكفَيْنِ وَالقتميْنِ التقى. وَاعْلَم أَنّهُ إن شي مِنْ الم الفثئة 
يَحِبُ عَلَيْهَا سَنْرُ الوه وَالْكَفَيْنِء قَالَهُ الْمَاضي عَبْدُ الْوَهَاب وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَيِځ 
أَحْمَدُ رَرُوق فِي شَرْح الرَسَالَّة وَهْوَ ظَاهِرُ التَّوْضِيح هذا مَا يَجِبُ عَلَيْهَاء وَأَمًا 
الرَّجُلُ فَإِنَهُ لا يكو له النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْمَرَأ دة وَأَمَا لِغَيْرٍ اللَذَةِه فَقَالَ 
لاني عند قَوْلِ الرَسَالَةِ: ولا اس أَنْ يَرَاهَا إلَخ» وَفَعَ في كلام ابن مُخرز في 
كام الرّجْعَهُ 3: مَا بَقْنَضِي أَنَّ النَظَرَ لِوَجْهِ الْأَخِتبيّة لِعَيْرٍ لَه جَائِڙ بِعَيْرٍ سَثْرٍ 
قَالَ: لظ إل وخهها كفا لير لد جَائرٌ اتَقَاقَاء أن الْأَخِتبِيَ يُنْظَرُ إِلَيْه 
َ مُطََةً وَكَلَامُ الشَّيْ< ّى خلافه وَأَنَهُ إِنّمَا يُبَاحُ 
النَظَرُ لوج الْمْتَجَانَةِ دُونَ الشَّابّة إل 15 وله تَعَالَى أَعْلَمُ)() انتهى. 


()- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)519/١(‏ 
١‏ 


اث اذامب الأزبعة َلَفَة لجال 


ومع أنه رد عليه مرتين في بيان أن الكلام في خشية اللذة من الزوج المُظاهر 
والمطلق طلاقا رجعيا خشية أن يقع على زوجته وهو لم يكفر ولم ينو المراجعة» 
ومع ذلك سايره في خطئه فجعل الفريضة على هوى وذوق الرجال الأجانب» 
وأن للنساء الأجانب أن يكشفن بغير ضرورة و(عذر) لعموم الرجال» فكيف 
يتسرعون في فريضة الحجاب» في حين عندهم نقول وإجماع المفسرين في آيات 
الحجاب» وكذلك صريح أقوال الفقهاء أمامهم» فضلا عن أنه يعلم أنها في 
الزوج» كما نقلناه مفصلا عن ابن ناجي التنوخي» وصاحب مواهب الجليل؛ 
وغيرهم كما سيأتي معنا المزيد. والحمد لله الذي أرشدنا للتمسك» بكتابه» وسنة 
نبيه» وأجماع الأمةء وسلفها الصالح من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان» 
من الأئمة الأربعة» وغيرهم» ولم يجعل العصمة لأحد» غير الأنبياء» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فهو يعلم أن الكلام في نظر الزوج المظاهر لوجه زوجته. 

- ولهذا قال أيضا في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل بعدها في 
مسألة أخرى: ((ص (وَحَرُمَ في رَمَنِه الإسْتِمْتَاعٌ) ش: قال في الْمُدَوّنَةِ في كتاب 
الاسْتِبرَاءٍ ولا يَنْبَغي للْمُبْتَاعَ أَنْ يَطاً في الِاسْتِبْرَاءٍ وَلَا يُقَبََ أ يَجْسٌ أو يَنْظرَ 
دة ولا باس أن يَنْظْرَ لِعَيْرٍ لَذّةٍ وَإنْ وَطئ الْمُبْتَاعٌ الْأَمَةَ في الِاسْتِبْرَاءِ قبل 
الْحَيْصَةٍ نكل إن لَمْ يُعْذَر بِجَهْلِء حَاصَث بَعْدَ ذَلِكَ أؤ لَمْ تجيض... قَوْنُهُ وَل 
بَأْسَ ES‏ لثظر لير لد جوز وإن كان قير 
ضَرُورَةٍ وفي كتاب الظَمَ َ زو 
فهم يتكلمون من قديم في الأمة المملوكة الحلالء لا ينظر لها سيدها للذة حتى 
لا يجامعها قبل الاستبراء من الحمل» ويسألون هل ينظر المظاهر لوجه زوجته 


()- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)١7١/5(‏ 
1۹۷ 


إخاعاث الد اهب الأنتعة عل فروة لكاي 
قبل كفارة الظهارء ومثله كما جعلوا شرط عدم اللذة في ناظر مخصوص ينظر 
للمرأة وقت الضرورة كشاهد ونحوه» فهذه هي المسائل الفرعية الخلافية البسيطة 
والتي فيها قولان حتى في المذهب الواحدء وليس خروجها كاشفة لعموم الناس 
فيه قولان كما فهم المتأخرون كمثل زروق وتبعه النفراوي وغيرهم في المسألة» 
فكيف قلبوا الحرص والاحتياط وجعلوا النظر من الأجانب للأجنبيات لغير 
ضرورة» فقلبوا الشرط والحرص والاحتياط من أقرب الناس في الرجل مع زوجته 
والسيد مع أمته» ليكون مع عموم الناس وفيه قولان دة ولا بَأْسَ أَنْ يَنْظْرَ 
ِعَيْرٍ لَذَةِ... وَإِنْ كان لِعَيْرٍ ضُرُورَةِ)!. والمتقدمون كما هو أمامنا يختلفون 
باعترافهم ونقلهم بأنفسهم: (للمظاهر... وجائز أن ينظر إلى وجهها... وفي 
كتاب الظّهَارٍ أَجَارَ أن يَنْظْرَ الْمَظاهرُ إلى وَجْهِ رَؤجته) (الِاسْتِمْتاغٌ... كِتاب 
الإسْتِبْرَاءٍ ... لِلْمْبْتَاع أن يَطاً في الإسْتِبْرَاء ... وَإِنْ وَطِئَ الْمُبْتاعٌ الْأَمَةَ في 
الاسْتِبْرَاءِ ... الْحَيْضَةِ). فكم مرة ذكر الفاظ (المظاهر و الظهار و زوجته 
و الِاسْتِبْرَاء و الْمُبْتَاعٌ و الْأَمَة)؟. 

-١*‏ قال أبو الوليد محمد بن رشد المالكي (ت:595ه) في بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد: كتاب الطلاق (الْيَابُ الأول في أَحْكَام الرَّجْعَةَ في الطلاق 
الرَجْعِيَ: : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ رَجْعَةَ الرَوْجَة فِي الطّلاقٍِ ي الرَجْعيّ 
مَا دَامَتْ في الْعِدَّةِ مِنْ عَيْرِ اغْتِبَارِ رضاها... قال قَوْمّ: لا صح الرَّجْعَةُ بِالْوَطءٍ 
إلا إذَا وى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ لان الفغل عِنْدَهُ يَتَترّلُ مَنْزِلَةَ الْقَوْلِ مَعَ الَيّدَ وَهْوَ قول 
مَالك... وَاخْتَلَفُوا في مقار ما يَجُورُ للزّْج أَنْ يَطْلعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَجْعِيَّة 
ما دَامَتْ في الْعدةِ» فال مَالِكٌ: لا يَخْلُو مَعَهَاء وَلا يَدخُلُ عَلَيْهَا إلا بإِذْنهَاء وَل 
ينظ الى م 1١‏ اأ ن إا كان متا غفا 


ُن سَتَرَيّنَ ¿ الوْجعِية لَؤجهَاء وتيب لَهُ وَتَتَشَوَف وَتْبْدِي اکان راأخل» ويه قال 
۹۸ 


اعات اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


ەه .ثم ا لے ا ا و Sa: GUA E Ma‏ ا عت 
التؤريء وابُو يُوسْفتء وَالاوْرَاعِيُء وَكْلهُمْ قالوا: لا يَدخل عليها إلا أن تغلم 


فبالهه هل هؤلاء يشك فيهم أنهم يقولون بسفور وجه المسلمة أمام عموم 
الرجال الأجانب» كما يفترون عليهم اليوم» وأن في فريضة الحجاب عندهم فيها 
قولان» فأين القولان؟ هل هي بسرعة القراءة دون الرجوع لكتب المتقدمين في 
المسائل المهمة والفرائض والأصول مما ينتج عنه التحريف والتبديل والتصحيف 
فيهاء بغير قصدء وتحريف الكلم عن مواضعه كما هي عادة بداية أهل البدع 
وظهور بدعتهم» حتى بدلوا دينهم من غير قصدء كما أخبر الله محذرا من سبيل 
أهل الكتاب من اليهود والنصارىء ونسبوا ذلك لأنبيائهم وللائمة والافتراء عليه 
كما حصل ونسبوا اليوم خطأهم في فريضة الحجاب بسفور وتبرج وجه المسلمة 
لنبينا © وصحابته؛ والأئمة الأعلام من أصحاب المذاهب الأريعة وتابعيهم 
كابن محرزء وهم يمنعون أن ينظر المُظاهر لزوجته أو المطلق لزوجته 
الرجعية أو السيد لأمته وهي في ذمته؟! ولا يتلذذ بها قبل أن يكفر المظاهر 
وينوي المطلق الرجعة وبستبرئ السيد أمته بحيضةء كله حرص واحتياط حتى 
لا يستلذ فيطؤهاء لهذا قالوا لا يستمتع بها كنظره إلى شعرها وكتقبيله إياها أو 
الخلوة بها أو الأكل مَعَهَاء إلا بشرط (إِذَا كَانَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا)» ثم رجع وقال إن 


كالألباني كما في رده المؤسف» المشحون بالأفهام المتسرعة والباطلة لكلام 

المتقدمين» بكل تساهل شنيعء كما بيناه من قبل» ينسب للأمام مالك أنه يُجوز 

مؤاكلة المرأة للأجنبي. وكلامه أمامنا من عدة مصادرء يمنع الزوج من مؤاكلة 

زوجته الرجعية» ألم أقل لكم كم سنجني على الدين والعلم والعلماء أصحاب 

ميراث النبوة» لو جاملنا أحدا في فريضة الحجاب» وقد بينا خطأه هناك عند 

الكلام على (القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور للإمام مالك) وحق لهذا 
١‏ 


اخاعاث اذاهب الأزيئة ع فريك لجال 


القول أن نذكره هناك» ولكن قد حصل عنده الرد والمقصود منعا للتكرارء وإلا 
فكم سنذكر من النقول التي لا تنقضي أبدا ولا تحصىء في بيان تهافت أدلة 
أهل السفور اليوم» فكتب أهل العلم من المتقدمين زاخرة بكثرة النقول التي تدحض 
بدعتهم بكل يسر وسهولة» ويكفيك أن ترى أن المتقدمين يتكلمون أمامهم في 
أكثر من كتاب ومرجع ومصدرء في الزوج المطلق» والمظاهرء والسيد مع أمتهء 
لا يأكل معها ولا يدخل عليهاء وهل ينظر لوجهها؟ كل ذلك حتى لا يستلذ 
فيجامعها قبل أن يؤدي حق الله من كفارة أو عزم ونية على مراجعتها؟ وأهل 
السفور اليوم» يفهمونها على أنهم يتكلمون في اللذة أو بدون لذة» مع النساء 
الأجنبيات عياذا بالله» فكيف وصلوا لهذه الدرجة من التساهل والتسرع في 
الفريضة» وهم يعلمون مسبقا كما يقولون باعترافهم إمكانية حصول الشهوة واللذة 
من الرجال للنساءء كما أخبر الله ورسوله #»› فضلا على أنه كيف سيكون 
معرفة تصرفات عموم الناس الراكبين والماشين والقاعدين» والعلم بمكنوناتهم 
تجاه النساء الكثيرات الخارجاتء وأولئك لا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم» 
ولم يمر عليهم بتاتاء ولم يتصوروا أحدا يقول به» كما لم يتصور أهل السفور 
اليوم» أن المتقدمين يختلفون في الأزواج تجاه زوجاتهم» أو في السيد مع أمتهء 
لدرجة أنهم يسألون فيقولون: (وفي كتاب الظَهَارٍ أَجَارَ أَنْ يَنْظرَ الْمَظَاهِرُ إِلَى 
وَجْه رَؤجته). (وجائز أن ينظر إلى وجهها). 

ولو رجعنا أكثر لكتب المتقدمين لظهر لنا خطأ شرح بعض المتأخرين كمثل 
زروق وغيره اليوم» وكيف انتشرت بدعتهم من غير قصد. لكن منعا للتطوبل 
اكتفينا بما نقله المتأخرون بأيديهم. ومثل ما جاء عن متقدمي المالكية ونقله 
متأخروهم من شرح إلى شرح فحصل فيه بعض الأخطاءء كذلك جاء مثله عن 
متأخري الأحناف وغيرهم من بقية المذاهب كالشافعية والحنابلة من غير قصدء 


0 


إخاعاث المَتَاجِبٍالأنتمَة عل فروة لكاي 
لقرب العهد والزمان فيما بينهم وتناقلهم العمل اليوم على شرح كتب بعضهم 
البعض» فشاعت تلك الشبه في المتأخرين فيما بينهم حتى وصلت إلينا. 
وإلا فأن من بقية المذاهب أيضا كالأحناف. من منعوا أيضا نظر المظاهر 
والمطلق» كالمالكية» بل ومنعوا كبار أولاد الزوج المتوفى من نظرهم لزوجة 
أبيهم الشابة» مع أنهم محارم لهاء ونقل ذلك عنهم متأخريهم من الأحناف اليومء 
والذي بعضهم وقع في نفس أخطاء متأخري المالكية أيضا. 
: - قال في البحر الرائق لابن نجيم المصري الحنفي (ت:٠۹۷٠ه)‏ في شرح 
كنز الدقائق للنسفي الحنفي (ت:١٠17ه)‏ (وَلَيْسَ لِلرَّوْج الْمُسَافَرَةُ بِالْمُْتَدّةَ وَلَو 
عَنْ رَجْعِيَ وَقَدَمْتَاهُ فِي بَابِهَا وَلَمْ يَُيِنْ الْمُصَيّفْ خم إِقَامَتِهِ مَعَهَا في مَنْزِلٍ 
الطّلاق قال في الْمُجْتبَى وذ وَجَبَ الِاعْتِدادُ في مَنْزْلِ الرّوْج فلا بأ بن يَسْكُتا 
في بَيْتِ وَاحِدٍ إا كان عَدْلَا سَوَاغ كان الطّلاق رَجْعِيًا أو بائئا... ذا لو ضاق 
الْبَيْتُ وَإِنْ حَرَجَ هو كان أَوْلّىء وَلَّهُمَا أن يَسْكُنَا بَعْدَ الثلاث في بَيْتِ إِذَا لم يَلتقِيا 
التقَاءَ الأزواج وَلَمْ يكن فيه خَوْفُ فِتْنَةٍ اه. وَهَكَدَا صرح في الْهِدَايَةِ بأنّ خُرُوجَهُ 
أَوْلَى مِنْ خْرُوجِهَا عِنْدَ الْعُذْرِ... لِأَنَهُمْ عَلَلُوا أؤلَويّة خُرُوجه بِأنَّ مُكْتَهَا وَاجِبٌ لا 
قال في الظَّهِيرِيَة: يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ حَتَّى لا يَكُونَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ امرأةٍ أَجِتَبيّةِ 
حَلْوَةُء وَإِنَمَا أكْتْفِي بِالْحَائْلٍ لِأَنّ الزّوْجَ مُعْتَرِفٌ بِالْحُرْمَةِ .اه... وَكَذَا حُكْمْ السُثرَة 
إا مات رَوْجُهَا وَلَهُ أَوْلَادٌ كار أَجَانِبُ كما في الْمِغْرَاج... وَتَمَامُ مَسَائِل الْحَيْلُولٍَ 
في كتاب القضاء ين التزازثة وَكثرها) التو ` 
وانظر أين يأتون بقولهم: (وَلَمْ يَكْنْ فيه خَوْفٌ فَتْنَة) وهو في ناظر مخصوص 
من يجوز له النظر إليها ويمكن السؤال عنه ومعرفة عدالته» وهل يخشى منه 
أو عليه الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمةء وليست لعموم الناس كما قال 
زروق من المتأخرين وقليل ممن تبعه في خطأه» وزادوا معها بعض الشبه أيضاء 
۲۰١‏ 


إخاعاث المَدَاجِبٍالأنتمَة عل فروة امار 
وأن معنى قول المتقدمين (الوجه ليس عورة) أنه يلزم منه كشفه والمتقدمون 
يوجبون ستره بعلة أخرى وهي (الفتنة والشهوة) كما سبق بيانه فهي من خلاف 
الفروع في العلل التي بسببها أوجب الشارع عليها ستر وجههاء وهكذا حصل 
تتبع الشبهات كما حذر الله فيستدلون حتى يومنا هذا من خارج نصوص آيات 
وأحاديث الفريضة المحكمة وأقوال أهل العلم فيهاء فيتركونها وبستدلون على حكم 
الفريضة بنصوص من خارجها كما ترى (في المظاهر والمطلق الرجعي والأمة 
مع سيدها ومن آية الرخص والضرورات المتأخرة» وفي كشفها (في طريقها) 
وليس أمام الرجال وغير ذلك من تتبع الشبهات من هنا وهناك كما سيأتي معنا) 
لتأييد خطأ بدعتهم الحديثة غفر الله لهم» حيث أن المتقدمين كما ترى يقولون 
عباراتهم تلك (في اللذة وغير اللذة) (وإذا أمن أو خشي منه الفتنة والشهوة) 
ويذكرونها عندما يكونون يتكلمون عن الشاهد أو المتبايع أو الطبيب أو الخاطب 
أو القاضي» أو كما يتكلمون هنا أمامنا عن الزوج المطلق أو المظاهر أو السيد 
مع أمته» ممن لهم الحق وجاز أن يروهاء ولكن يُخشى منه أن يرتكب محرما 
ذا نظرء أو بأن يجامعهاء قبل نية الرجوع أو الكفارة أو الاستبراء بحيضة. 

-٥‏ قال ابن عابدين (ت:؟755١ه)‏ وهو من متأخري الأحناف اليوم» في 
حاشيته المسماة منحة الخالق على البحر الرائق عند شرحه للكلام السابق: 
((قوْلْهُ وَلَهُ اواد كِبَارٌ أَجَانِبُ) عِبَارَهُ الْمِغراج» وَگذا فِي الفا إن گان له اواد 
كِبَارٌ مِنْ غَيْرِهَا غَيْرُ مَحْرَمِ لها وَمُقْتَصَاهُ أَنّ أَوْلَادَهُ الْكبَارَ أَجَانِبُ لها وَهُوَ مُشْكِلٌ 
قن امْرَأة ال تَحْرُمُ بِمُجَرّدٍ الْعَقْدٍ عَلَيْهَا وَقذ مَرَ في الْمُحَرّمَاتِ أَنّ الٽگاح في 
الآية للْعَقْدٍ إِجْمَاعَاء وَعبَارَةٌ الْمَنْحَ سَالِمَةٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْتُ قال دا گان مِنْ وَرَتَتِه 


Ineo 


مَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمِ لَهَاء وَمُقْنَضَى هذا أَنّهَا لا تَسْتَتِرُ مِنْ أَولادِهِ الْكبَارء لَكِنْ رَأَيت 

فِي گافِي الْحَاكِمِ مَا تصُه٬‏ وَإِذَا طُلَّقَهَا رَوْجُهَا وَلَيْسَ لها إلا بيت وَاحڏ فَيَنْبَغي 

لَه ن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبيْنَهَا حِجَابًا وَكَذَيِكَ فِي الْوَفَاةِ إذَا كان لَه اواد رجا مِنْ 
YY‏ 


امات اذاهب الزيعة َلَفَة يكال 


غَيْرِهَا فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَتَيْنَهَا سِئرًا أَقَامَث وَإِلّا انتقث اه. وَلَعَلَ وَجْهَهُ انها إذَا 
كائث شَابَةٌ يُخْشَى عَلَيْهَا الْفِثئَةُ مِنْ الْخَلَوَةِ مَعَهُمْ فَإِنهُمْ وَِنْ كَانُوا مَحَارِمَ لَهَا 
لَكِنْ قذ يُمْنَعٌ الْمَحْرَمُ كَمَا قَالُوا بِكَرَاهَةَ الْخَلْوَوِ بالصّهْرَةٍ الشَابّة)() انتهى. 

فهم حتى في المطلق طلاقا رجعيا بل وفي أولاد الزوج المتوفى يطلبون الستر 
فيما بينهم وبين زوجة أبيهم ويعدونهم كالأجانب» وهم في الحقيقة من المحارم 
خشية من علة الفتنة» فكيف بالأجانب أصلاء لتعلم أن هذه هي علتهم» مما لا 
يشك معه على إجماع المذاهب الأريعة على ستر المسلمة وجهها. 

5- وقال ابن عابدين أيضا في شرحه المسمى (رد المحتار على الدر 
المختار): (فِي الْمُجْتبَى قال: اشْتَرَتْ مِنْ الْأَجَانِبٍ وَأَولَادِهِ الْكِبَار.اه. إذ لا يَجِبُ 
َلَيْهَا الاسْتِتارُ مِنْ أَولَادٍ رَوْجِهَاء آكِنْ رَأَيْت فِي كَافِي الْحَاكِمٍ ما نَصُة: ودا 
طلَقَهَا زَوْجُهَا وَلَيْسَ لها إلا بث وَاحِدْ بغي أن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبيْنَهَا جِجَاباء 
ولك في الْوَفَاةٍ ٳذا كان لَه اواد رِجَالَ مِنْ غَيْرهَا فَجَعَلُوا بَيْئهُمْ وَبيْنَهَا سثرا 
أَقَامَتْ وَإِلّا انتقث اه وَأَنْتَ حَبِيرٌ بِأنّ ها ص ظاهِرٍ الرَوَايَةِ فَوَجَبَ المصيز 
ليه وَلعَلَ وَجهۀ حَشْيَةُ الْفِئةِ حَيْتُ گائوا رجالا مَعَهَا فِي بَيْتِ وَاحِدٍ وَإِنْ گائوا 
مَحَارِمَ لَهَا بِكَوْنِهِمْ أَوْلَادَ رَوْجِهَاء كما قَانُوا بكَرَاهَةٍ الْخَلْوَهِ بالضَهرَة الشَابَّةِ. وفي 
الْبَحْرٍ عَنْ الْمِعْرَاج: وَكَذَلِكَ حُكْمُ السّتْرَةِ إا مات رَوْجُهَا وَلَهُ اود كِبَارٌ أَجَانِبُ 
اه. فَسَمَّاهُمْ جات لما قُلنَا: وَهَذَا مُوَيَدٌ لِنْسْحَةِ الشّارِح)!')انتهى. 


وكما ترى فهذا هو نقل المتأخرين عن متقدميهم كما في: (فثح القدير وكافي 
الحاكم والمجتبى وفي البحر وعن المعراج والهداية... وغير ذلك كثير) حيث 
كلها من كتب علماء الأحناف المتقدمين» ممن بحثوا ودونوا ونقلوا قديما فقه أبي 
حنيفة في المسألة» فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الرجال الأجانب» 
(')- حاشية منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق (فضل في الْحِدَادِ) .)١158/54(‏ 
()- حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (قضل في الْحِدَادِ) (710/9ه). 

1.۳ 


إتاتاث اذاهب الأزبئة عل فريك لجال 
وهو سترها من (زوجها المطلق طلاقا رجعيا وأولاد زوجها المتوفى) مما تعلم 
معه أن كتب فقه المذاهب الأربعة زاخرة مليئة ببيان فريضة ستر المسلمة 
لوجهها عن الرجال بشكل ظاهر واضح كالشمسء أعرضنا عن النقل عنهم 
خشية التطويل» واكتفينا بما تناقله شراح متأخري الأحناف والمالكية اليوم» لنبين 
كيفية بداية ظهور بدعة السفور اليوم» وحقيقة الإجماع المتتابع من زمن رسول 
الله © وأصحابه ومن بعدهم حتى المذاهب الأريعة في ستر المسلمة وجهها 


عن الرجال وام إكوة كمذهب واحد في الأضول والقروع لآن مضبادر أصنولهم 
واحدة» فكما ترى في هذه المسائل فيما هو أشد وأزيد وفوق إجماعهم على سترها 
لوجهها عن الرجال متوافقون أيضا في السترة من الزوج المطلق طلاقا رجعيا 
وغير ذلك» دليل على إجماعهم وأن سترها لوجهها عن الأجانب من المسائل 
المتأصلة في كتب المتقدمين من أتباع الأئمة الأربعة المفروغ منهاء المعلومة 
من الدين بالضرورة» دون خلاف ولا نقاش وأنهم ما كانوا يعرفون السفور ولم 
يمر عليهم ولم يخطر في بالهم أنه من الدين» حتى يختلفون أو يتناقشون فيهء 
لأنهم يعلمون أنها من الفرائض التي أمر الله رسوله بتبليغهاء وتارك الفرائض 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» بدليل أنهم يختلفون ويتناقشون حتى في المذهب 
الواحد فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الأجانب كما مر معنا وأنهم: 
* اختلفوا في العلل وهل العلة من طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها كونه 
(عورة) أو (ليس لكونه عورة) وإنما لما هو أشمل وأوسع وأشد وهو لعلة 
(الفتنة والشهوة) الحاصلة من كشف المرأة لشيء من زينتها: حيث اعترضوا 
على علة العورة لكون المرأة تكشفه في صلاتها وإحرامها ولو قيل عورة لقيل 
وكيف صحت صلاتها ونسكها وقد كشفت ما عد عندكم من العورة» وقالوا ولأن 
الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة» كالخاطب ونحوه» فلم يناسب 
أن يقال فيما أباحته الشريعة عورة فتأنفه النفوس وترفضه ولا يأخذ الناس 


536 


إخماعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


بالرخصء ولأنه لا يلزم أن كل ما يجب ستره ويحرم نظره بالضرورة أن يكون 
من العورة» فالمرأة تستر جسدها ورأسها وقدميها في صلاتها وإن كانت وحدها 
في بيتها ولا أحد عندها ولا عورة» والرجل يؤمر في الصلاة بستر عاتقه وليس 
بعورة» والمرأة مأمورة بغض بصرها عن الرجال ولا عورة» ويالتالي فهم يرون أن 
علة العورة وإن صحت في عمومها من أن (المرأة عورة) للحديث لكنها ليست 
هي الحكمة والعلة المرادة هنا من تحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلة من فريضة 
ستر وجهها في الحجاب» وبالتالي فهي قاصرة عندهم في بيان معنى الغاية 
الواسع من فريضة الحجاب وهي الفتنة والشهوة. 
فمن قالوا بعلة الفتنة والشهوة وأنه ليس بعورة» كانوا في فريضة الحجاب أشد 
تشددا وأزبد وأوسع من القائلين بالعورة» بعكس ما يقال اليوم حيث: 
* منع بعضهم النظر للأمرد وحجبوه عن مجالس الريبة من الرجال بعلة الفتنة 
والشهوة» ولا عورة. 
* ومنع بعضهم نظر المرأة للرجال بحجة الفتنة والشهوة» ولا عورة. 
* ومنع بعضهم نظر من جاز نظرهم لوجه المرأة كالمحرم الفاسق» أو الأخ 
الذي ليس بينه وبين أخته سابق خلطه فيؤمن جانبه» كبعض الأخوة من 
الرضاعة» أو كما في بعض الأحوال حيث أمر رسول الله # سودة من 
الاحتجاب من رجل حكم أنه أخوهاء خشية الفتنة والشهوة» ولا عورة. 
* ومنع بعضهم الأولاد الكبار للزوج المتوفى من نظر زوجة أبيهم الشابة ولا عورة. 
* ومنع بعضهم كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة» ولا عورة. 
* ومنع بعضهم نظر العم والخال كراهة من خشية وصفها لأبنائهماء ولا عورة. 
* ومنع بعضهم دخولء وأكل» ونظرء الزوج المطلق أو المظاهر لوجه زوجتهء 
خشية الفتنة والشهوة بمواقعتها قبل نية العزم على الرجوع أو الكفارة» ولا عورة. 
* ومنع بعضهم سماع الأجنبي صوتهاء خشية الفتنة والشهوة» ولا عورة. 

Yeo 


إتماعَاث داجب الأزيعة عل ف رة لان 


* ومنع بعضهم النظر للمرأة من خلف جلبابها وإن لم يظهر منها شيء خشية 
الفتنة والشهوة» ولا عورة. 
وغير ذلك» فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد تشددا 
وأزيد وأوسع من القائلين بعلة العورة بعكس ما يظن وبقول أهل السفور اليوم. 
* واختلفوا هل القواعد يكشفن وجوههن أو لا؟ 
* واختلفوا هل الخاطب ينظر لوجه من أراد نكاحها أو لا؟ 
* واختلفوا هل الإماء يسترن وجوههن كالحرائر أو لا؟ 
* واختلفوا هل يجوز أن تنظر المرأة للرجال أو لا؟ 
* واختلفوا هل يرى العم والخال وجه أبنة أخيه أو أخته. أو لاء خشية من أن 
يصفانها لأبنائهما؟ 
* واختلفوا هل تكشف السيدة وجهها لعبدها أو لا؟ 
* واختلفوا هل تكشف المسلمة وجهها للمرأة الكافرة أو لا؟ 
* واختلفوا هل تكشف المسلمة العفيفة وجهها للمسلمة الفاسقة أو لا؟ 
* واختلفوا هل ينظر الرجل للمرأة المنقبة وتأملها من خلف جلبابها أو لا؟ 
* واختلفوا هل تكشف المسلمة وجهها أمام الأعمى أو لا؟ 
* واختلفوا هل تكشف المرأة وجهها في طريقها الخالية أو لا؟ 
* واختلفوا هل لو عرف الشاهد المرأة من خلف النقاب يكفي ويحرم كشفهاء أو 
لا بد من التحقق منها بكشف وجهها؟ 
* واختلفوا هل تكشف الفتيات اليافعات وجوههن عند الضرورة أو لا؟ لأن في 
غيرهن غنية» ولأن الفتنة بهن أكثرء فيوكلن» ونحو ذلك. 
* واختلفوا هل يلزم فوق وجود الضرورة» معرفة عدالة الناظر قبل نظره لوجه 
المرأةء هل يخشى منه فتنة أو لا؟ أو لا يلزم البحث عن عدالته للحاجة والضرورة 
المؤقتة والقصيرة» وللحاجة لأحياء الحقوق ومصالح الناس. 

۲۰“ 


إتاكاث اذاهب الأزبقة عل فريك لال 


* واختلفوا في مجرد وصف المرأة للرجل» وقالوا لا يجوز إلا لغرض شرعي 
كمثل خاطب يريد تزوجها ونحوه» فكيف يفترون عليهم القول بأصل كشفها 
لوجهها مباشرة أمام الرجال. 

* واختلفوا هل يأكل أو يدخل أو يرى وجه زوجته المظاهر قبل الكفارة أو لا؟ 
* واختلفوا هل يدخل أو يأكل أو يرى وجه زوجته المطلق طلاقا رجعيا قبل نية 
الرجوع لها أو لا؟ 

* واختلفوا في أولاد الزوج المتوفى الكبار» هل يرون وجه زوجة أبيهم الشابة 
كونهم من المحارم لها أو لا خشية الفتنة» فيضرب بينهم الحجاب كالأجانب؟ 

* ونحو ذلك من خلافاتهم في الفروع حتى في نفس المذهب الواحدء فيختلفون 
فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الرجال. 

وإن كان في بعض متأخري المذاهب الأربعة من تأثروا وأخطأوا بنفس تلك 
الأخطاء من متأخري المالكية» كمتأخري الأحناف والشافعية والحنابلة وغيرهم 
حيث شاعت بينهم تلك الشبهة لتقارب العهد والزمان وأخذهم شروح وعلوم 
بعضهم البعض» دون الرجوع لكتب المتقدمين» فلا عبرة بأخطائهم» وقد ظهر 
ويان لنا مكمن غلطهم وتحربفهم وتبديلهم وتصحيفهم الغير مقصود في فهم 
وشرح ونقل كلام المتقدمين الكثير والصريح والواضح كالشمس. 

قال الإمام الشاطبي في الموافقات: (أنْ يَتَحَرّى كُتْبَ الْمْتَقَدّمِينَ مِنْ أَهلٍ الْعِلْم 
الْمْرَادِ؛ فَإِنَهُمْ أفْعَدُ به مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمْتَأَخَرِينَ» وَأضل ذلك التَّجْرِيَةُ وَالْحَبَرُ أَما 
التّْرِبَة؛ فهو أَمْرٌ مُشَاهَدَ في أي عم كانء فَالْمتأَخَرُ لا ينُم من الرُسُوخْ في 
وجا وان لطا وَأمَا الْحَبَرُ؛ قَفِي الْحَدِيثِ:'خَيْرُ الُْرُونٍ قَزنيء ثم الَّذِينَ 
يَلُونَهُمْء ثُمّ الَذِينَ يَلُوتهُمْ' وَفي هذا إِشَارَةٌ إِلَى أنّ كُلَ قَرْنٍ مَعَ مَا بَعْدَهُ كذَلِك.. 

لا نون هذا إلا مع فة الخبرء وتقائر اشر شيئا بعد شيءء ورخ ما تخن 


۷ 


إتماَاث الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


فيه تخت الإطلاق. وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قال: 'لَيْسَ عام إلا الَّذِي بَعْدَهُ شر 
مئه لا أفول عام أمطر من عام» ولا عام أخضب مِنْ عَامء وَلَا أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ 
أميرء وَلَكِنْ ذَهَابُ خِيَارِكُم وَعْلَمَائِكُمْ ثمّ يَحْدْتُ قَوْمٌ يقيسون الأمور برأيهم فيهدم 
الإسلام ويثلم'... وَالْأَخْبَارُ ها كَثِيةٌ وهي تَدُلُ عَلَى تفص الدِينِ وَالدُنيَاء وَأَعْظَمْ 
لِك الْعِلْمْ هَهْوَ إِذَا في تفص بلا شَكِ. فَلِدَلِكَ صَارَتْ كُتبُ الْمتَقَدِمِينَ؛ وَكَلَامُهُمْ 
وَسيَرُهُم أَنْفَعْ لِمَنْ اراڌ الْأَخْدَ بِالإحْتِيَاطٍ في العم على أي وع گان 
وخصوصا علم الشريعة» الذي هو الغزوة الْوقَى» والور الأخمىء ويالله تعالى 
التؤفيق)() انتهى. 

وقال في إكمال تهذيب الكمال: (والصواب أنه لا يجوز العدول عن كلام العلماء 
المتقدمين إلى من بعدهم» اللهم إلا أن يكون لزيادة أو ما أشبههاء والله تعالى 
الموفق)7') انتهى. 

ومع أنهم ينقلون بأنفسهم عن المتقدمين مثل تلك المسائل من الحرص والتشديد 
والاحتياط ولكن جل من لا يخطئ» فأهل السفور اليوم» كمن أرادوا أن يبصروا 
النملة» وهم أصلا لم يبصروا أمامهم في المسألة البعير» وهو فيما هو أشد في 
الزوجة مع زوجها المظاهر أو المطلق طلاقا رجعياء وفي الأمة مع سيدها وفي 
غلام المرأة» وفي زوجة الأب المتوفى مع أولاده الكبارء وفي الخاطب» والعم 
والخال» وغير ذلك كما تقدم معنا! ثم يقال اين الإجماع؟ وإنما نقلنا عن بعض 
المتأخرين لنعرف كيف دخلت عليهم بداية المشتبهات» ونثبت الإجماع. 

ولهذا فأهل السفور اليوم يظهر خطأهم من وجوه كثيرة كما تقدم معنا ذكر 
بعضهاء وكما سيأتي معنا المزبدء ومنها أنهم يتناقضون مع بقية نصوص 


(- الموافقات للشاطبي .)٠٤۸/١(‏ 
(')- إكمال تهذيب الكمال. علاء الدين مغلطاي. باب الألف .)550/١(‏ 
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اخاعاث اذاهب الزيئة ع فرسسة لجرل 


المتقدمين الكثيرة والصريحة الاخرى والتي ينقلونها بأنفسهم فإذا مروا عليها 
فأنهم يمرون عليها مرور الكرام» وكأنهم موافقون لهاء لشدة وضوحها وكثرتها 
في ستر المسلمة لوجهها عن الرجال كما نقلناه عن أكثر من واحد. 

۷- وهنا فبعد كلام الشيخ زَرُوق السابق جاء بعده شرحه عند قول ابن 


أبي زبد القيرواني: (ولا تخرج المرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود 
موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك ما فيه 
نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهة من الملاهي الملهية إلا الدف 
في النكاح وقد اختلف في الكبرء ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم» ولا 
بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبهاء وأما المتجالة 
فله أن یری وجهها_على كل حال)() انتهى. ودون أن يعلق بشيء!. 

ولهذا كان قول النفراوي رحمه الله أو غيره من المتأخرين اليوم الذين يقولون 
كمثل قوله: (وَأفُول: الَّذِي يَقْتَضِيه الشَّرْعٌ وُجُوب سَتْرِهَا وَجْهَهَا في هذا الزّمَانِ 
لا لِأَنْهُ عَؤرة...). ففهموا من قولهم (ليس بعورة) يعنى كشفها (أمام الرجال). 
والحقيقة أنهم بالعكس يوجبون ستره لعلة أخرى عندهم أشد وأشمل وأوسع 
وأقوى من علة العورة» وهي علة الفتنة والشهوة الحاصلة ولا بدء بالفطرةء 
عند كشف شيء من زبنتهاء كما نقلنا اقوالهم» وهم إنما قالوا ليس بعورة لتأبيد 
وبيان ونصرة علتهم» وللاعتراض على تلك العلة التي يرون أنها قاصرة عندهم 
عن بيان معنى الغاية من فريضة الحجاب» ولاعتبارات لهم سبق معنا بسطها 
هناء وفي كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد في أكثر من موضع. 

فكلام زروق والنفرواي وغيرهم من المتأخرين اليوم من مختلف المذاهب الأخرى 
والقريبين من زمنهم» في نسبة الخلاف في فريضة حجاب المسلمة لوجهها 


(- شرح أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني .)١١41/5(‏ 
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اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


بدعوى وجود أقوال وخلاف في مذهب مالكء أو بين المذاهب الأربعة» كنحو 
قول النفرواي أو غيره من متأخري الأحناف وغيرهم: (أنَّ رُؤْتَةَ وَجْهِ الشَّابَّة لِغَيْر 
عَذْرٍ فيه الْحَرَجُ أَيْ الثم وَظَاهِرْهُ وَلَوْ لِغَيْرٍ قَصْدٍ اللّدّةِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِأَنَّ 
تَظَرَ وجه الشَابَّةِ مَظِتَةُ لِلالْتدَاذِءِ وَالْقَوْلَ الآخَرُلَا حَرَجَ عِنْدَ عدم قَصْدٍ الالْتِدَاذِ) 
أو كنحو قولهم: (أجمع المسلمون على أصل فريضة الحجاب واختلفوا في 
تحديده» هل يشمل الوجه والكفين؟) أو قولهم (إن تغطية المرأة لوجهها فيه 
اختلاف» وإن كان أتقى وأفضل وأنقى). كله باطل في باطل فلا يصح في 
فريضة الله في الحجاب أن ينسب اختلاف أو أقوال» أو يشك في أنه يشمل 
الوجه والكفين» إنما هو قول واحد على مراد الله ومراد رسوله © وصحابته 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» لا يختلف أبداء فتقسيماتهم للمذاهب وتبريراتهم 
وجود أكثر من قول في أصل الفرائض والمحكمات والثوابت المهمة» كفريضة 
الحجاب بمثل هذه التحريفات الموهمة خطير في حد ذاته» فكيف بقولهم أيضا 
(أن وجوب ستر المرأة لوجهها للزمان وخشية الفتنة وسد للذرائع) ونحو قولهم 
(تغطية المسلمة وجهها زمن الفتنة واجب بإجماع العلماء). لهو أشد خطرا وأحكم 
إهاما وتعقيدا وتكريسا لغرية فريضة الحجاب ممن يقولون بالكشف» فكلامهم هذا 
وكأن الاصل الشرعي هو كشفه أمام الرجال» ولكن للفتنة وفساد الزمان فعليها 
أن تغطي وجهها احتياطا وسدا للذرائع» ونحن في غنى عن مثل هذه العبارات 
التي هي في الحقيقة أشد خطرا وتلبيسا وضياعا لدين الله ولميراث النبوة الذي 
نقله لنا صحابة رسول الله 5 وأهل العلم السابقين واللاحقين» والتي لا تعد 
ولا تحصىء من أن أصل فريضة الحجاب هو ستر المسلمة وجهها عن الرجال» 
لم يخالف في ذلك واحد» حيث هو الذي كان يظهر منهن في الجاهلية والإسلام 
قبل فرض الحجاب» كما قالوا ذلك كأبي حيان في تفسيره لآية الإدناء وغيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت:۷۲۸ه): (وَمَنْ تَكَلْمَ في الذِين بلا 
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إخماعاث امَدَابٍالأنبمة عل فريك الجا 
عِلْمِ كَانَ كَاذِبَا وَٳِنْ كَانَ لا يَتَعَمّدُ الگذِبَ» گمَا تبت في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ النَبِيَ 
لَمّا قالث لَه سبيعة الأسلمية وقذ توفي عَنْهَا رَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلّةَ في حَجَةَ 
الْوَدَاعه فَكَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتُ بَعْدَ مَوْتٍِ رَوْحِهَا بيا قَلَائِكء قال لَهَا أَبُو 
الاب بْنُ بعكك: "ما أَنْتَ بتاكحةٍ حَتَّى يَمْضِي عَلَيْكِ آخر الْأَجَلَيْنِء فَقَالَ النبِيُ 
© كدب أبُو السَّنَابلِء بل حَلَلْتِ قانكجي". وَكَذَلِكَ لَمّا قال سَلَمَة بْنُ الْأكوع إِنَهُمْ 
يَقُونُونَ: إنَّ عَامِرَا كل تفْسَهُ وَحبط عَمَلُهُ ققال: 'كَذّبَ مَنْ قَالَهَا لَه لَجَاهِدٌ مُجَاهِدً' 
وَكَانَ قَائِلُ ذَلِكَ لَمْ يَتعَمّدْ الْكَذِبٍ فَإِنَهُ كان رَجُلَا صَالِحَاء وَقَدْ رُوِيَ أَنَهُ كَانَ أسيد 
بْنَ الحضير؛ لَكِنَّهُ لَمَا تكلّمَ بلا عِلْم كَذَبَهُ التَبِئ ١7)‏ انتهى. 

فأهل السفور اليوم أخذوا من اختلاف أقوال المتقدمين في الفروع فوقعوا في فخ 
المتشابهات يحسبون أنهم يختلفون في الفرائض والاصول والمحكمات فقسموهم 
لعدة اقوال» وهذا ظن آثم ما كان ينبغي ظنه في أهل الملة الواحدة والسنة 
والجماعة من المذاهب الأريعة واتباعهم رحمهم الله فهم اختلفوا في الفروع 
كالعلل وهل فرض تغطية المرأة لوجهها لكونه من العورة أو ليس من العورة وإنما 
سبب تغطيته للفتنة والشهوة الحاصلة بكشفه» والا فهم متفقون جميعا على وجوب 
تغطيته من الرجال بعلة العورة أو بعلة الفتنة والشهوة وكذلك اختلفوا فيمن جاز 
نظره لعذر وضرورة كالشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي ونحوهم» فمنعه قوم 
ولو لعذر وضرورة» وأجازه قوم بدون قيد أو شرط مكتفيين بالحاجة والضرورة» 
وتوسط قوم فشرط بعضهم شرطا زائدا مع الضرورة» وهو النظر لحال عدالة 
الناظر (إذا لم يخش منه فتنة وشهوة) و(عَدم قَصْدٍ الإلْتَدَاذ). فحمل أهل السفور 
اليوم» عباراتهم واختلافاتهم تلك ونحوها في الفروع» بكل تسرع وتساهل على 
فهمهم المبتدع اليوم» في المرأة تخرج لعموم الناس وعموم الأحوال العادية ومن 


اعات اذاهب الأنبة عل فريكة لا 
ينظر لها نظر لذة وشهوة ومن لا ينظر لها كذلك» لا كما قصده الفقهاء لناظر 
واحد مخصوص حال الضرورة كشاهد ومتبايع ونحوه» ممن يمكن معه السؤال 
عنه أو بطلب المعرفين لمعرفة حاله وعدالته وخشية الفتنة والشهوة والالتذاذ 
منه أو لا؟ فظنوها في أصل الفريضة أقوالا فقسموها بين المذاهب» من عند 
أنفسهم على عموم الناظرين عامة» وهذا من أعظم دعوى الخلاف شرا وفتنة 
ونقضا لعرى الإسلام عروة عروة» أن ينسب خلاف في الفرائض والأصول 
والمحكمات التي نزل بها أمر القران والسنة» فأضاعوا الفريضة وهي أمامنا 
وأمامهم نقول أهل العلم» قول واحد ظاهر كالشمس في ستر المسلمة وجههاء 
وفي مناقشة حال ناظر واحد مخصوص ينظر لها عند الضرورة هل يخشى 
منه فتنة وشهوة» أو يحصل منه لذةء أو لا؟ كشاهد وخاطب ومتبايع نحوهم» 
كما هو الغالب في باب الرخص والضرورات» أو كزوج مظاهرء أو زوج مطلق 
طلاقا رجعياء أو سيد مع أمته» ونحو ذلكء لا يوجد غيره في كلام المتقدمين 
من المذاهب الأريعة بتاتا في فريضة الحجاب التي أنزلها الله في كتابه» وكما 
تقدم معنا النقل عن مواهب الجليل (ت:٤٠٠ه)‏ شرح مختصر الشيخ خليل 
المالكي(') شدة قولهم بستر المسلمة لوجههاء مما يدلك على التناقض عند 
أهل السفور اليوم بين ما ينقلونه عن المتقدمين في موضع دون تعليق» وبين 
ما يخالفونهم فيه في موضع آخر. فمن التزم اتباع الكتاب والسنة» وما كان 
عليه الصحابة» والسلف من أهل العلم وأئمة المذاهب الأريعة وتابعيهم لم يتناقض 
ولم يختلف كلامه وعقائده لأن ذلك كله غير مختلف أصلا. 

ويكفي أن الله عذرهم فيما أخطأوا فيهء فعندما غلط ابن مسعود 5ه وأنكر اثبات 
المعوذتين في المصحف لأنه يرى أنه لا يكتب في المصحف الا ما أذن به 


()- اجعه فقد تقدم عند الكلام على شدة حرص المتقدمين في منع الخاطب من النظر لمن أراد تزوجها 
من الأدلة على إجماعهم على ستر المسلمة وجهها بلا خلاف بينهم» وئقل ذلك عن مالك رحمه الله. 
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اعات اذاهب الأزيئة عل فريك لجرل 


رسول الله ##» فلما بلغه إجماع الصحابة» وما استقر عليه أمرهم في اثباتهاء 
وجمعهم القرآن بالإجماع» وأنهم أنفذوها إلى سائر الآفاق» رجع عن ذلك» حيث 
قد ثبت بالأسانيد الصحاح أن قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة 
خلف» كلها تنتهي إلى ابن مسعود ذه وفي هذه القراءات المعوذتان وهما جزء 
من القرآن الكريم وداخلتان فيه ففيه دليل على أن الغلط في الأصول وارد على 
الكبار في الاجتهادء ولا يمنع اعتقاد فضلهم وسبقهم عدم وقوعهم في الغلطء 
وإنما العصمة لرسول الله :» ولأمته في مجموعها. 

ولهذا فمن أنكر شيئا من الفرائض والأصول بعدما تبين له الإجماع من الأمةء 
فقد كفرء حيث لا يجوز الاختلاف في الأصول والفرائض والأمور المهمة التي 
أمر الله رسوله 2 بتبليغها بنفسه»ء فبلغها كما أمره الله وكما أخبرنا: (قد تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشياء فإنما المؤمن كالجمل الأنف 
حيثما قيد انقاد)(). 

فليس في فريضة الحجاب اختلاف ولا قولان ولا مذهبان» فأن الاختلاف في 
الأصول والفرائض مذموم خطير لأنه لا يمكن أن يقع وأن تختلف الأمة في 
أصولها وفرائضها وما أمر الله رسوله بتبليغه» فيتبدل دينها مباشرة؛ كما يزعم 
أهل السفور اليوم» وأن الصحابة اختلفوا في فريضة الحجاب» فماذا كان الصواب 
الذي على مراد الله ورسوله 6 الذي بلغه؟ كما قال تعالى: ا ومن شاقن الرّسُول 
من بد ما ن له اهدى وبع عير سبيل الؤمدين ول ما تول ونيد هم وات مرا 4 


[النساء :55 .]١‏ وقوله تعالى فى التحذير من التساهل فى نسبة الاختلاف 


(- رواه ابن ماجه من حديث العرياض بن ساريةء الألباني: صحيح. 
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اث اذاهب الأزبعة َلَفَة لجال 


والأقوال في الدينء واتباع نفس طربقة اليهود والنصارى في تحريف وتبديل 
دينهم: وا نكا كالزين ترا اا بن بشو ما جاعم الات ووت لهم عذاب 
عَظِيمٌ 4[آل عمران:5١٠].‏ وقوله تعالی: إن الذينَ فرقوا دهم وکوا شیا لست بهم 
ف شيء 5 ار إلى الله [الأنعام: 1ه .]١‏ فعن عبدالله بن مسعود خ4 قال: 
(سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي ## يقرأ خلافها فجئت به النبي ## فأخبرته 
فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن» ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا) البخاري. لأنه #2 ثبت لديه أن اختلافهم من نوع اختلاف التنوع» 
في القراءات التي أنزلت عليه» وليس من باب اختلاف التضادء في تبديل 
وتحريف وتصحيف القران. 

وفي فريضة الحجاب كان اختلافهم من نوع اختلاف التنوع السائغ في الفروع 
من العلل في أصول الفقه» هل أمر الشارع بسترها لوجهها لكونه (عورة) أو 
(ليس عورة) وإنما (للفتنة والشهوة)؟ وكله صواب فقد جاء في الشرع أن المرأة 
عورة وفتنة وشهوة» كما سبق بيانه» ومؤداهم كلهم لشيء واحد وهو سترها وجهها 
عن الرجال» بأي من العلل المناسبة تلك» كما سيأتي بيان أنواع الاختلاف عند 
الكلام على (منهج السلف في المتشابهات). بدليل أنه لم يمر علينا طوال 
القرون كلها عند تفسيرهم الآيات المحكمات والتي هي من أول ما نزل في شأن 
تشريع فريضة الحجاب من قوله تعالى: # من وراء حجاب 4 . وآية: ذا بدن 4 . 
غير قولهم سترها وتغطية وجههاء وهنا قالوا سترها عن زوجها المطلق طلاقا 
رجعيا والمظاهرء ومن سيدهاء وغلامهاء وعمها وخالهاء وأخيهاء وأولاد زوجها 
الكبارء والأعمىء والمرأة الفاسقة والكافرة» وغير ذلك مما مر معناء فكيف فضلا 
عن الرجال الأجانب؟ وأقوى الإجماعات ما تتابعوا على نقله دون خلاف بينهم 


إخماعاث الد اهب الأذبعة عل فريك اللا 
بتاتاء في مسألة معلومة من الدين بالضرورة» لا يعرفون السفور والتبرج» فليس 
هو مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهم» بل ولم يمر 
عليهم ولم يخطر في بالهم» فعلى ماذا يجمعون؟ فإجماعهم ظاهرء بل فيما هو 
أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الأجانب» فيا سبحان الله هؤلاء في واد وأهل 
السفور اليوم في واد آخر بعيد عنهم» يغردون خارج السرب والإجماعات. 

وما وقع لبعض متأخري المالكية وقع فيه غيرهم من بعض متأخري بقية 
المذاهب الأريعة اليوم» وإنما قصدنا هنا التمثيل» وما يقال من وجود خطأ هنا 
يقال هناك» فالمذاهب الأريعة كلهم في الأصول والفرائض إخوة كمذهب واحد 
في مصادرهم وأصولهم» وحتى في اختلاف فروعهم فتجد تعدد الروايات في 
مذهب من المذاهب هي في الغالب نفس تعدد الروايات في المذهب الأخرء 
وإنما قد تختلف عنها أنها الأرجح أو الأشهرء ولهذا خلطنا أقوالهم في فريضة 
الحجاب مع بعضهم البعض تأكيدا على إجماعهم» دون تجميع قول كل 
مذهب على حدة» كما قد يحصل هذا عند الكلام في الفروع. 
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النبي وأصحابه وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم 4 


إتاكاث اذاهب الأزيئة عل فريك لال 


أكثر المتأخرين على ما كان عليه النبي وأصحابه وأئمة المذاهب 
الأربعة وأتباعهم في فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال 

فكثيرون بحمد الله من ساروا على منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في 
فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها عن الرجال الأجانب» وقد نقلنا كثيرا من 
أقوالهم في كتابنا كشف الأسرار وهناء من مختلف متأخري المذاهب الأريعة من 
الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة» ونزبد هنا منهم: 

-١‏ قال في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي (ت:٠٠۷ه)‏ :(فِي مُخَالطّة 
الرّجَال لليّسَاءِ وفيه فصلان. (الْمَضل الأول) في حكم التظر وَهْوَ أَرْبَعَة أقسَام... 
إن كانت أَجْنبِيّة جَارَ أن يرى الرجل من المتجالة الْوَجْه وَالْكفَيْنِ ولا يجوز 
أن يرى ذلك من الشَّابّة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبّة)() انتهى. 
وقوله (وَلَّا يجوز) قولا واحدا جازما به بلا خلاف فيه يذكرء فهو إجماع صريح 
منهم وقد نقلنا في كتابنا كشف الأسرار عن ابن جزي المالكي تفسير آيات 
تشريع الحجاب من سورة الأحزاب وآيات الرخص في الضرورات من سورة النور. 
؟- قال في الدر الثمين والمورد المعين لمحمد بن أحمد ميّارة المالكي 
(ت:۷۲١٠٠ه).‏ ((فرع) يجوز النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها إذا 
باعت أو اشترت أو تزوجت فيجوز للشهود النظر إليها ليتحققوا صفاتها ويكتبوها 
أعني صفات الوجه والسن والقدء وهذا إذا كانوا لا يعرفونها وأما إن عرفوها فلا 
ينظروا إليهاء وبكتفوا بسماع كلامهاء وكذلك إن أخبرهم بها مخبرء فحصل 
لهم العلم بذلك» وقال ابن شعبان ينبغي أن لا يشهد لشابة أو عليهاء إلا من 
يبلغ ستين سنة من الشهود)() انتهى. 


(- القوانين الفقهية لابن جزي المالكي (ص؛ 5؟). 
()- الدر الثمين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) لمحمد ميارة المالكي (ص5517). 
1۷ 


اعات الد اهب الأزبة عل ف رة الان 


وأنظر فهذا من المتأخرين جداء بل ويعد زمن زرُوق» وغيره كثيرون. وبقول (لا 
يشهد لشابة أو عليها إلا من يبلغ ستين سنة من الشهود). فمن أين نأتي له 
بشاهد يبلغ الستين سنة (ليتحققوا... صفات الوجه)؟ وأهل السفور يريدون أن 
تكشف الوجه من غير عذر ولا ضرورة ولا شهادة» لعموم الشباب والشيبان. 
- قال في كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة الشافعي (ت:١٠/اه):‏ 
(باب تحمل الشهادة وأدائها): (ثم ظاهر إطلاق الغزالي وإمامه يقتضي منع 
التحمل على المرأة المنقبة مطلقًا. وقد قال في (الحاوي) و(العدة): إن هذا 
مخصوص بما إذا لم يعرفها الشاهد فيهء فإن عرفها منتقبة لم تكشفه) انتهى. 
4 - قال في حاشية قليوبي الشافعي (ت:۹٠١٠ه)‏ في كتاب شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج الطالبين للنووي: (قَصْل في بَيَانِ أَنواع الْمَشْهُودٍ به وَتَعَدْدٍ 
الشهُود) (قَوْلْهُ: (بعَيْنِهَا) بِرُؤْبَةٍ سَابِقَةٍ تعيّنَ انها هي أؤ بِاسْتِقَاضَةِ كَذَلِكَ أو 
ِاسْمِهَا وَتَسَبِهَاء وَأَخْبَرَ رق ئها هِيء فَيَجُورُ أن يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا. قَوْلْهُ: 
(جَارٌ التّحَمُلُ عَلَيْهَا مُنْتقِبَ) وَلَا تَجُورُ رُؤْبَتُهَا) انتهى. 

وانظر كيف اتفقوا بالإجماع مع المالكية والأحناف(') كما سيأتي النقل عنهم 
بقبول الشهادة من المنتقبة التي عرفها الشهود في سبيل أنه إذا (عرفها منتقبة 
لم تكشفه) (وَلَا تجُوز رُؤْبتُهَا). 

ه- قال في قرة العين بفتاوى علماء الحرمين للشيخ حسين بن إبراهيم المغربي 
الأزهري طالباًء المكي جواراًء المالكي مذهبا (ت:۲۹۲٠ه):‏ (باب ستر العورة 
والخلوة): (ما قولكم: في تعليم البنات الكتابة في نفسها هل يجوز أم لا؟ وفيمن 
بنى مدرسة يحضرن فيها البنات المراهقات المشتهيات ويخرجن من بيوتهن 
كاشفات وجوههن بلا نقاب ويتعلمن الكتابة عند رجل أجنبي ووقت الامتحان 


-)١(‏ سيأتي معنا عند (الإجماع عن أهل الشريعة) من كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني وغيره. 


518 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


يجتمع الرجال من أهل السنة والجماعة ومن الروافض وغيرهم للتفرج عليهن 
فهل يجوز تعليمهن الكتابة على هذه الكيفية أو عند امرأة مسلمة أو كافرة أم 
لا؟. (الجواب) أما تعليم البنات الكتابة عند امرأة مسلمة أو محرم لها فمكروهء 
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: وقد كره ذلك إمامنا لما في تعلمهن الكتابة 
من الفساد خصوصا في هذا الزمان. اه. وكان زمانه في القرن الرابع فما بالك 
بزماننا وأما تعليمهن عند رجل أجنبي وحضورهن المدرسة التي هي لصاحب 
الشيمة والغيرة مفسدة وهن كاشفات وجوههن مع اجتماع الرجال الأجانب بهن 
وقت الامتحان فحرام قطعا؛ لأن ما أدى إلى الحرام حرامء ألا ترى أن الشارع 
قد حرم حضورهن الجماعة التي هي عبادة محضة» إذا أدى إلى ذلك؛: فما 
بالك بحضورهن الأمر الممنوع مع أدائه إلى أعظم من ذلك؟ وأما تعليمهن 
الكتابة عند امرأة كافرة فحرام أيضاء قال القرطبي وابن عطية في تفسير سورة 
النور: لا يحل كشف شيء من جسد المرأة والصغيرة التي تشتهى» بين يدي 
الكافرة إلا أن تكون أمة لها فيجوز كشف الوجه والكفين انتهى. ومثله في 
الشبرخيتي خصوصا وفي تعليمهن عندها واختلائها بهن ذريعة» لأن تجرهن 
لدينها ويملن إليهاء وسد الذرائع مطلوب عندناء وأما باني هذه المدرسة فبناؤه لا 
يجوز» بل هو من قسم من سَنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى 
يوم القيامة» وفي هذا القدر كفاية والله أعلم) انتهى. 

ومنع المسلمة من كشف وجهها أمام الكافرة بل والفاسقة قد تقدم معناء وأنه من 


قسم فيما هو أشد وأزيد وأقوى من إجماعهم على ستر وجهها من الرجال. 

5- قال السرخسي الحنفي (ت:4/1ه) في الاوك عند كلامه في (كفن 
الْمَزآة): (وَلِآنٌ ال كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ مُعْتَبَرْ بِحَالٍ الْحَيَاةء وَالرَجُلُ في 
حَيّاته يَخْرْحُ في ثَلَانَةِ اناب عَادَةَ قَييص وَسَرَاويلَ 8 وَالْمَرْاُهُ في خَمْسَةِ 


اعات الد اهب الأأزيعة عل فرك الان 


واب دزع وَجْمَارٍ وَإَِارٍ وَملاءَةٍ وَنقاب» فَكَذَيِكَ بَعْدَ المؤتء وَلِأنّ مَبْنَى حَالِهَا 
عَلَى السَّثْرٍِ فَيْردْ كَقَنْهَا عَلَى كَفَنِ الرَجُلِ) انتهى. 

وقد نقلنا غير هذا عن السرخسي في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد. 
۷- قال في المدخل لأبي عبد الله محمد الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 
(ت :۳۷ ۷ه): (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بص مَنْ قَّلَ حَيَاؤُهُ مِنْ الشَبَّانِء وَالرَجَالٍ فَيَجْتَمِعُونَ 
عَلَى مَا لا يَنْبَغِيء وَأَكْتَرْهُمْ مُخْتَلِطُونَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ نِسَاءٌ وَسْبَّانٌ وَرِجَالٌ 
قَدْ رَفَعُوا جِلْبَات الْحَيَاءِ وَالْوَقَارٍ عَنْهُمْ عَلَى ما قذ غلم كَأَنْهُنَّ في بُيُوتِهنَ مَعَ 
َرْوَاجِهِنٌ» إِذْ لا فزق عِنْدَهُمْ في الْقُبُورٍ بَيْنَ النماءِ وَالرَجَالِء أَغْنِي في كشفٍ 
الْوْجُوهِ وَالْأَطْرَافٍ إلى غَيْرٍ ذلك مِمًا هُو مَعْلُومٌ مِنْ عَوَائِدِهِمْ الرَّدِيئَة فيا لعجب 
في انْكِشَافِهنَ في هدا الْمَؤْضع الَّذِي هو مَؤْضغ الِاعْتِبَارِء وَاليَذْكَارٍ عَلَى مَا 
َقَدَمَ» فَإدَا رَجَعْنَ إِلَى الْبَلَد e‏ عَلَى ذلك الْحَالٍ مِنْ كَشف السُّثْرّة عَنْهْنَ فَإِذَا 
وَصَلْنَ إلى الْبَلَدِ تَتَقَيْنَ إِذْ ذَاكَ وَاسْتتزنَ» ثُمّ صَارّث هذه الْعَادَهُ بَينَهْنّ شَعِيرَةَ 
َتَديّنُ بها أَعْنِي في أَنّ الْمَراةَ تَسْتَتِرُ في الْبَلَدِء وفي الور وَالطَّرِيقٍ إِلَيْهَا مَكشُوفَةٌ 
الْوَجْهِ لا تَسْتَتِرٌ مِنْ أَحَدِء فَحَصَل مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةٌ مِنْ الْمَقَاسِدِء مِنْهَا اجْتِمَاعْهُمْ 
كَمَا سَبَقَ)(١)‏ انتهى. 

قولا واحدا لا يوجد أي تردد ولا خلاف بين المذاهب الأريعة بتاتا. 


۸- قال البجيرمي الشافعي (ت:٠٠١٠ه)‏ في تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب عند الكلام على شروط العورة في الصلاة: (وَيُكْرَهُ أنْ يُصَلِيَ في توب 
يد خورة روك رضي E‏ | ملتقبة إلا أن تكون فِي مكان 
وتاك أجافت لا يَحْتَرِرُونَ عَنْ النّظَرٍ إِلَيْهَا فلا يَجُوَرُ لها رفع التَقَابِ) انتهى. 


()- راجع المدخل» لأبن الحاج .)5١١/١(‏ 
Y۰‏ 


إِممَاءَاث المَتَاجِبٍالأنتمَة عل فرىيكة لكاي 
1- ومثله قال محمد بن يوسف المواق المالكي (ت:۸۹۷ه) في التاج والإكليل 
لمختصر خليل: (إوَانْتِقَابُ امْرَأَةِ) مِنْ الْمُدَوّتَةٍ قال مَالِكَ: إِنْ صَلَّتْ الْحْرَهُ مُنْتقِبَة 
َم مُعِد. ابْنُ الْقَاسِم: وكذا المكلتعة. اللَّْمِيَ: يُكْرَهَانِء وَتَسْدُلُ عَلَى وَجْهِهَا إن 
-٠٠‏ ومثله قال في شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لأحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:۷۲۸ه): (القضل الثَالِتُ: أن 
ِخْرَامَهَا في وَجْههَاء قَلَا يَجُورُ لَهَا أن تَلْبَسَ الاب وَالْبُرفُعَ وَهَدَا إجماغ... قَإن 
اختاحث إِلَى سَثْرٍ الْوَجْهِء مِنْلُ ن يَمْرٌ بها الجا وَتَخَافُ أَنْ يَرَوَا وَجْهَهَاء 
فَإِنّهَا تسل مِنْ قوق راسا عَلَى وَجْهِهَا تَؤْبَا) انتهى. 

وانظر كيف توافقوا مع بقية المذاهب وأجمعوا على وجوب ستره من الرجال ولو 
في الصلاة وبدون كراهة كما سيأتي نحوه في وجوب سدل المحرمة على وجهها 
ولو حال إحرامها وبدون فديةء وعليه فمن قالوا إن في الحجاب قولين أو إنه 
سنة ومستحب» ابتدعوا مذهبا جديدا ضالا مخالفا لأجماع الأمة. 

-١‏ قال في منحة السلوك في شرح تحفة الملوك للعيني الحنفي(ت:*5/ه) 
(قوله: (والمَحرمُ: كل من يحرم نكاحه على التأبيد بنسب» مثل: الأم والأخت 
والبنت والعمة والخالة ونحوهن» أو بسبب: كالرضاع والصهرية). قوله: (ولو 
أنها) أي الصهرية (بزنا). وقيل: إذا كانت المصاهرة بزنا لا يجوز له أن ينظر 
إلى وجهها وكفيها كالأجنبية» والأول أصح لأنها محرمة على التأبيد)(') انتهى. 
ولو قراء أهل السفور كلامهم هذا لحسبوه خلاف بينهم في ستر المرأة لوجهها أو 
كشفه» بسبب تسرعهم وما عشعش في ظنونهم وعقولهم بوجود خلاف في 
الفريضة بين المتقدمين» وكلامهم ظاهرء وهو في خلافهم فيما هو أشد وأزيد 


()ت منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. لبدر الدين العيني (417/1). 
Y1‏ 


اخماعات اذاهب الأأزبئة ع فربية الا 
وفوق إجماعهم بسترها لوجههاء وهو فيما (إذا كانت المصاهرة بزنا) هل تكون 
محرما كالمصاهرة بالنكاح الشرعيء فيحرم عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي 
على أصوله وفروعه. فمنهم من أجاز لأنها مُحرمة عليه على التأبيد» ومنهم 
كالأحناف من أعتبرها (كالأجنبية) كونها (بزنا). والذي يهمنا في مسألتناء 
هو اعتبار العيني الحنفي (الأجنبية) هي من (لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها 
وكفيها). فعليها الحجاب قولا واحدا في مذهب أبي حنيفة وغيره من بقية المذاهب 
الأريعة» بلا أي خلاف أو اعتراض بينهم بتاتا. 

-١١‏ وفي الذخيرة للقرافي (ت:5854ه) وهو من أشهر كتب المالكية ذكرا 
للخلاف والروايات قال: (النَوْع النَّانِي وَالْعشْرُونَ مُخَالطّة الذكُور للإناث وَتَحْوهِ: 
فِي الْمْقَدِمَاتِ لا يَحِلُ لِلرَّجُلٍ أَنْ يَخْلُو بامرأة ليست مِنْهُ بمحرم لقؤله #2 'إِنَّ 
الشَيْطًان كَاِكُّهُمَا"... وَيَجُورُ لتر لِْمَجَالَةِء لِقَولِهِ تعاّى: ١‏ وَالَواعِدُ ِنَ اقسا 


التي ذا يدجو نكاحًا فليس عَلهنَ جاح أن بض ٿان ير رجات بزيدة 4 ولا جو 
لَه أن يَنْظرَ لِلشَابَّة إلا لِعْذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ أو علاج أو إِرَادَة روجها لقَؤله 22 
اهل نظرت إِلََْا َه أخرى أن يَدُوم بَيْتَكُمَا" وَتَقَدُمَ بَسْطّة في اليّقاح'. وَيَجُورُ 
عبد أَنْ یری مِنْ سَيَدَتِهِ ما يَرَاهُ ذو الْمَحْرَم مِنْهَاء لله تَعالى: وما ملك 
ماك 4 إلا أن يكُون لَهُ مَنظرٌ فَيْكْرهُ أن يرى ما عدا وَجههاء وَلها أن تؤاكله 
إن كَانَ وَغدا دنيا يومن مئه التَلَذّدُ بها بخِلاف الشَابَ الّذِي لَا يُؤْمَنُ) انتهى. 
وقوله: (وَلَا يَجُورُ لَه أن يَنَظْرَ لِلشَابَّة إلا لِعْذْرِ). جزم منه بالتحريم لا يوجد ولا 
يعرف قولا آخر ولا قولين» بلا خلاف يذكر بتاتا بين الفقهاء» إلا من شذوا اليوم 
من بعض المتأخرين في هذه الفريضة غفر الله لنا ولهم. وقوله:(وَيَجُوزُ للْعَبْدِ 
أَنْ يَرَى مِنْ سَيّدَتِهِ مَا يَرَاهُ ذو الْمَخْرَّم) دل على أن في (العبد) خلاف بينهم: 


YY 


امات اذاهب الأزبعة عَلَفَة يكال 


فقد منع فربق من أهل العلم نظره لوجه سيدته, وهذا من قسم مما قلناه سابقا 
أن كل خلافاتهم في فريضة الحجاب إنما هي فيما هو أشد وأزيد وأقوى وفوق 
إجماعهم على فربضة سترها لوجهها عن الرجال» وهي كثيرة كما قلناء ودل 
كلامه أن الأجنبي أمره مختلف عنهماء فهو ليس مع العبد والمحرم» فلا تكشف 
له ما تكشفه لهماء إلا في حال الضرورة كما قال كخاطب وشاهد ونحوه» بشرط 
إذا أمن منه التلذذ والفتنة والشهوة عند النظر. 

وقوله: (وَلِها أن تؤاكله إن گانَ وغدا دنيا يومن من التَلَذّدُ بها). هذا يقولونه 
في من؟ في عبدها! الذي يجوز أن تكشف وجهها له عند أكثرهم» وتعرف حاله 
هل (يومن مِنْهُ اتلد بها). ومثله كما قالوه في ناظر مخصوص ممن جاز 
نظره للمراة وقت الضرورة» ويمكن السؤال عنه ومعرفة حالة بالمعرفين والمزكين» 
وليس كما فعل أهل السفور اليوم» فجعلوها تخرج كاشفة لعموم الناس» ممن لا 
يمكن حصرهم ولا معرفة حالهم أبداء فهي مع عبدها ومع ذلك اشترطوا أن يكون 
ممن لا تتوق نفسه للنساءء أى لا تتوق النساء له لكيزه أو بان لا يكون له 
منظرء وغير ذلك» بخلاف العبد الشاب فلا يأكل معها وإن كان عبدها. 

-١*‏ ونقل السيوطي (ت:٠١١۹ه)‏ في الأشباه والنظائر )۲٠۲/١(‏ عن النووي 
في عدم جواز نظر العبد: (وَصَحَّحَ في مَجْمُوع لَه عَلَى الْمُهَدّبٍ التّحْرِيمَ وَيَالَعَ 
فيه وَعبَارئه: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمًا تَعُمُ بها الْبَلْوى وَيَكْثْرُ الاخْتِياج إِلَيْهَا وَاأْخِلَافُ 
فيها مَشْهُورٌ وَالصَحِيحُ ءِنڌ أَكْترٍ أُصْحَابتا اه مَحْرَملَهَا گما تڪ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ 
قل عَنْ جَمَاعَةٍ تضحيخة. وَقَالَ الشَيْحُ أَبُو حَامِدٍ: الصَحِيحُ عِنْدَ أضحابتا أن 
لا يَكُونَ مَحْرَمَا لَهَا. لِأنَّ الْحْرْمَةَ إِنَمَا تبث بَيْن الشَّخْصَيْنِ لَمْ تُخلّق بَيِنِهِمَا شَهْوَةٌ 
كالأخ وَالْأّخْتٍ وَغَيْرِهمَا. وَأمًا الْعَبْدُ وَسَيَدَئُهُ: َمَخْصَانٍ خُلِقَتْ بَيْنَهمَا الشَهوة. 
قال وَأَمّا الآيَةُ وهي قؤله تَعَالَى ط أَوْما ملكت امان 4 [النور: .]١‏ قال أَهلَ التَمْسِيرِ 


TE 


إختاتَاث داهب الأزبكة ع فريسة الال 
فيها الْمُرَادُ بها الْإِمَاءُ دون الْعبِيدٍ. وَأَمَا الْحَبَر... «أَنّ التَبِىَ22 أكى فَاطمَة بِعَبْدِء 
وقذ وَهَبَهُ لاء وَعَلَى فَاطِمَةَ َوب إا قَنّعَتْ به رَأَسَهَاء لَمْ يبلغ رِخِلَيْهَاء ودا عَطَّتْ 
به رِجْلَيْهَا لَم يبْلْغْ رَأْسَهَاء فَلَمًا رَأَى التَّبِيَ © مَا تَلَقَى قال: إِنّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأسَء 
إِنّمَا هو أَبُوكِء وَعْلَامُكِ» فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْعُْلَامْ صَغِيرًا. قال: وَهَذَا الذي 
صَحَّحَه الشَّيْحٌ أَبُو حَامِدِ: هُوَ الصَّوَابُء بل لا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فيه خلافٌ بَْ 
يُقْطَعٌ بتخريمِه... وَكُلَ مُنْصِف يَقْطَعْ بِأنّ اشوا الشَرِيعَة تَسْتَقْبِحُ هذا وَتُحَرَمْهُ 
شد تَخْرِيم. .. انی كلام التَّوَوِيَ. وَقَدْ اخْتَارَ التَّخْرِبمَ أَنِضًا السبْكئ. مد ؤقاك اث 
اوی الکویت کل أنة گان = ضغيرا جا لا سيا وَالْغْلام في اة إِمَا يطلن 
عَلَى الصَّبِيَ. وهي وَاقِعَةُ حَالٍء وَلَمْ يُعْلَمْ بُلْوعُهُ فلا حُجُة فيها لِلْجَوَازِ وَلَمْ يحض 
مَعَ ذَلِكَ خَلَوَةٌ ولا مَعْرِفَة مَا صل النَّظَرُ إِلَيْهِ... وَعَايَئُهُ التَّْلِيك باشم العُلام وهو 
اشم للصَّبِيَ أو مُحْتَمَلٌ لَهُ وَالِإِحْتِمَالُ في وَقائع الْأَحْوَالٍ يُسْقِطُ الإسْتِدْلَالَ.انْتقَى. 


وَاخْتَارَهُ أَيِضًا الْأَذْرَعيٌ وَغَيْرُهُْ مِنْ الْمتأَخْرِينَ وَأفتيت به مَرَاتٍ ولا أعْتقِدُ سِوَا) 


انتهى. ومثله ردنا سابقا على وقائع حديث الخثعمية وسفعاء الخدين وغيرها. 
وهنا قوله في عبدها! وقد نقلنا قبله عن القرافي المالكي في مذهب مالك في 
عبدها أيضا حيث منعوه» إلا بشرط أن يُعرف عنه عدم التلذذ» ويؤمن منه الفتنة 
والشهوة بكبر أو قبح ونحوه» وأهل السفور اليوم بلغ بهم من الجناية في التساهل 
أن ينسبوا للإمام مالك جواز مؤاكلة المرأة للرجل الأجنبي عنها عيادًا بالله من 
سؤال وجه إليه ليس فيه ولا في الجواب» ذكر الأجنبي أصلاء وإنما: (زوجها.. 
غلامها... أخيها). وقد بينا سابقا خطأهم على مالك عند الكلام على (القول 
بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور للإمام مالك). لأنهم لم يكونوا يتصورون أن 
الأئمة يختلفون لهذه الدرجة من الحرص والاحتياط في فريضة الحجاب. 


اعات اذاهب الآزيئة ع فريك لجرل 


منهج السلف في المتشابهات والرد على شبه أهل السفور اليوم بإيجاز: 
ومع أنه قد تقدم معنا الكلام على كيفية (بداية بدعة السفور اليوم) وكيف عكسوا 
المقصد والمعنى من الحرص والاحتياط في جانب ستر المسلمة لوجههاء والذي 
كان عند المتقدمين مع أقرب الناس حتى مع المظاهر والمطلق مع زوجته أو 
الأعمى والكافرة والفاسقة والسيد والعم والخال» ومن جاز نظرهم للمرأة عند 
الضرورة كالشاهد والمتبايع والخاطب ونحوهم ممن يمكن السؤال عنه ومعرفة 
حاله (هل يخشى منه فتنة وشهوة أو لا؟) فجعلها أهل السفور اليوم في عموم 
الأجانب وممن لا يمكن الاحاطة بهم وهي تسير في الطرقات فهذه السقطات 
الشنيعات لا يقولها الفقهاء المتقدمون بتاتا ولا المتأخرون المقتفون أثرهم. 

لأنه فوق مخالفتها لصريح أقوال الفقهاء من جميع المذاهب الأربعة في هذه 
الفريضة» بعدم جواز النظر للأجنبية الا لعذر من شهادة ونحوهاء فقول أهل 
السفور فهم متعذر معيب متناقض مضحك» لا يخفى بطلانه وفساده واضطرابه 
على أحد فضلا عن أئمة مذاهب الفقه الأريعة وأصوله المتقدمين» فيقولون كذبا 
(أن مذهب أبي حنيفة ومالك جواز أن تكشف المرأة وجههاء ولكن لو خشيت 
فتنة أو أن أحدا ينظر لها بلذة أو شهوة» فباتفاق وإجماع العلماء يجب عليها أن 
تغطي وجهها ويحرم عليها كشفه)! وتجدهم يرددون مقولة: (الإجماع اليوم على 
وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتن) وقولهم: (يوجد خلاف في فريضة 
الحجاب في الوجه والكفين» ولكن لأن هذا الزمان فيه عدم الأمن من الفتنة 
وبالتالي فبإجماع المذاهب يجب عليها ستر وجهها) أو قولهم (إن تغطية المرأة 
لوجهها أتقى وأفضل)! وللأسف فإن هذه المقولات البدعية قد أنطلت على 
كثير ممن يقولون بغطاء الوجه ويظنون بهذا وكأنهم يحسنون ولكنهم في الحقيقة 
أنهم بقولهم لهذه العبارات في بداية حواراتهم ونقاشاتهم مع أهل السفور اليوم 
يفسدون وبنشرون الباطل أكثر مما يصلحونء فقد اعترفوا من الأساس والبداية 

Yo 


اخاعاث الاب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


بوجود خلاف بين الأئمة الأربعة في فريضة الحجاب زورا ويهتاناء فكيف تلوم 
من أخذ بقول إمام منهم» وهو أصلا كذب مفترى عليهم» لم يقل به واحد منهم» 
فأيد الباطل وخسر الجولة قبل أن يدخلهاء ويمثل هذه المقولة الخبيثة التي 
انطلت عليهم اليوم وقالوها من غير قصدء يعترفون بوجود خلاف وأن الأصل 
عند بعض المذاهب الأريعة الكشف» ولكن للزمان وخشية الفتنه والأفضل فتغطي 
بإجماعهم» وهذا افتراء عليهم ما قالوه ولا مر بهم ولا خطر على بالهم» فضلا 
عن من هم الذين سيقررون فساد هذا الزمان أو ذاك؟ تشريع غريب لم نسمع به 
في الفرائض عن أحد فضلا عن أئمة كبار! فمثل هذه المقولات تنخر في ثوابت 
الأمة وفرائضها وعقائدها بدعوى الخلاف السائغ في الفرائض» وهي وإن لم تكن 
مقصودة فهي كمسجد ضرار وتفريقًا بين المؤمنين» فهي من أبطل الباطل وأشنعه 
تحريفا وتبديلا في شريعة الإسلام وإجماعات الأئمة الأربعة» فهم اعتبروا الوجه 
أصلا فتنة وشهوة في أصله»ء ورأو أن العلة التي بسببها أمر الله بستر المرأة 
لوجهها لكونه في أصلة فتنة وشهوة للرجال» فهو أصل الفريضة كما قال العلماءء 
إذ كيف تخرج المرأة كاشفة لعموم الناس وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وتلذذ 
وفتنة» فتغطي وجهها عنه» ثم تمر وتعرف من ينظر لها نظرا عاديا فتكشف له 
وجههاء فيكون في يدها أو يد الرجال الخيارء فتتلاعب هي وهم في دين الله في 
الفرائض التي نزل القرآن للرسول آمراً إياه أن يبلغها ويبينها. بل ويكون في يدهم 
ما هو مستحيل ولا يمكنهم تحقيقه ولا تطبيقه على أرض الواقع» تمشي بين 
عموم الناس في الطرقات» ومع من لا تعرفهم أصلا ولا يعرفونهاء فكيف تعرف 
من منهم يكون منه أو عليه خشية الفتنة والشهوة أو لاء ومنهم من لا يمرون 
بها إلا مرة واحدة في العمرء وهكذا الأمر في كل مرة تخرج» فكيف يكون لها 
كشف زينة وجههاء وعلى الرجال عدم التلذذ والشهوة والفتنة! هل مر الاختيار 
على أحد يقرأ تفسير وفقه آيات وأحاديث فريضة الحجاب مثل هذا القول والتفسير 
ل 


امات اذاهب الأزبعة َلَفَة لجال 


والفقه المبتدع حديثا؟! فكان هذا التعليل من (أن هذا الزمان وما فيه من الفتنة 
وكثرة الفسادء فبذلك يجب عليها ستر وجهها باتفاق وإجماع المذاهب الأربعة). 
والذي هو كنحو قولهم في الفرائض اليوم» يوجد فيها (سنة ومستحب). مقولات 
بدعية حديثة باطلةء لم يسبقهم إليها أحد من أربعة عشر قرناء من نوع الإيهام 
أشد خطرا وإحكاما لغرية الدين» وكأنه لا يوجد أدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المذاهب الأريعة وحتى عصور قريبة جداء 
على فريضة ستر المسلمة وجهها مخالفين كتاب الله بصيغ الأمر والفرض 
والوجوب كما قال تعالى: 9 فاسألوهن من وراء حجاب 4 وقوله: ا ھا الي قل . 5 
دنین 4 . ومخالفين إجماع أهل العلم» وهم لا يفسرون كلام الله باجتهاداتهم ولا 
بعقولهم فيما نزل على نبيه أن يبلغه» وقد نقلنا أقوالهم وفي كتابنا كشف الأسرار 
جمهرة من الأدلة من السنة(). ما يبين مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم من 
المتقدمين والمتأخرين. ومن أنهم يعنون بخشية الفتنة والشهوة ناظر مخصوص 
ينظر للمرأة عند الضرورة» لا يقصدون عموم الناس في أحوالهم العادية. 

قال الشاطبي في الموافقات في بيان خطر التساهل بالتكثر من الأقوال وذكر 
الخلافات دون تثبت في مقابلة النصوص: (فَإِنّهُ إا أَفْتَى بِالْقَوْلَيْنِ مَعَا عَلَى 
اللَخْييرٍ فقذ أفتى فِي النَازلَة الْإبَاحَةِ وَِطْلَاقٍِ الْعِنَانِء وَهْوَ قَوْلَ تَالِتُ حارج عَنٍ 
الْقَولَيْنِ وَهَدَا لا يجوز له... فَإِذَا عرض الْعَامِيْ تَازِلَتَهُ عَلَى الْمُفْتِي؛ فهو قَائِلَ 
لَهُ: أَخْرِجْنِي عَنْ هَوَاي وَدُلَنِي عَلَى ايِبَاع الْحَق؛ قلا يُمْكِنُ وَالْحَالُ هذه أن يَقُولَ 
لَهُ: في مَسْأَلَتِكَ قؤلان؛ فاختز لِشَهْوَتِكَ أَيّهْمَا شِنْت؟. فَإِنّ مَعْتى هذا تَحْكيمُ 
الْعَوَى دُونَ الشَّرْع... وَمَوْضِعْ الخلافٍ مَوْضِعْ تتازع؛ قلا يَصِحٌ أن يرد إِلَى 
أَهْوَاءٍ التُفُوسِ» ونما يرد إلى الشَرِيعة... مِنَ الْمَقَاِدٍ سوى ما تَقَدمَ ذِكْرْهُ في 


(- راجع كتابنا (ص7”” المبحث التاسع) الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها. 
Y7‏ 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


تَضَاعِيفٍ الْمَسْأَلَةِ؛ كالائسلاخ مِنَ الذِينٍ بتزك ايِبَاع الدَلِيلٍ إِلَى اتباع الْخْلافِء 
وَگالاشتهانَة بالدِينِ إِذْ ا بهذا الاغتباز سيالا لا يَنُسَبِطُ وَكَتَرِْكِ ما هُوّ 
مَعْلُومٌ إلى ما ليس بمعلوم... وَكَانْخِرَام قَانُونِ السَيَاسَةٍ الشَّرْعِيَّةِ بتزْكِ الِإنْضِبَاطٍِ 
إلى أَمْرٍ مَعْرُوفٍِء وَكَإِفْضَائِهِ إِلَى الْقَلِ بتلفيق الْمَذاهب عَلَى وَخْهِ يَخْرِقَ 
إِجْمَاعَهُمْ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدٍ التي يَكْتْرُ تَعْدَادُهَا) انتهى. 

ولو أردنا المزيد من النقول على فريضة ستر المسلمة بالكامل عن الرجال لم 
ننته. فطمسوا علوم ونقول المتقدمين كلها الظاهرة كالشمس في الفريضة» وتتابع 
الناس القريبين منهم في الزمان والمكان على خطأ هؤلاء الشراح المتأخرين من 
كل المذاهب الأربعة» وتركوا كتب المتقدمين ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأخذوا 
يستكثرون من تقسيم الأقوال والخلافات في كل أصل وفريضة يحسبونها من 
خلاف التضاد وهي من خلاف التنوع في الفروع التي مؤداها لشيء واحد» ومن 
ذلك كمثل اختلافهم في العلة التي بموجبها فرض الله ستر المسلمة لوجهها عن 
الرجال» هل لكون العلة العورة أو ليس العورة» وإنما لعلة الفتنة والشهوة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع الاختلاف :(فهو في الأصل قسمان: 
اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه: ما يكون كل 
واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلف فيها 
الصحابة» حتى زجرهم رسول الله # وقال: "كلاكما محسن". ومثله اختلاف 
الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الخوف» 
وتكبيرات العيد» وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه... ومنه: 
ما يكون كل من القولين هو في معنى قول الآخر؛ لكن العبارتان مختلفتان» 
كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلةء والتعبير عن 
المسميات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد 
إحدى المقالتين وذم الأخرى... ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان؛ 
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إتاتاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


فهذا قول صحيح» وهذا قول صحيح» وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى 
الآخرء وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طربقتان مشروعتان» 
ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق» وآخرون قد سلكوا الأخرى» وكلاهما حسن 
في الدينء ثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد 
صالح» أو بلا علم... وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان.. 

وهذا القسم الذي سميناه: اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه 
بلا ترددء لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيهء وقد دل القرآن على 
حمة كل زاح من الطائقتين: في مال ذلك إ4 يحصل يني كنا في ن 
م قط نة أو 7 موه ق غل اش فبإذن اله 4 [الحشر :5 ]. وقد كانوا 
اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قوم وترك آخرون. وكما في قوله: ‏ وداوه 
سيان إذ تحكتان في الحَرْثٍ إذ تفت فيد عتم التؤم وکا لكيه شَاهِونط 4174 
اھا سیا رکا آنا ك رعا 4:[الأنبياء:4/]. فقصن سليمان باتهم واش 
عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي 2 يوم بني قريظة لمن صلى العصر 
في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله:'إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" ونظائره كثيرة)7') انتهى. 
وقد ضربت مثلا في كتابي كشف الأسرار على اختلاف المذاهب الأربعة في 
العلة التي بموجبها فرض الله على المسلمة الحجاب بستر وجههاء وأن من قالوا 
(العورة) فلا نفرح ونتمسك به وكأنهم مختلفون مع من قالو ليس عورة بل ل(الفتنة 
والشهوة) فكلهم مجمعون على ستره» وكلهم (قول صحيح... ثم الجهل أو الظلم: 
يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم). حيث 3 


(')- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)١58/١(‏ 
۹ 


ماعات الد اهب الأأزيعة عل فرك الان 


(وأما هم فما مثلهم إلا كمثل أخوين دُعيا إلى وليمة نكاح» فقال أحدهما للآخر: 
من أي طربق ستسلك؟ فقال: من طربق كذاء فلم يعجب أخاه ذلك وقال: إن 
الأفضل سلوك طريق كذا لأن الأول طويل ومزدحم ويلزم من سلوكه إشكالات» 
فخرجا هذا في طريق وهذا في طريق» فرأى ذلك شخص وقال: لا بد أن أحدهما 
لن يذهب لدعوة الوليمة» فإذا قيل له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ألا ترى لسلوك 
كل واحد منهما طريقا مختلفا عن الآخرء فاستنتج ثم قال: وأغلب ظني أن من 
سلك الطريق الفلاني هو من يرغب حضور الوليمة... فشاع في الناس ذلك 
الظن» وعلى أن خلافا حقيقيا حصل بينهماء والحقيقة أنهما مجتمعان في مجلس 
الوليمة يتحادثان» والدليل هذه النصوص التي بين أيدينا عنهم وكأنها تخرج من 
مشكاة واحدة. وهنا ظن البعض وبكل بساطة أن الاختلاف بينهم في العلة هو 
اختلاف تضاد في أصل المسألة» وأن من قال أن المرأة عورة فأولئك الموجبون 
لتغطية المرأة لوجههاء ومن قالوا أن وجهها وكفيها ليس بعورة فأولئك المجوزون 
لها كشف وجهها وما لمم به من علم إن بعون إلا الظن وإن الظن لا نى من الح 
شيئًا 4 [النجم:/7]. وقال28:"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث') انتهى. 
قال الامام الزركشي (ت:754ه): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم 
ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظء ويظن من لا فهم عنده أن 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاء وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى 
ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق 
بحال السائل» وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر 
بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى معنى واحد غالباًء والمراد الجميع» فليتفطن 
لذلك ولا يُفهم نَم اختلاف العبارات» اختلاف المرادات)() انتهى. 


(- البرهان في علوم القران .)١7/”(‏ وراجع كذلك "الإتقان" للسيوطي. 
YT‏ 


ماعات الد اهب الأزبة عل فركة الان 


وكما قيل أن تهدم أسهل من أن تبني ونعذر فجل من لا يسهوء كما تقدم معناء 
ولكن لا عبرة ببدعة من خالف الكتاب والسنة والقياس والإجماع» الذي قد تم 
وانقضی» فكيف لو كان قوله لا يدخل العقل ولا يمكن تطبيقه وفيه افتراء وتسفيه 
لهذه الشريعة الغراء وفقهائها من المذاهب الأربعة وغيرهم كما بيناه» فقد نبه 
رسول الله #8 أمته من مثل هذا الخطر العظيم ومن غرية الإسلام واندراس 
مال رة الاق يخر اسا وخلكهوالفسيك اكاب وة وا لاخما عات 
فالحق واحد ويخاصة في الأصول والفرائض» لا يجوز التساهل في نسبة 
الخلافات فيها زمن رسول الله 4 ولا الصحابة ولا الأئمة الأعلام من أصحاب 
المذاهب الأربعة واتباعهم» وكأن رسول الله ما أوضح ولا بين مراد الله فقد 
وصف رسول الله #2 الأمة بأنها تفترق على ثلاث وسبعين فرقةء وأخبر أنها 
(كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة). وفي رواية: (من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي). فبين: أن عامة المختلفين هالكونء إلا فرقة واحدة› 
وهم الأكثر في قرون الأمة الخيرة الأولى» أهل السنة والجماعة المتمسكين بما 
كان عليه النبي 4# وأصحابه. كما قال تعالى: ولك أ الله ّل لكاب باحق ون 
ا اختلفوا في الكتاب لني شِمَاقٍ بَعِيدٍ 4 [البقرة: 171]. 

وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث بقوله: (وَلِهَدَا وَصفف الْفِْقة اللَاجِيََ 
أا أَهْلُ السْئَةِ وَالْجَمَاعَة وَهُمْ الْجُمْهُورُ الَأَْبرُ وَالسّوَادُ الأغظم. وَأما الْفرَقُ 
الَْاقِيَةُ فَإِهعْ اَهَل الشدُوذ وَالتَمَرْقٍ وَالْبدع والْأَهْواءِ وَلَا تب الْفِزقَةُ مِنْ هِؤلَاء 
قربا مِنْ مَبلَغ الْفِرْقَةِ النَاجِيَةِ فَسْلًا عن أن تكُون بِقَدْرِهَا بَل قذ تكُونٌ الْفرْقَهُ 
مِنْهَا في غَايَةِ الْقِلّةِ. وَشعَارُ هذه الْفِرَقٍ مُقَارَقَهُ الاب وَالِسّنَّةَ وَالْإجْماع. فَمَنْ 
قال بِالْكِتَاب وَالسّنَةِ وَالْإِجْمَاع كَانَ مِنْ أَهْلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَة).() انتهى ` 

(- مجموع الفتاوى ("ره:"). 


۲١ 


إخماعاث المَدَاجِبٍ الأزيعة ع فرييسة لا 


وقد تقدم معنا أن المتقدمين من المذاهب الأريعة إخوة» أصولهم واحدة الكتاب 
والسنة والقياس والإجماع» فهم على خط واحد إذا اختلفوا في الفروع فإنما هم 
يختلفون كما يختلف كل واحد منهم في مذهبه» فتجد في فروع المذهب الواحد 
روايتين وعدة أقوال واختلافات هي نفسها تتوافق مع بقية المذاهب الأريعة 
الأخرى» ولا تخرج عنها غالباء مع اختلاف بينهم في الرواية المشهورة عند كل 
واحد منهم» كما اتفقوا جميعا واختلفوا في نفس المذهب الواحد على مسائل الفروع 
فيما هو أشد وأزيد وأقوى وفوق سترها لوجهها عن الرجال» لدرجة منعهم للرخص 
والمباحات والمندويات كما تقدم معنا عنهم جميعاء لأجل الحفاظ على أصل هذه 
الفريضة وهو سترها لوجهها عن الرجال. وقد بينا ذلك في كتابنا كشف الأسرار 
عند الكلام على مبحث (قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد 
الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب 
كان من قبيل اختلاف التنوع) في الفروع» وفيما هو أزيد وفوق إجماعهم على 
فريضة سترها لوجههاء كما مر معنا. 

ويمثل هذه الشروح والأخطاء من بعض المتأخرين والذين كانوا متقاربين في 
الزمان والمكان» تلقف منهم هذه البدعة أيضا أصحاب المدرسة العقلية الحديثة 
المعاصرة كالأفغاني ومحمد عبده ومن تأثر بهم كمحمد رشيد رضاء وغيرهم» 
ممن تأثر بالمدرسة العقلية الحديثة المعاصرة» ممن كانوا يأخذون بشبه 
وسقطات العلماء » فطاروا بهاء وبدأت غرية فريضة الحجابء وتتابع الناس من 
بعدهم من كل المذاهب. على القول بوجود خلاف بين المذاهب الأربعةء 
وحاشاهم من ذلك. 

وسبب وقوعهم في هذه البدعة هو ما وقر واستقر في عقولهم وظنونهم أن 
قولهم (ليس بعورة) دليل أن في فريضة الحجاب خلاف بين المذاهب الاريعةء 
ولعدم وجود أدلة لهم أو نقول صريحة عن أهل العلم في كشف المرأة لوجههاء 
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اث اذامب الأزبة عَلَفَة لجال 


فما يجدون خلافا أمامهم إلا ويحملونه دليلا لهم على كشف المرأة لوجهها بين 
الرجال ولو كان خلافا وقولا فيما هو أشد وأزيد وفوق إجماعهم على سترها 
لوجههاء كما مر معنا ذكر أمثلة من ذلك فكان كل ما يذكرونه من أدلة لهم هي 
في الحقيقة رد على باطلهم لو يعلمون كما بيناه في كل شبهاتهم» بسبب قراءتهم 
السطحية والمتسرعة, لتأييد ما يظنونه مسبقا أنه خلاف في أصل الفريضة. 

وهكذا ينقلون_(ليس بعورة) فيزيدون أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير 
ذلك»ء من أنها اعتراض على علة الفريق الآخر لان عندهم علة أنسب وأوسع 
وأشد وأقوى في سبب وجوب سترها لوجهها وهي علة الفتنة والشهوة. وينقلون 
عن القاضي عياض وابن مفلح عن العلماء خلافهم الفرعي في كشفها (في 
طربقها) فيزيدون أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك من كونها كفعل 
عائشة والصحابيات مع رسول الله # حين كشفن في طريقهن الخالية حين 
قالت: (فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
كشفناه). حيث لم يأت في كلامهم أنها (أمام الرجال) ويدليل أن المتقدمين 
كالنووي يأتون بمقولة القاضي عند شرحهم من صحيح مسلم حديث نظر الفجأة 
(في طريقها) أي الخالية حيث ليس هناك في الأساس رجالء ومع ذلك (سنة 
ومستحب لها). لو سترته احتياطا (في طربقها). وبنقلون حديث الخثعمية (مر 
الظعن) فيزيدون أنها (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك» مع أن الظعن 
المرأة التي تكون داخل هودجها وليست أمام عموم الرجال. وينقلون_كلام مالك 
(غلامها... زوجها ومع غيره ممن يؤاكله... أو مع أخيها) فيزيدون أنها (أمام 
الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلكء كغلام زوجها أو الاين عير أولي اة ين 
الزجال) وغيرهم من الأصناف المذكورين في سورة النور. وينقلون_(فقامت... 
سفعاءُ الخدين) فيزيدون أنها (أمام الرجال). ولا يفهمون منها غير ذلك 
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وأنه وصف عرفت به المرأة وتناقلته النساء الراويات للحديث» فحدث به جابر 
راوي الحديث» كما حدثنا به نحن ولم نرها. وبنقلون_عن عائشة أم المؤمنين: 
(المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثويا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع 
ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)(). في أنها مخيرة في تغطية 
وجهها أو كشفه» فيزيدون (أمام الرجال) ولا يفهمون منها غير ذلك. فهل هي 
قالت: (إن شاءت) وهي (أمام الرجال). أم أن قولها رأي فقهي أخذ به عدد 
من المحققين في أن المحرمة لم تؤمر بكشف وجهها في الأحرام لعدم صحة ما 
روي أن (أحرام المرأة في وجهها)؟ فقالوا إن لها أن تستر وجهها (إن شاءت) 
ومتى شاءت كغير المحرمة وإن لم يكن هناك رجال)ء ودون أن يكون عليها 
فدية ولا أثم في ذلك أبدا خلافا لقول الأكثرين ممن يقولون بوجوب كشف 
المحرمة لوجهها من أجل النسك في الأحرام فمنعوا عليها بذلك تغطيته ولو لحر 
أو برد أو نحو ذلك» ومع ذلك فكلهم مجمعون على ستره (أمام الرجال) دون 
فدية ولا أثم» وبالتالي فقصد أم المؤمنين ظاهر مفهوم أمامهم أنه في المحرمة. 
-١ 4‏ كما قال ابن أبي العز الحنفي (ت:۷۹۲ه) في (التنبيه على مشكلات 
الهداية): (وقد تقدم أن القول بأن إحرام المرأة في وجههاء إنما هو من كلام ابن 
عمرء قال ابن المنذر: وكانت أسماء ابنة أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة. 
وروينا عن عائشة أنها قالت: "المحرمة تغطي وجهها إن شاءت" انتهى. وعن 
عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله #: محرماتء فإذا 
جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه". 
رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» فالذي دلت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن 


(- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين). 
(- راجع كتابنا كشف الأسرار. عن ابن القيم (ص"؛ 5). وعن الشوكاني (ص١١٤).‏ وكذلك راجع شرح 
العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن أبي العز كما سننقله عنهما هنا. وغيرهم. 

٤ 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب» والبرقع» بل وكيدها يحرم سترها 
بالمفصل على قدر اليد كالقفازء وأما سترها بالكم» وستر الوجه بالملحفةء 
والخمار ونحوهماء فلم تنه عنه المرأة البتة. ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم 
فليس معه نص. وإنما جعل النبي © وجهها كيدها؛ فلا تغطي وجهها بنقاب 
ونحوه. ولا يدها بقفاز ونحوه. وتغطيهما إذا شاءت بغير ذلك. هكذا فهمت 
عائشة» وأسماء وغيرهما من الصحابة وء وليس قول بعضهم حجة على 
بعض بغير نص» فلا يصح قول المصنف أن المرأة لا تغطي وجهها مع ما 
فيه من الفتنة) انتهى كلامه. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (ت:۷۲۸ه) في شرح العمدة: 
(لِأَنّ التَّبىَ 2 قال: "لا تَنْتَقِبُ الْمَرْهُ الْمُحْرِمَةُء وَلَا تَلْبَسُ الْفْقَارَيْنِ'. وَلَمْ يَنْهَهَا 
تَخْصِيصٌ النَّهِي بِاليِْقَابِء وَقِرَائْهُ بِالْقُفَانٍ دلي عَلَى أنه إِنَمَا تَهَاهَا عَمَّا صْنِع 
ر الْوَجه كَالْقُفَاٍ الممضئوع لِسَئْرِ الْيَدِء وَالقييص الْمَصْئُوع لِسَثْرٍ الْبدَنِ. فَعَلَى 
هذا يَجُورُ أَنْ تَُمَرَهُ بالنَؤْبِ مِنْ أَسْفَلُ وَمِنْ فَوْقُ» ما لَمْ يَكُنْ مَصْئُوعًا عَلَى 
وَجْه يَبْتُ عَلَى الْوَجْهِء وَأَنْ تُخَمَرَهُ بِالْمِلْحَفَةِ وَفْتَ النَّوْم وَرَأْسُ الرَجُلِ بِخِلَافٍ 
هذا كُلَهِ) انتهى. فكيف أخذوا من كلام عائشة (إن شاءت) أنها تعني كشفه 
وليس فيه قولها (أمام الرجال) وتركوا كلام أهل العلم الذي يبين مقصدها على 
جواز ستر المحرمة لوجهها ولو لم يكن هناك رجال» وفي المقابل أيضا تركوا 
أحاديثها التي تنص نصا صريحا حال كونها سترت وجهها (أمام الرجال) كقولها 
في حادثة الإفك: (فخمرت وجهي بجلبابي). وهي أحوج ما تكون في أن تعرف 
بكشف وجههاء وتقول آنا أمكم عائشة» فالوضع كان حال حرب وأعداء متربصين 
وقافلة سرت وتركتها وحيدة في جنح الليل المظلم» ومع ذلك لم تكشف ولم 
تترخص أمام أبنهاء ومن كان يعرفهاء لأن آية الرخص التي في سورة النور لم 

ro 


إخاعاث الد اهب الأنتمَة عل فروة لكاي 
تكن قد نزلت بعدء أو كحديثها الآخر عندما سترت وجهها عند مرور الركبان 
وهن محرمات مع رسول اللّه» بل كيف ينقلون في المحرمة أنها مخيرة في كشف 
وجهها (أمام الرجال) وهي لم تقل ذلك أصلاء ويتركون المنقول الكثير والصريح 
عند المذاهب الأريعة في أنهم أجمعوا أن المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها 
في إحرامها أبداء ولو كان لحر أو برد» ومع ذلك اجمعوا أيضا نصا أنها (أمام 
الرجال) تسدل على وجهها سدلا تستتر به عنهم. 

5- قال ابن عبد البر المالكي (ت:457هم) :(وأجمعوا أن إحرامها في وجهها 
دون رأسهاء وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة» أجمعوا أن لها أن 
تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال 
إليهاء ولم يجيزوا لها تغطية وجهها أي وهي محرمة بنحو خمارء إلا ما ذكرنا 
عن أسماء)() انتهى. 

۷- وقال الحافظ ابن حجر (ت:؟85ه) في الفتح: نقلا عن ابن المنذر 
(ت:۸٠۳ه):‏ (أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن 
تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر 
به عن نظر الرجال ولا تخمره» إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت «كنا 


وبحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت «كنا مع رسول 
الله 2 إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا 
رفعناه»)7')انتهى. فكيف تركوا كل هذا الكثير والصربح على إجماعهم أنها أمام 
الرجال تستره وأخذوا من قولها (إن شاءت) الغير صريح لهم في الحج فلم يفهموه 
فزادوا من عند أنفسهم أنها مخيرة أن تكشفه (أمام الرجال) حتى يستقيم دليلا لهم. 
(')- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)٠١8/١5(‏ 

(')- فتح الباري (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر). 

TT 


اخماعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


مع إن قولها رأي فقهي صريح معروف مفهوم لكل فقيه مذكور في كتبهم, 
أن المحرمة لم تؤمر بكشف وجههاء ولها (إن شاءت) أن تستره وإن لم يكن 
هناك رجال» وإنما نهيت فقط عن البرقع واللثام ونحوه مما هو مفصل ولف على 
وجههاء وحتى لا يساء فهم ذلك فتخرج المحرمة كاشفة معتقدة أنه المطلوب 
منها حال الأحرام» بينت المنهي والمباح في نفس الوقت حتى لا يشكل عليهن» 
لهذا قالت: (إن شاءت) فمباح للمحرمة ستر وجهها سواء بسبب حر أو برد أو 
هوام أو نوم أو نحو ذلك» أو بدون سبب بتاتاء وإن لم يكن هناك رجال. 
جاء في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. (ت:۲۷۹ه) قَالَ: حَدَّتَنا إِسْمَاعِيلَ 
تن أبن خَالِء عن أَخْتِهِ قَالَتْ: (دخلث عَلَى عَائْشَة وعَلَيْهَا جِمَارٌ أَسْوَد وَدِرْعٌ 
قرقاة وقة ألقت الخمار على جوا » فَعَالَتْ لَهَا امرأة: أَتَفْعَلِينَ هذا وأنتِ مُحْرِمَة؟ 
َقَالَثْ: وَمَا باس بِذَاكَ) انتهى. 
وقَالَ أيضا: حَدَنّنا إِسْمَاعِيلُ د بْنُ أبي خَالِد عَن أنه قَالَتْ: (دَحَلْنَا عَلَى عَائْشَة 
0 الْمُؤْمِنِين يَوْمِ التَّرُوِيَة» وقذ نفلت نفلها إِلَى مِنَى والئّاس يُسَلِمُونَء وعَلَيْهَا دزعٌ 
ردا وخْمَارٌ أَسْوَد ََالَتْ لَهَا: يا أُمّ الكؤمنين عَلَى الْمَزأة مِنّا أن تُعَطي وَجْهَهَا 
وهي مُخرمة؟ فَرَفْعَتْ عَابِشة خمارها مِنْ صدرها فغَطّث به وجهها حَتَى وضعثة 
عَلَى رأسها) انتهى. أي غطته وهي محرمة ولم يكن هناك رجال لبيان الجوازء 
فهذا ما كانت تعنيه بقولها في المحرمة: (وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت). 
وفيه جواز التخمير برفعه من أسفل الوجه من الصدر إلى أعلى الرأس أو العكس 
كما هو الغالب في سدله من أعلى الرأس إلى أسفل الوجه والصدر. لأن الممنوع 
لها هو عطفه ولفه وشده وريطه من الخلف فيكون كالمفصل على وجهها سواء 
بالخمار الذي يستر وجهها بالكامل ولو بدون كشف للعينين» أو بالخمار الذي 
يظهر منه العينان فكلاهما لا يجوز للمحرمة لأنهما بطريقة العطف واللف والشد 
على الوجه والجبين حتى يثبت كالبرقع والنقاب واللثام والخمار الملفوف. 
۷ 


اعات اذاهب الأزيئة عل فريك لجرل 


فائدة: ولا ينافيه التعبير بقول: بعض الفقهاء (يجوز) (لا بأس) أو كقول ابن 
عبد البرء وابن المنذر وغيرهمء (أجمعوا أن لها). ونحو ذلك» كما فهمه أهل 
السفور فتناقضواء فهذا معروف لدي الفقهاء وبالسياق العام الظاهرء من أنه 
جوا بعد مَنع من النقاب ونحوه» فيَصدُق بالواجب والفرض» كقوله تعالى: 


لق جاح عله أن بطر هما 4 . قال غزوة: (سَألْت عائشة رضي الله عَنْهَا 


قت لَهَا: ارايت قؤل الله تعالَى: «إِنَّ الاو شعائر الله ا أو 
اعتَّمرَ ل جاح عله أن وف هما 4 [البقرة:58١].‏ قَوَالئهِ ما عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لآ 
يَطُوف بالصّفًا وَالمَرْوَة. قَالَتْ: بشن ما قُلْتَ يا ابْنَ أَخْتِيء إِنَّ هَذِهِ لو كاتث 
كما أَوَلْتَهَا عَلَيْهِ كاتث: لا جتاح عَلَيْهِ أنْ لا يَتَطَوَف بهما وَلَكِنَهَا أُنْزّث فِي 
الأنصارٍ كائوا قبل أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمنَاةَ الطّاغِيَة» الَتِي كانوا يَعبْدُونهَا عِنْد 
المُشَلّلٍء قان مَنْ أَهَلَ يَتَحَرّجُ أن يَطُوف بالصّفًا وَالمَرْوَة» كُلَمَا أَسْلَمُوا سَأَلُوا 
رَسُولَ اللّهِ 8 عَنْ ذلك قَالُوا: يا رَسُولَ اله إا كنا تحرج أن تطوف بَيْنَ الصّفًا 
والمزوة» فَأنْرَلَ اله تعاى: إن الصا انرو من شعائر الله 4 [البقرة:۸١٠].‏ الآية 
الث عَائِشة رَضِي اله عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اله 4 الطّواف بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ 
کان رة نراف ت اندي » ك بين الله اورا 49 تاحاب 
بستر المرأة المسلمة لكامل جسدها عن الرجال» فضلا عن وجههاء فليس لأحد 
أن ينكرها بمثل هذه الشبه الواهية الباطلةء فقد كان حالها وغيرها رضي الله 
عنهن أمام الرجال بقولهن وفعلهن جميعاء ما يدل على وجوب سترهن لوجوههن»› 
وعليه التقول بإجماع آهل العلم جميعا بلا خلاف كما ذكرناه. 

وبالتالي فالنصارى ابتدأوا تحريف دينهم بمثل هذه الشبه البدعية الباطلة» وهكذا 
بدع فرقة التبرج والسفور اليوم» والتي لم يسبقهم إليها أحد قبلهم وقد بان غلطها 


لمر 


إختاتَاث داهب الأزبتة ع فريسة اال 
وعوارها وياطلها وتهافتهاء بل هي عكس ذلك تماماء فهي فيما هو أشد وأقوى 
وقوق سر المسسلملة لوجهها عن الرجا: قفيها رة عله لق يخرن كا بكسيو 
کل از حزن مه کارت ف ای ھا اا کن خیب الدرائر في 
الصلاة وفي أمام الرجال» وعكسوا كلام ابن جرير الطبري(ت: ١٠”ه).‏ في تفسير 
قوله تعالى: ننن عَلْهنَ 4[الأحزاب51]. حيث قصد ذكر اختلاف صفة طربقة 


الادناءء فهو قد قرر من بداية كلامه أن الإدناء هو ستر المرأة الحرة وجهها 
وعدم التشبه بالإماء» ثم ذكر اختلاف صفة ذلك الإدناء الذي هو ستر وجههاء 
بصفتين وطربقتين: إحداها بصفة وطربقة ستره وتخميره من فوق رأسها فينزل 
على وجهها كالسدل والإرخاء والإلقاء والذي يجوز أن تفعله المحرمة تستتر به 
عند وجود الرجال. وثانيها بصفة وطربقة ثانية مختلفة لستر وتخمير الوجه 
بالبرقع والنقاب والقناع واللثام الذي يكون بطريقة الشد على الجبين ويعطف 
ويضرب ويلف على الأنف أو الوجه كله» أو بأن تظهر منه العينان» وهذا لا 
يجوز للمحرمة أن تستر وجهها به» لهذا حرص السلف على بيان الطريقتين» 
ففهمها أهل السفور اليوم فهما معكوسا فقسموها أيضا لأقوال» قول في تغطية 
وجههاء وقول ثان يقول بكشف وجههاء مع أن ذكر الطريقتين في كيفية ستر 
وجهها مذكور عن غير واحد من السلف كابن عباس وغيره كما في كتب التفسير 
عن أكثر من مفسر كابن عطية والقرطبي والثعالبي وابن جزي والألوسي ولجنة 
من علماء الازهر وغيرهم'). وعكسو قول القاضي عياض والنووي وابن مفلح 
مع أنه فيما هو أشد من ستر وجهها عن الرجال وهو سترها بمجرد خروجها من 
بيتها في طريقها الخالية حيث لا رجال خشية من نظر الفجأة» كما ذكروا ذلك 


()- راجع كتابنا: كشف الأسرار عن القول التليد (ص؟") (ابن جرير الطبري وما وقع في تفسيره من 
التحريف والتبديل والتصحيف). 
۳۹ 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


عند شرحهم لحديث جريرهه عند مسلم (باب نظر الفجأة). وعكسوا قول أم 
المؤمنين عائشة (إن شاءت) في جواز ستر المحرمة وجهها إذا شاءءت من حر 
ونحوه وإن لم يكن هناك رجال»ء وعكسوا قول الفقهاء ليس عورة لأن عندهم علة 
أشد من العورة وهي علة الفتنة والشهوة» وغير ذلك كما تقدم من شبهاتهم المحزنة 
والتي تكشف تسرعهم في الكلام في الفريضة» فيستدلون بها دون فهم لمعناها 
وهي عليهم لا لهم. مما يدلك على أنه مذهب بدعي فاشل ضالء فهل نترك 
المحكمات الواضحات من ديننا وما نصبه الله من أدلة على فساد دينهم» بمثل 
شبهاتهم تلك التي (بدت لهم) حديثا كما يقولون. وكما قيل ولو طار في السماء 
أو مشى على الماء» حتى تعرضوا كلامه على الكتاب والسنة وأقوال العلماء . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَهۇلاءِ قذ يَجِدُونَ مِنْ كلام بَعْضٍ الْمَشَايخْ 
لمات مُشْتَبِهَةٌ مُجْمَلَةٌ فَيَحْمِلُونَهَا عَلَى الْمَعَانِي الْعَاسِدَةِ كما فَعَلَتْ النّصَارَى فيما 
قل لَهُمْ عَنْ الْأنْبيَاءِ فَيَدَعُونَ الْمُحْكَمَ وَيَتَبِعُونَ الْمْتَشَابة)!') انتهى. 

وقال رحمه الله أيضا:( فَإِنَهُ يَجِبُ أن يُفَْسَرَ كلام الْمْتَكَلّم بَعْصُهُ ببَغضء وَيُوْحَدَ 


وَتُعْرَفَ الْمَعَانِي التي غرف أنه أَرَادَهَا في مَوْضِع آخَرَء فَإِدَا غرف غرف وَعَادَمْهُ 
في مَعَانِيهِوَألقاظِهِء گان هذا محا يُسْتعَانُ به عَلَى مغرفة مرَادِه. وأا إِذَا اشثغيل 
َفْظْهُ فِي مَعْنَى لَمْ جر عَادَنْهُ باشتغمَالِه فيهء وَثْرِكَ استِعْمَالُهُ فِي الْمَْتَى الذِي 
جَرَتْ عَادَتُهُ باسْتِعْمَالِهِ فيه» وَحْمِلَ كلامة عَلَّى خلاف الْمَعْتَى الذي قذ رفت 
أنه يريد بلك اللَفْظِ بِجَعْلٍ كَلَامِهِ مُتَنَاقِضَاء وَتَرْكِ حَمْلِهِ عَلَى ما امِب سَائِرَ 
كَلَامِهِء كَانَ ذلك تخرِبقًا لِكَلَامِهِ عَنْ مَوْضِعِدِء وَتَبْدِيلّا لِمَقَاصِدِهِ وَكَذِبَا عَلَيْهِ. 
فَهَدَا أَضل مَنْ صل في تأويلٍ كلام الْأَنْبِيَاءِ عَلَى غَيْرٍ مُرَادِهِمْ)( انتهى. 

(- مجموع الفتاوي .)۳۷٤/۲(‏ 


()- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)٤٤/٤(‏ 
Vf»‏ 


إتاتاث اذاهب الأزبئة عل فريك برل 


وقال رحمه الله: (وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا 
به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة)() انتهى. 

ونقلنا كلام الإمام الشاطبي!') رحمه الله في كتابنا كشف الأسرار عند الكلام 
على طريقة (مذهب السلف في مسائل الشبهات). 

وكيف أن أهل الكتاب اختلفوا وفرقوا دينهم بما استسهلوه من إباحة الخلافات 
وتقسيم الأقوال في الدين فيما بينهمء فخالفوا الحق الذي أوحاه الله تعالى إلى 
أنبيائهم وما كان عليه إجماع علمائهم فنقضوه عروة عروة» فغيروا وبدلوا دينهم 
حتى انسلخوا منه وأشركوا بربهم. كما حذر الله ورسوله*# من سرعة التساهل 
في نسبة الاختلاف في الأصول كما قال تعالى في أكثر من آية: كن اذَامنُ 
أن واحد؟ مت الله قتع تقر وقورية رلك فقا كان لحن لك و نا ينا 
انوا فيه وما الو فيه 1 ا اوت من عد ما E‏ اتات نيا يتم دی الل ا 
اوا ما افوا ذه من الحق اذه وال بوي من شاء إلى راط تي 4 [البقرة: ١۳‏ ؟]. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: (عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْب قال كُنتُ في 
الْمَسْجِدٍ فَدَخَلَ رَجُلَ يُصَلِّي ففَرَاً قراءة أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَا قِرَاءَةَ وى 
قرَاءَة صَاحِبهِ قَلَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلّنَا جَمِيعَا عَلَى رَسُولٍ الله # فَقُلْتُ إِنّ هَدًا 
َأ قراءة أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِء وَدَخَلَ آخَرُ ففرا سوى قِرَاءَة صَاحِبهء فأمرهما ففرا فَحَسَّنَ 
التي 2 شأتهماء قال فَسْقِط في تفي ولا إِذْ كنت في الْجَاهِلِيّ فَسَرَبَ في 
صَدْرِي ففضث عَرَفَا وَكأَنَمَا أَنْظُرْ إلى اله فَرَقَاء ققال لي تا أَبَْ أزسل إِنَيّ أن 
اقرا الْقُْآنَ عَلَى حَرْفِء الْحَدِيتٌ. وَعَِنْدَ الطَبَرِيَ في هذا الْحَدِيث 'فَوَجَدْتُ في 
تفي وَسْوَسَة الشَيْطَانِ حَتَّى اخْمَرٌ وَجْهِي فَصَرَبَ في صَذري وَقَالَ اللَّهُمَّ اخْسَأ 
(')- الصارم المسلول على شاتم الرسول (المسألة الثانية صا١8؟)‏ 

(')- كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف (5١5ه-51/8).‏ 


٤١ 


إخماعاث الد اهب الأزبة عل رة لكأل 


عَنْهُ الشَيْطَانَ» وَعِنْدَ الطْبَريَ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عن أَبَيَ أنَّ لك وَقَعَ ټينه وَتِين ابن 
مَسْعُودٍ وَأَنّ النَبِىَ 28 قال 'كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ" قال أَبَيَ فَقُلْتُ ما كلاتا أَحْسَنَ ولا 
أَجْمَكَ قال فَضَرَبَ فِي صَذري. الْحَدِيتَ)(7) انتهى. وهذا من عظمة هذا الدين 
وإعجازه يعلمنا أبي بن كعب 4ه ما حدث له وأنه مهما بلغ المرء من العلم 
والمنزلة ولو كان الصحابي الجليل أبي بن كعب 4ه بنفسه»ء فإنه لم يُحط بشيء 
من العلم» حيث بعد ذلك تعلم أبي بن كعب والصحابة القراءات كلها من رسول 
الله وعلموها لمن بعدهم حتى حفظها الصغار والكبار إلى اليوم بكل يسر 
وسهولة» وأصبحت معجزة من معجزات ديننا في القرآن الكريم. ولا شك أن في 
بعض المشتبهات والنقول عن أهل العلم من مسائل الفروع ما هو مشكل ولا 
يمكن فهمه أو قد يحتمل مخالفته للمحكم في بادئ الأمرء ومن لا يعلم فليقل 
الله أعلم» ولكن على المرء عندها أن يتمسك بالرجوع الى المحكمات ولا تزعزعه 
المتشابهات فلا يغتر كل واحد منا بنفسه ولا بتلك الشبهات الفرعية التى قد 
تعتريه أو تمر عليه في طريقه كما علمنا ونبهنا سبحانه وتعالى مسبقا في كتابه 
بإمكانية حصول ذلك ووقوعه عليناء وأرشدنا إلي التمسك والرجوع إلى المحكمات 
الواضحات التي أنزلها لنا في أول ما نزل خصيصا من الآيات في بيان حكم 
وصفة الفرائض والمحكمات» وأقوال أهل العلم فيهاء فعندها حتى لو لم نعرف 
جواب بعض الشبهات من أعداء الله أو متبعي المتشابهات» فعندنا المحكم في 
الكتاب والسنة وإجماع أقوال أهل العلم في بيان المحكم الواضح في الفريضة. 
حيث أخبرنا الله أنه وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه في فروعه 
وتفاصيله» وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام» بل هو مصدق ومفصل له. 


(0- فتح الباري (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) .)١5/9(‏ 


E 


إِمَاءَاث الد اهب الأزبة عل فرييتة لكأل 
کما قال تعالى: ظ ال ر کاب أحكدت آنانة ثم فصّلت 4 [هود : .]١‏ والمتشابه في القران 


نوعان: تشابه نسبي» وتشابه مطلق والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل 
أحد فلا يعلمه إلا الله وذلك مثل كيفية حقائق صفات اللّه» وحقائق ما أخبر الله 


به من نعيم الجنة وعذاب النارء وما أخبر بوقوعه مستقبلا من الغيبيات› 
والنسبي يخفى على أحد دون أحدء والراسخون في العلم يعلمونه ويكون عند 
بعضهم أو غيرهم متشابهاً. وعليه فما كان من نوع المتشابه المطلق أو المتشابه 
النسبي الذي لم يعلمه بعض الراسخين كما في بعض المسائل الفرعية ولكنه 
يخالف نصوص المحكم الذي عندهم وما عليه إجماع أقوال أهل العلم في محكم 
الآيات» كأول آيات حكم نزول تشريع فريضة الحجاب التي في سورة الأحزاب 
وإجماع أهل العلم فيها أنها الأمر بستر المسلمة وجهها عن الرجالء فإنهم يردونه 
لهذا المحكم» ويكلون إلى الله ورسوله علم ما أشكل عليهم من جزئيات وفروع 
المسائل والتفاصيل البعيدة من هنا وهناك» وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال» 
فيقولون الله أعلم» آمنا به كل من عند ريناء حتى يفتح الله عليهم من علمه فيما 
أشكل عليهم من المتشابه النسبي» كما فتح الله علينا ورددنا على شبهات أهل 
السفور اليوم كاستدلالهم بحديث الخثعمية وسفعاء الخدين وغير ذلك» ولهذا كان 
يروى عن ابن عباس4ه أنه قال: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون 
تأويله) ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء من الفرائض والأصول لا يعرف 
معناه» فالقرآن معانيه بينة واضحة لكن بعض القرآن والسنة قد يشتبه على ناس 
دون آخرين حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في بعض معانيهماء وهذا 
يدل على أنه خفي على بعضهم وأن الصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان 
اختلافهم اختلاف تضاد لا يمكن الجمع بين أقوالهم» وأما لو كان من اختلاف 


TEY 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك الال 
التنوع في الفروع والذي مؤداه ومرادهم من أقوالهم المختلفة تلك» لشيء واحد أو 
يحتمله ذلك الشيءء كما اختلفوا في آية الرخصة حيث اختلفت أقوالهم في 
تفسيرها فقالوا: الخاتم والخضاب والكفان والوجه والسوارن والكحلء فكلها أمثلة 
مختلفة كعادة طريقة السلف في التفسير(') في زمانهم بالمثال» في بيان وتفصيل 


بعض ما يجوز كشفه من زينة المرأة في بعض الاوقات والأحوال عند الحاجة 


والضرورة أو ما ظهر رغما عنها بسبب ربح أو سقوط أو حريق أو غرق ونحوه. 
لأن التمثيل بنوع زينة المرأة يمكن حصره والقياس عليه بعكس أحوال الضرورة 
والحاجات فأنها كثيرة ولا يمكن حصرها وتختلف من زمان لزمان ومن وقت 
لآخرء وهم كانوا يتحاشون كثرة الكلام في تفسير كتاب الله من عند أنفسهم 
ويوجزون في بيان المعنى بالاختصار أو المثال قدر الإمكان. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير 
تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات 
هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف)7) انتهى. 

والمقصد أنه ما من محكمات إلا وقد يعتريها عند البعض في فروعها وتفصيلاتها 
الشبهات التي قد تخفى عليه أو يجهل توجيههاء كحديث الخثعمية أو سفعاء 
الخدين أو قول عائشة في الحج (إن شاءت) أو كقول العلماء مع أنه ليس بآية 
ولا حديث ولا صريح: (في طريقها أو في الطريق) وقول الفقهاء في الأصول 
(ليس عورة) وغير ذلك من شبهات أهل السفور اليوم لتأييد باطلهم» فأمر الله 
الجميع بالتمسك بنصوص المحكمات والبحث عن أول الآيات نزولا في شأن 
حكم الفرائض» وأقوال إجماع آهل العلم فيها. كما في طلب فرض حجابهن وهن 


(')- راجع كتابنا كشف الاسرار عن القول التليد المبحث الثالث (من صفحة ١١5‏ حتى .)٠١١‏ 
(')- مجموع الفتاوى (۳۳۳/۱۳). 


٤ 


إتماعَاث الد اهب الأزبعة عل ف رة الال 


داخل بيوتهن» بقوله تعالى: من وراء حجاب 4 [الأحزاب:57]. وإذا خرجن من 
بيوتهن فتكون طريقة حجابهن كما أمر الله رسوله 2# أن يبلغهن بقوله تعالى: 
دن عَلينَ. بن جلابيبهن 4 [الأحزاب:51]. ونقلنا إجماع أقوال أهل العلم قاطبة 
من المذاهب الأربعة وغيرهم طوال أربعة عشر قرنا فيهماء أنها الأمر بتغطية 
المسلمة وجههاء دون مخالف واحد لهم بتاتا ولم يات عن واحد منهم طوال تلك 
القرون كلها كلمة صريحة بتاتا كنحو كلمة (تكشف وجهها) إلا بالظنون 
والاحتمالات الغير صريحة لمتبعي ا اليوم. فعن عائشة رضي الله د 
قالت:(تلا رسول الله عله هذه الآية: 57 رل عل لكاب , مه نات م مات 


كوم 


و ار 2 
خن الیب و خر بات فان لين في قري هنما ا ا ا 


ويل و عل ويل الله وَالَسِحُونَ في العم يوون آم يكل من ن 8 وم ا 00 
الاب 4 [ال عمران:۷] . قالت قال رسول الله 2 فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) متفق عليه. ولهذا ففي الآية التي بعدها 
قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم أنهم دعوه قائلين: ربا ا تزغ فيا بد 
1 3 فقن كا من ارتل ا زك ا O‏ عمران:۸] . ولهذا عندما قال 
رسول 5: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). 
فدل الكتاب والسنة على أنه # بلغنا أصول الفرائض وأساس المسائل من 
الحلال والحرام. فمدح شأن الراسخين في العلم وحذر من طريقة من زاغوا وأنهم 
إنما زاغوا باتباعهم فروع وتفاصيل جزئيات المسائل المتشابهة عليهم من هنا 
وهناك» يحسبون في ظنهم أن المتشابه مختلف عن المحكم فيتساهلون في سرعة 
نسبة الخلاف والتكثر من الأقوال في دين الله فيفرقون دينهم فلا يهتدون. وفعلا 


to 


إتمتااث امَدَابٍالأنبمة عل فريك الجا 
ففرقة التبرج والسفور اليوم هداهم الله يريدون بمثل تلك الشبهات والتي من خارج 
نصوص الآيات المحكمات التي نزلت خصيصا في تشريع فريضة الحجاب 
وإجماع أقوال أهل العلم فيها تتبع المتشابهات من هنا وهناك ليشككوا في ثبوت 
المحكم وبنقضوا الإجماع بمثل تلك التأويلات والاحتمالات والظنيات والزيادات 
التي من عند أنفسهم والتي بان عورها وخطؤهاء من نوع التحريف والتبديل 
والتصحيف» في كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم المتقدمين» وبالتالي ينقضوا 
عرى الإسلام عروة عروة» بعد أن ينقضوا الإجماع المحكم المستند على الآيات 
والأحاديث المحكمات على ستر المسلمة وجهها عن الرجال» وكأن لهم بما 
ذكروه من شبهات أدلة وأحاديث وسلف يؤيد بدعتهم. وهذا ما فعله أهل السفور 
اليوم كما بيناه من شبهاتهم عندما عكسوا معاني الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
وأهل العلم فناقضوا بين نصوصهم فيهاء بسبب تساهلهم الشنيع في نسبة التبرج 
والسفور لهمء فلم يستقم لهم ولا دليل واحد أبداء ويالتالي يريدون بكل شبهاتهم 
تلك التي مرت معناء أن يجدوا مبررا في أنهم لا يعرفون معنى الإدناء الذي 
طلبه الله من رسوله 5 أن يبلغه: ٠‏ دين عَلهنَ من جَلامبِهنَ 4 [الأحزاب:53]. هل 
هو تغطية وجوههن أو كشفه؟ ضاربين بنقول أهل العلم الكثيرة والصريحة في 
وجوب ستر المسلمة لوجهها عرض الحائطء وكتلك الآية التي جاءت قبلها في 
فريضة حجابهن من الرجال وهن داخل البيوت بقوله تعالى: # من وَرَاء حجّاب 4 
[الاحزاب:*5] . نص قرآني قطعي على حجابهن بالكامل عن الرجال. وبالإجماع 
شملوا في تفسيرها نساء المؤمنين مع أمهات المؤمنين» كما هو مراد الله 
ورسوله فإذا كان هذا الحكم في الأمهات مع أبنائهن» فالحكم في النساء 
الأجنبيات مع الأجانب الزم وأفرض وأوجب» وقد سبق معنا سبب ذكر بيوت 
النبي في الآية بالذاتء وقلنا: لأنه لم تكن هناك بيوت يدخلها الرجال بلا 


555 


اخماعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجال 


استثذان قبل فرض الحجاب إلا بيوت زوجات النبي*# بحكم أنهن أمهات للرجال 
بنص القرآن» فلزم بعد فرض الحجاب أن يذكرهن بالذات حتى يشمل الأمهات 
حجاب البيوت فلا يدخل عليهن أحدء ولهذا لما جاء بعدها بطريقة الحجاب 
خارج البيوت بلبس الجلابيب» ذكرهن جميعا أمهات المسلمين وبنات الرسول 
ونساء المؤمنين» لأنه لا ميزة لهن هناء كما كانت الميزة لهن في دخول البيوت. 
وهكذا عندما نزلت بعدهاء بنحو سنة في سورة النور الرخصة للنساء في كشف 
وحرفين خال اترو بقوله تعالى: إلا ما ظهرمئها قور ٠:‏ والريخصة التي 
بعدها للقواعد بقوله تعالى: # والقواعد من النساء 4 [النور: .]٠‏ حيث لم يشر واحد 
عند تفسيره أن في أي من الآيات خلافا بين المذاهب الأربعة» أو أن يذكر فيها 
قول مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية والحنابلة ممن يقولون إن الوجه 
ليس بعورة» لو كان لهم قول مخالف كما يدعونء لتعلموا الإجماع وأنها من 
المحكمات» وأن قولهم ليس الوجه عورة مسألة فرعية جزئية خلافية في أصول 
الفقه معروفة عندهم أنها لا تعني كشفه بتاتا لأن علة فرض ستره الأنسب عند 
من قالوا ليس بعورة هي الفتنة والشهوة. لا كما يدعيه أهل السفور اليوم» ويقولون 
أين النص على النقاب؟ والنص القطعي من القرآن أمامهم ويإجماع أهل العلم 
على سترهن الكامل» فلا تظهر حتى عينيها ولا كفيها إلا للحاجة» فهم يظنون 
أنهم مثلهم يفسرون كلام الله المنزل على رسوله # من عند أنفسهم وباجتهاداتهم 
وآرائهم فيما قد سبق وأنزل وأحكم وفصل وبلغ لرسوله # وهو بلغه وفسره 
لصحابته» وهم بلغوه وفسروه لمن بعدهم» فدونوه ونقلوه في كتبهم جميعا واجمعوا 
عليه حتى وصل الينا. فما هو الصواب الذي كانت تخرج عليه النساء زمن 
بلاغ رسول الله وخلفائة ومن بعدهم وإلى قرون قريبة؟ فهذه مصيبة ونازلة 
عظيمة حلت بالإسلام والمسلمين وقدح في بيان وبلاغ وإتمام رسولنا © الدين. 


¥ 


اخاعاث الد اهب الأزبعة عل ف رة الال 


أيها العلماء بالمجامع الفقهية ودور الإفتاء وطلبة العلم أدركوا دينكم» ولا 
تتهاونوا مع أخطاء تؤدي إلى تحريف وتبديل وتصحيف وهدم دينكم ونقض عراه 
عروة عروة من أجل مذهب بدعي فاشل ضال أخطأ فيه البعض ويان لكم عواره 
وفساده وإفلاسه» فما من شبهة من شبهاتهم المحرفة إلا وكانت عكس ما 
يدعون» فظهر الحق غاية الظهور وزهق الباطل» ولو أشكل علينا بعض الشبه 
من المعاني والكلمات اليسيرة والبعيدة والوحيدة من الفروع والجزئيات والتفاصيل 
لطول الزمان وكثرة النساخ واختلاف أسلوب الكلام ونحو ذلك فقد مر معنا قول 
الله ورسوله وأهل العلم في مسائل المشتبهات بالتمسك بالصريح من المحكمات» 
فضلا على أن شبهاتهم التي أشكلت عليهم كلها غير صريحة كصريح نصوص 
أهل العلم المتواترة المجمع عليها في تفسير المحكمات كما في آية الحجاب: 
«إمن وراء ججاب 4 [الاحزاب:06]. وآية الحجاب: بدن 4 [الأحزاب:04] . والتي 
تتكاها في بول الاب حيت لم س واحد متهم تكن حط :(الوجه): فلب 
لأهل السفور اليوم أدلة أبدا (صفر). فلا تحترموا أو تجاملوا أحدا على حساب 
دينكم وما أمنكم الله عليه» فليس هو مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي 
ولا أحمد رحمهم الله. ولا حتى أهل الظاهر على غرابتهم وشذوذهم» فلا تتساهلوا 
فتفتروا على الله الكذب» ولا تقولوا أن في فريضة الحجاب التي أنزلها الله على 
رسوله ‏ آمرا إياه أن يبلغها فلم يحسن إكمال التبليغ واختلفوا على أقوالء 
واختلفت المذاهب الأربعة على قولين أو ثلاثة» والحق أنهم لم يختلفواء وإنهم 
على قول واحد على مراد الله ومراد رسوله © الذي بلغه عن ريه فأكمل وأحسن 
التبليغ» وهو تغطية المسلمة وجهها عن الرجال الأجانب» الذي قد سبق وأجمع 
عليه علماء. المسلميق قاطية: 
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الإجماع عن أهل الشربعة واللغة والتاريخ والسير على فريضة 
ستر المسلمة وجهها عن الرجال الأجانب 
وإذا كان الإجماع هو: (اتفاق علماء أمة محمد 22 بعد وفاته في حادثة على 
أمر من الأمور في عصر من العصورء حيث اتفقت عليه آراء المجتهدين 
والعلماء منهم بأقوالهم أو أفعالهم الصربحة المتواترة على حكم مسألة معينةء 
بحيث يقول كل واحد منهم رأيه الصريح فيهاء فتجتمع أقوالهم على حكم معين» 
فهذا يكون إجماعاً معتبرا عند المسلمين قديماً وحديثاً). وقد نقلنا مسألة إجماع 
أهل العلم المتواترة بينهم والمستندة على آية: من وراء حجاب 4 [الاحزاب:”*5] . 
والإجماع كذلك على آية: َد 4 [الأحزاب:04] . وأنهما بالنص القرآني الصريح 
القطعي على حجاب المؤمنات من الرجال بالكامل وهن داخل البيوت من وراء 
حائل أو جدار أو باب» فإذا خرجن من البيوت فمن وراء حجاب جلابيبهن» فكيف 
يقال إنه ليس في فريضة ستر المسلمة لوجهها نص قرآني بالنقاب؟ والنص 
القرآني القطعي الصريح أمامهم جاء بطلب ما هو أشد وأزيد وهو سترهن بالكامل 
حتى كفيها وعينيهاء والنقاب جاء في السنة للحاجة فلا ثظهر إلا ما تدعوا 
الحاجة إليه كالعين الواحدة أو العينين تبصر الطريق أو الأشياء ونقلنا الإجماع 
في الآيتين بصيغة الفرض والأمر والوجوب قولا واحدا عن كافة علماء التفسير 
على مر عصورهم ومختلف مذاهبهم دون مخالف لهم وليس فيه (سنة ومستحب) 
بل ولا ذكر لا لأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد إجماع ظاهر معلوم 
في الفرائض منقطع النظير. ونقلنا الإجماع فيهما وفي غيرهما من فعل وقول 
عائشة وصفية وفاطمة بنت محمد وأسماء وابن عباس في اختلاف طريقتي 
التغطية للمحرمة وغيرها وابن مسعود والسدي وقتادة والحسن وابن جبير وفعل 
عبيدة وابن سيرين وبنته حفصة وفاطمة بنت المنذر وغيرهم» فكيف وفي فريضة 
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ستر المسلمة لوجهها إجماع في ما هو أشد وأزيد وأقوى من توافر هذه الشروط 
والتعريفات للإجماع» حتى اختلفوا في نظر الخاطب والكافرة والمظاهر والمطلق 
طلاقا رجعيا وكراهة نظر العم والخال لوجهها حتى لا يصفانها لأبنائهماء 
ووجوب تحجب الإماء وستر وجوههن كالحرائر» وغير ذلك مما مر معنا في 
موضعه لا يمكننا إعادته» مما يدل على أن فريضة ستر المسلمة لوجهها ليست 
كأي إجماع بل من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة» حتى أن المتقدمين 
وإلى عصور قريبة ما كانوا يعرفون السفور» ولا مر بهم» ولا خطر على بالهم 
كما سبق وأثبتناه في تلك المسائل بالنقول عنهمء مما يؤكد وبثبت قوة الإجماع 
المتواتر أكثرء في أمر كما قلنا من الأصول وكان عندهم من المعلوم من 
الدين بالضرورة» حتى لم يناقشوه بتاتاء بل ناقشوا منه الفروع من العلل الموجبة 
والتي بسببها أمر الشارع النساء بستر وجوههن فمن قائل لأنه عورة ومن قائل 
لاء بل لما هو أشد وأزيد وأوسع وفوق القول بالعورة» وهو لما يؤديه كشفه من 
الفتنة والشهوة» وناقشوا من الفروع أيضا مسائل تدل على إجماعهم كخلافهم 
فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها كما تقدم معناء وبالتالي ينتفي وجود 
أي شك في اتفاقهم وأنه لا خلاف بين المذاهب الأريعة ولا غيرهم بتاتاء فكيف 
وفوق ذلك مسألة وصف العلماء كشفهن لوجوههن بأبشع الأوصاف وأشنعهاء 
بأنه كان من فعل الجاهلية» وتبذل العربيات» وزي الإماء المملوكات» ودون 
معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصورء 
فهذا إجماع آخر أصرح من الصربح., ذكروه بتواتر عند تفسيرهم لآية الإدناء . 
فكيف ببقية الإجماعات في مسائل فريضة الحجاب والتي مرت معناء ومنها 
إجماعهم على مسألة التسلسل التاريخي وتقدم آيات تشريع حجاب المسلمة 
لوجههاء في سورة الأحزاب» على تلك الآيات التي في الرخص والمتأخرة 
عنها بنحو سنة» في سورة النور» فكيف عكسوا وأخطأوا خطأ فادحا كبيراء 
YO.‏ 


لاعت لداب الأزبّة غل فريكة لكان 
فاستشهدوا بالمتأخر نزولا في الرخص مما يظهر من المرأة عند الضرورة على 
أنه هو الذي في تشريع صفة الحجاب في أحوالها العاديةء وكذلك الإجماع على 
مسألة تفسيرهم آيات الرخص من قوله تعالى: إا ما ظَهر مها 4 [النور: ١‏ "]. 
ونقول العلماء فيها بالإجماع أنها في الرخص من الضرورات والصلاة» وجاء 
بعدها الإجماع أيضا على مسألة الرخصة للقواعد» وكذلك الإجماع على مسألة 
أن أمهات المؤمنين كغيرهن من النساء تشملهن فربضة حجاب ستر الوجوه› 
لا فرق بينهن في ذلكء وكذلك الإجماع من السنة والآثار على فربضة ستر 
المسلمة لوجهها عن الرجال. كما ذكرناها في كتابنا كشف الأسرار. وأما قولهم: 
(ما اتفقت عليه آراء المجتهدين والعلماء) فتبين أن أقوى الإجماعات ما تتابعوا 
على نقله وبيان حكمه بداهة ودون خلاف بينهم يذكر بتاتاء فإن من المسائل ما 
هو مشهور وكثير الفعل والحدوث وظاهر معروف ولمعرفة الجميع بثبوته في 
كل وقت وحينء لا يخلوا ذكره في كتب الفقه والحديث والتفسير واللغة والسير 
والتاريخ» كشأن مسألة فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها كما سيمر معنا 
من أصحاب المعاجم واللغة والسير والتاريخ» كونها من العبادات الظاهرة كثيرة 
الفعل عند خروج النساء معروفة للعامة من الرجال والنساءء فلم يحتاجوا أن 
ينصوا عليها بذاتهاء بدليل أنهم يتناقشون ويختلفون فيما هو أشد وأزيد وفوق 
سترها لوجههاء كما تقدم معنا ذكر أمثلة كثيرة على ذلكء كمثل قوله تعالى: فا 
لها أف [الإسراء:*1]. فكيف بما هو أشد وأزيد وفوق القول لهما « أن » 
فلا يحتاج لبيان. لأن سترها وجهها عند الأجنبي أصل الفريضة والأمر البديهي 
المفروغ منه فلا يتطرق عندهم فيه الخلاف فيما بينهم» أو يخطر في بالهم» أو 
يشك أو يرتاب في فرضه حتى يجمعوا عليه» وهم يتناقشون فيما هو أشد وأزيد 
وفوق سترها لوجهها عن الرجال. فإن من المسائل التي نصوا عليها بذاتها في 
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كتب الإجماعات» ما قد يعتريه نوع خلاف يسير أو قلة ظهور فعل ونحو ذلك» 
فيحتاجون لإثبات الإجماع فيه بالنص عليه بالذات» في كتب الإجماعات لتقرير 
الإجماع عليهء ومع ذلك فمن تلك الإجماعات ما يكون في بعضها نزاع وخلاف 
في ثبوت الإجماع عليهاء كما سنذكر أمثلة هنا مما عده بعضهم إجماعا وليس 
بإجماع» بعكس المسائل التي اشتهرت بكثرة النقول المتواترة»ء وكانت من 
العبادات الظاهرة وكثيرة الفعل والحدوث بين عامة المسلمين» من زمن النبوة في 
حياة رسول الله ## أو بعده» من عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم وحتى 
يومنا هذاء كالصلاة وكستر المسلمة لوجهها وغير ذلك» فتتابعوا على نقل بيان 
حكمها في أماكنها ومواضع الكلام عليهاء كما نقلنا إجماع المفسرين قاطبة 
عند تفسيرهم لآيات الحجاب ويخاصة» آية : # من وراء حجاب 4 [الاحزاب:*5] . 
رکآ اع ا مع وات اومن ا المسامين والتمن الس 
وآية: دن 4 [الأحزاب:51]. فأجمعوا بالقول فيهاء على وجوب الأمر بستر 
المسلمة الكامل عن الرجال» دون حاجتهم عند تفسيرها لذكر إمام من الأئمة 
من أي مذهب كان» لأنها من الفرائض المتفق عليها بالنص القطعي من 
القرآن» والظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة. ومع ذلك فقد نص على 
الإجماع كثير من العلماء» ويوم أن نصوا لم يكن قصد أكثرهم ذكر الإجماع 
على ذات مسألة فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال» مما يدل على أنها 
من الفرائض المعلومة عندهم بالضرورة حتى لم يختلفوا فيهاء وإنما جاء نقلهم 
الإجماع تبعا ومن غير قصد لتأييد مسألة أخرى وهم يتناقشون في مسائل جزئية 
وفرعية بسيطة مختلف فيها بينهم» كنحو فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها وجهها 
عن الرجال» وممن نقل الإجماع: 


اث اذامب الأذبة َلَفَة لجال 


١-الإجماع‏ عن ابن قدامة الحنبلي (ت:١57ه).‏ عند بيان الخلاف في أن 
الإماء الراجح أنه لا يجب عليهن ستر وجوههن كالحرائر فقال: (وهذا دليل على 
أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهوراء وأن الحجب لغيرهن كان 
معلوما... وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة) انتهى. فهو لم يقصد بيان 
الإجماع في أن الحجب لغيرهن من الحرائر (معلوما) وإنما أراد بيان الراجح أن 
الإماء لسن كالحرائر في وجوب ستر وجوههن» فسبحان من ساقه لبيان الإجماع 
على ستر المسلمة وجهها وهو لم يقصد ذلك» فكيف لو قصد الكلام عليه بذاته. 
؟- وممن نقل الإجماع الإمام النووي (ت5175ه). في اعتراضه على من 
منعوا الخاطب من النظر لمن أراد الزواج بها فقال: (وحكى القاضي عن قوم 
كراهته؛ وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث» ومخالف لإجماع الأمة على 
جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها) انتهى. 

فإذا اختلفوا في جواز نظر الخاطب حتى كرهه ومنعه بعضهم فقالوا لا ينظرء 
كما نقلنا ذلك من عدة مصادر مختلفة سبق بسطهاء دل على أن دعوى الإجماع 
على جواز كشفهن للخاطب والحاجة والبيع والشراء والشهادة ونحوها فيه نظر 
ولا يصح. فقد منعه مالك وغيره من المتقدمين كما نقله الطحاوي وابن رشد 
والماوردي والقرطبي وغيرهم وكما سبق معناء مع أنهم ممن لا يقولون بالعورة 
بل للفتنة» فهذا يدلك على قوة وشدة إجماعهم على ستر المسلمة لوجههاء فكيف 
يقال اليوم تكشفه من غير الحاجة والضرورة» فسبحان من ساقه لبيان الإجماع 
على ستر المسلمة وجهها وهو لم يقصد ذلك» فكيف لو قصده فماذا عساه أن 
يقول؟ مما يدل على أنه الثابت عندهم والمعلوم من الدين بالضرورة. 

"- كما نقل الإجماع الحافظ ابن حجر(ت: ؟ 85ه) في الفتح ونقله أيضا عن 
4 - الإجماع عن الغزالي(ت:ه ٠‏ 5ه). في مسألة بيان الراجح على جواز نظر 
المرأة للرجال من غير ريبة فقال الحافظ في الفتح:(وَبْمَوِي الْجَوَارَ اسْتمرَارٌُ الْعَمَلٍ 
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عَلَى جَوَازٍ خُرُوجٍ اليّسَاءٍ إِلَى الْمَسَاجِدٍ وَالْأَسْوَاقٍ وَالْأَسْفَارٍ مُنْتَقِيَاتٍ للا يَرَاهُنَ 
الرَجَالَوَلَمْ يُؤْمَرٍ الرَجَالُ قل بالانتقاب لتلا يَرَاهُْ اليََاءُ... وَبِهَدَا اختجٌ الْعَرالِيُ 
عَلَى الْجَوَازٍ فقال:... إِذْ لَمْ رل الرّجَالُ عَلَى مَمَرّ الزَّمَانِ مَكْشُوفي الْوْجُوه 
وَاليّسَاءُ يَخْرْجْنَ مُنْتقبَاتِء فَلَو اسْتوؤا لَأمِرَ الرَجَالُ بِالتَتَقُْب) انتهى. 


ه - وكذلك نقل الإجماع في ذات المسألة ابن الملقن (ت:4 ١٠/ه)‏ عند شرحه 
حديث نظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للحبشة في صحيح البخاري 
قال: (وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة ألا ترى ما اتفق 
عليه العلماء من الشهادة عليها أن ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجههاء 
ومعلوم أنها تنظر إليه حينئذء كما ينظر الرجل إليها والله أعلم) انتهى 

وهذا من الإجماع القولي والعملي» فسبحان من ساقهم لبيان الإجماع على ستر 
المسلمة لوجهها عن الرجال وهم لم يقصدوا ذلك ولم يخطر ببالهم» وإنما لتأييد 
مسألة هل يجوز نظر المرأة إلى الرجال؟ فانظر أين كان خلافهم وأين اليوم هو 
خلافنا. 

5- وممن نقل الإجماع البيهقي (ت:8ه ؛:ه) عند تحديده قدر الوجه والكفان 
فقط لجواز أن ينظر اليهما الخاطب عند الضرورة»ء ومثله الشاهد والمتبايع 
ونحوهم خشية من توسع الناس عند الأخذ بالرخص بكشف ما لا داعي لكشفه 
فقال في: كتاب النكاح في الخاطب: (قال الشافعي: ينظر إلى وجهها_وكفيها 
ولا ينظر إلى ما وراء ذلك... وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم» فالمنع 
منه ثابت بآية الحجاب» ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية 
من ذوي المحارم» وقد ذكر الله تعالى معهم» ما ملكت أيمانهن) انتهى. فسبحان 
من ساقه لبيان الإجماع الثابت الذي لا خلاف فيه على ستر المسلمة وجهها 
وهو لم يقصد ذلك بذاته» فكيف لو قصده.ء مما يدل على أنه الثابت عندهم. 
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۷- وبنفس هذا التعبير نقل الإجماع عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين 
قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به 
فنقول لها: رحمك الله قال تعالى: ‏ والقواعد من الْسّاء اللاتى لا َرْجُونَ. . . 4 هو 
الجلباب» قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: إوأن تعفن حير هن 4 
تقول نو إثياك اتهجاب)(1): أخرجه البيمقي وابن 'المتذر وبمعيد بن نتصور 
بإسناد صحيح ثابت عن هؤلاء التابعين الأعلام تلامذة الصحابة الكرام. 

ولم يقولوا لها أنت في رخصة» فضلا أن يقولوا لها في المسألة قولان وثلاث» 
ويوجد خلاف بين الصحابة والتابعين في الحجاب ونحو ذلك مما يقوله أهل 
امار ای زرا ذا .يك كلت وان كان رخ ركن الأنصل. رليات 
الحجاب) بسترها لوجههاء والثابت أصل لا خلاف فيهء كما قال تعالى: « وا 
تخذوا ایک مها نک مزل قد ند وھا وتذوفوا اسر هنا متركوت عن سیل الله ولك 


عَذاب عَظِيمٌ 4 [النحل:4]. لأن القدم إذا زلت عن الأمر الثابت نقلت الإنسان من 


- رص دعم دس ر 


حال خر إلى حال شرء كما قال تعالى: ألم تر كلف صرب الله ملا كلمة طيبة 
500 0 0 74 ۴ 32 5 1 
كشجرة طيبة الها ثامت وَقرْعًْا في السّمّاء 4 [ابراهيم:4؟] . فسبحان من ساقها لبيان 
الإجماع وهي لم تقصد ذلك بذاته» وإنما في معرض تفسيرها لآية الرخصة 
للقواعد» فبينت أن ستر المسلمة لوجهها من الأصول الثابتة» لدرجة أن الأفضل 
للعجوز أن تستجيب لطلب ربها وألا تترخص في كشف وجهها أمام الرجال. 


(')- أخرجه ابن حبان وابن ماجة؛ قال شعيب الارناؤوط» إسناده حسنء وحسّنه الحافظ ابن حجر فى 
الفتح .)550/1١١(‏ 
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إخاعاث المَتَاِبٍالأنتمَة عل فروة مار 
۸- وكما نقل الإجماع سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفىٌ 
حيث قال: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا 
يجوز لليّساء الشوابٍ كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ويُستثنى منه العجائز 
لقوله تعالی: ‏ والقواعد من النسّاء )١()4‏ انتهى. 

4- وكما نقل الإجماع العيني الحنفي (ت:855ه) في عمدة القاري عند 
شرحه حديث منع عائشة رضي الله عنها دخول عمها من الرضاع عليها 
فقال: (فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل_الذي ليس بمحرم لها في الدخول 
عليهاء ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)(') انتهى. فسبحان من ساقه لبيان 
الإجماع على ستر المسلمة وجهها وهو لم يقصد ذلك بذاته» فكيف لو قصده. 
-٠‏ وكما نقل الإجماع المنوفي المالكي (ت:۹۳۹ه). عند نقله عدم جواز 
نظر وكيل الخاطب للمرأة» فقال عند شرحه لرسالة ابن أبي زبد القيرواني: 
((وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه من غير 
استغفال» للوجه والكفين فقطء لما صح من أمره # بذلك» وقيدنا بنفسه احترازا 
من الخاطب لغيرهء فإنه لا يجوز له النظر اتفاقاً). انتهى. 

فسبحان من ساقه لبيان الإجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال» وهو 
لم يقصد ذلك بذاته»ء وإنما قصد بيان الرخصة للخاطب وعدم جواز نظر وكيله 
للمخطوية أتفاقاء فكيف بغيره من الأجانب ممن ليسوا بخاطبين ولا وكلاء . 
-١‏ وكما نقل الإجماع الموزعي (ت:5؟8ه). في بيان الرخصة للقواعد 
فقال: (لم يزل عمل النساء على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار 
فيتسامحون للعجوز في كشف وجههاء ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة 


(- المرأة المسلمة لسماحة مفتي باكستان (ص”١؟).‏ 
(')- عمدة القاري (١؟/18).‏ 


ل 


إتاكاث اذاهب الأزبئة عل فريك الجا 


ومنكراً... وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير الحاجة. 
ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير الحاجة) انتهى. فسبحان من ساقه لبيان 
الإجماع القولي والعملي على ستر المسلمة وجهها وهو لم يقصد ذلك بذاته» 
وإنما كان يتكلم في القواعد وليس في مناقشة الكلام في أصل الفريضة. 

؟ -١‏ وكما نقل الإجماع ابن المنذر الشافعي (ت:/١1"ه):‏ فقال:(أجمعوا على 
أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرهاء إلا 
وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال) انتهى. 
-١*‏ ومثله كما نقل الإجماع ابن عبد البر المالكي (ت:”5 4ه). في المحرمة 
حيث قال: (وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسهاء وأنها تخمر رأسها 
وتستر شعرها وهي محرمة» أجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من 
فوق رأسها سدلًا خفيقًا تستتر به عن نظر الرجال إليها) انتهى. 

4 -وكما نقل الإجماع أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد المالكي (ت:55 هده) 
في بداية المجتهد ونهاية المقتصد حيث قال:(وَأَجْمَعُوا عَلَى أن إِحْرَامَ الْمَرأَةِ في 
وَجْههَاء وَأنّ لَهَا أن تُعَطّي رَأْسَهَا وَتَسْثْرَ شَعْرَهَاء وَأَنّ لها أنْ تَسْدل تَوْتَهَا عَلَى 
وَجْهَهَا مِنْ فَوْقٍ رَأسها سَذْلّا حَفِيهًا ُتَر به عَنْ نَظَرٍ الرَجَال إِلَيُهَا)() انتهى. 
5- وكما نقل الإجماع ابن القطان المالكي (ت:۲۸٠ه)‏ في كتابه الإقناع 
في مسائل الإجماع: (ذكر ما يجوز له من اللبس) في المُحرم: (وأجمعوا 
أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها وهي 
محرمة. وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيقًا 
تستتر به عن نظر الرجال إليها)7) انتهى 


-)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (مَا يَمْتَعُ الِْحرَامَ مِن الْأُمُور الْمْبَاحَةِ لِلْحَلال) (؟/11). 
()- الإقناع في مسائل الإجماعء لابن القطان (١/57؟).‏ 
Yo‏ 


اث اذامب الأذبة َلَفَة لجال 


فهم خشوا أن يفهم من إجماعهم الأول» مع أنه من الإجماعات المختلف فيهاء 
كما قلنا وأن أم المؤمنين عائشة كانت تستر وجهها وهي محرمة حتى في عدم 
وجود الرجال» وجاء ذلك عن أختها أسماء كذلك» لعدم صحة حديث أن إحرام 
المحرمة في وجههاء ومع ذلك ذكروا إجماع الجمهور من المذاهب الأريعة عليه 
وأنها لا تستره لحر ولا برد ولا غير ذلكء ولهذا فلما خشوا أن يفهم من إجماعهم 
هذا أنها تتساهل وتكشفه أمام الرجال وهي محرمة» نبهوا للإجماع الأقوى عندهم 
على ستره حال وجود الرجال» ولو وهي محرمة» فسبحان من ساقهم لبيان 
الإجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال» في أبواب إحرام المرأة» فهم لم 
يقصدوا ذكر ذلك في موضوع الكلام على فريضة الحجاب» لأنها معلومة ثابتة 
عندهم لا خلاف فيهاء وإنما جاء ذكرها تابعا عند الكلام على مسألة إحرامها. 
فإذا (أجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها) فلا تغطيه من حر أو برد أو مضايقة 
من هوام ونحوهاء وأنها لو غطته أثمت وافتدت» فما الذي جعلهم يتخلون عن 
إجماعهم الأول بقولهم بعده: (وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من 
فوق رأسها سدلاً خفيمًا تستتر به عن نظر الرجال إليها) إلا إجماع أقوى ثابت 
لا يهتزء معلوم لا يخفى» ليس فيه قول ولا قولين في فريضة الحجاب عن 
الرجال؛ والتي أنزلها الله على نبيه (تسدل الثوب على وجهها). 

5- ونقل الإجماع سماحة المفتي العلامة عبد العزيز بن باز (ت:١٠47‏ ١ه)‏ 
فقال: (وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه 
عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم... وقال ابن رشد في "البداية": وأجمعوا 
على أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن لها 
أن تسدل ثويها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر 
الرجال إليها. إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء 
الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام» وأجمعوا على أنه يجب 

مه" 


اث اذاهب الأزبعة عَلَفَة لجال 


عليها ستره بحضور الرجال» فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجباء فستره 
في غيره أوجب)() انتهى. 

۷- ونقل الإجماع أبو بكر بن العربي المالكي (ت:” ؛ ١ه):‏ (المسألة الرابعة 
عشرة: قوله في حديث ابن عمر: «لا تنتقب المرأة» وذلك لأن سترها وجهها 
بالبرقع فرض إلا في الحج» فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير 
لاصق به» وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها)() انتهى. 

ومع ذلك قال في الحج أنها (ترخي شيئاً من خمارها على وجهها) أمام الرجال 
فدل أنه يقصد بقوله (فرض) معنى أقوى وأشد في الستر من الواجب» لولا 
إحرامها ونسكهاء لكان فرض ستر وجهها بالضرب والشد والعطف واللف على 
الوجه بإحكام» كستره بهيئة البرقع والنقاب أو الخمار الكامل للوجه بالعطف 
واللف ونحوه» وليس كخمار المحرمة بالسدل وطرحه على وجهها بدون عطف 
ولف» بل سدلا خفيفا من فوق رأسها إلي أسفل وجههاء أو من أسفل وجهها 
ترفعه إلى أعلى وجهها كما ورد عن عائشة لأن المنع منه إنما جاء عن ما يشد 
ويعطف ويلف على الوجهء ويريط من الخلف والجبين حتى يستمسك فلا يسقط 
من على الوجه فيفصل عليه كالبرقع والنقاب واللثام. والفرض إن جاء وثقصد 
به أنه خلاف درجة الواجب» فهو الذي يفيد معنى الإلزام الحتمي بدرجة أقوى 
من الواجب» وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة» وأنه من الأدلة التي دليلها 
قطعي الثبوت» وأن العمل بمقتضاه لازم بالإجماع. فسبحان من ساقه لبيان 
الإجماع على ستر المسلمة وجههاء وهو في معرض بيان كيفية ستر المحرمة 
وجهها عن الرجال. والامام ابن العربي قد تقدم معنا تفسيره رحمه الله 


-)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (ه/؟5؟؟). 
(')- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي (55/5). 
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لقوله تعالى: <! فاسألوهن من وراء حجاب 4 فقال: (وهذا يدل على أن الله أذن في 
مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها 
عورة» بدنهاء وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة» أو لحاجة» كالشهادة 
عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يَعنُ ويعرض عندها)() انتهى. 
- ونقل الإجماع ابن عبد البر المالكي في الاستذكار عند (ِيَابُ مَا جَاءَ 
في الْمَمْلُوكِ وَهيئته) بقوله: (قذ روي عَنْ عُمَرَ أنه صَرَب أَمَةٌ بالذِرَة رَآهَا تَهَيَاًث 
بهَيْتَةٍ الْحَرَائٍِ وَتََى عن ذلك وَالْعْلَمَاءُ مُجْمِعُونَء عَلَى أن اله كلك لَمْ يرذ بِمَا 
أَمَنَ به البَسَاءَ مِنَ الاختجاب» وَأَنْ دين عَلِهنَ منْ جَلايِبِينَ 4 الإمَاءء ونما اراد 
بلك الْحَرَائِرَ)(') انتهى. وقد تقدم معنا النقل عن ابن عبد البر في مواضع عديدة 
على وجوب ستر المرأة لوجههاء فسبحان من ساقه هنا أيضا لبيان الإجماع على 
حجاب ستر المسلمة الحرة بالكامل عن الرجال» عند كلامه في أبواب ما يظهر 
من الإماء المملوكات وأهل السفور اليوم يريدون كشف وجه الحرة لتكون كالأمة. 
۹- وكما نقل الإجماع أيضا النووي (ت:٠۷٠ه)‏ في روضة الطالبين وغيره 
بقوله: (ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات). 
١‏ -ونقل الإجماع الجوبني (ت:/417ه) (مع اتفاق المسلمين على منع النساء 
من التبرج والسفور وترك التنقب)(7"انتهى. وقد نقله غيرهم. 

وقد تقدم معنا في التنويه المتقدم سابقا عند الكلام في كيفية استناد كثير من 
المتقدمين على مثل هذا الإجماع والاتفاق على تأييد عدم أخذهم بالرخص 
والمباحات والمندويات عند خلافاتهم ونقاشاتهم في الفروع الجزئية التي تقدمت 


()- أحكام القرآن (۷۹/۳ء). 
(- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار )٥٤١/۸(‏ 
()- نهاية المطلب فى دراية المذهب. .)١/١١(‏ 

في در 
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إخماعاث امَدَابٍالأنيمة عل فريك اللا 
معناء كمثل من احتاط وتشدد وحرص فرجح منع نظر الخاطب لمن أراد خطبتهاء 
أو رجح منع كشف الإماء لوجوههن وأوجب سترهن كالحرائر» أو رجح منع 
كشف الشابات اليافعات ولو عند الضرورة» أو رجح منع كشف القواعد لوجوههن» 
أو كمن رجح منع كشف المرأة لوجهها ولو في (طريقها) و(الطريق) خالية من 
الرجال وأوجب عليها مع ذلك ستر وجههاء أو رجح منع نظر من جاز نظره 
للضرورة لمجرد أن ظّن منه مجرد خشية الفتنة والشهوة» أو رجح منع النظر 
مطلقا عند الضرورة ولو أمنت الفتنة» كما نقلناه في التنويه عن النووي في 
روضة الطالبين والخطيب الشربيني والجويني وغيرهم» أو كمن رجح منع نظر 
المرأة إلى الرجال» أو كمن رجح منع النساء من شهود الجمع والأعياد وحضورهن 
المساجد» فمن منع واحتاط وتشدد وحرص في عدم الأخذ بالرخص والمباحات 
استند للأصل العام المجمع عليه عند المسلمين من المذاهب الأربعة وغيرهم 
(باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات). بمعنى أنه لا مجال 
لنا هنا للتساهل والخروج عن مخالفة الإجماع والاتفاق الذي تم وتقرر ولم يخالفه 
أحد ويخاصة في زمانهم (ولا سيما عند كثرة الفساد وظهوره» فرجح حسما للباب) 
وأيضا (أن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد 
الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال). وسد الباب هو بمنع ورفض خلاف 
من أجازوا الأخذ بالرخص والمباحات والمندويات تلك» والإعراض عن تفاصيل 
الاحوال والتبريرات والادلة التي جاؤوا بها على الجواز » فقولهم في الشطر الثاني: 
(وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق...). (ولا سيما عند كثرة 
الفساد وظهوره» فرجح حسما للباب). ليس راجعا كما توهمه أهل السفور اليوم 
(لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه). وكأن فريضة 
تغطية المرأة لوجهها لا دليل عليها ولا إجماع» وجاء هؤلاء واتفقوا من عند أنفسهم 
على منعهن» ولو كان كذلك لما كان هناك اتفاق ولا إجماع كما نقلوه عن 
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المسلمين» لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا تحرم ما أباحه الله! والذي 
أوقعهم في هذا الفهم 007 فجعلهم يعكسون المقصد والفائدة من كلام 
المتقدمين في باب سد الذرائع» فهي راجعة لخلافهم في الفروع وأخذهم بالأحوط 
من ترك الرخص والمندويات والمباحات بسبب فساد الناس والازمان» وذلك 
حماية للأصول والفرائض المتفق عليها عند المسلمين من سترها الكامل حتى 
وجهها عن الرجال وليس العكس» حيث جعل أهل السفور باب سد الذرائع في 
التشكيك في الأصول والمحكمات والاتفاقات التي اتفق عليها المسلمون من أئمة 
المذاهب الأريعة وأهل الظاهر وغيرهم» وهذا مما لا يمكن حدوثه» وهذا بسبب 
تسرعهم الدائم في نقل كلام المتقدمين مبتورا عن ما قبله وما بعده» فلم يفهموا 
منهم أنها في مسائل فرعية اختلفوا فيهاء فسبحان من ساقهم لبيان الإجماع على 
ستر المسلمة وجههاء وهم لم يقصدوا ذلك بذاته» وإنما في معرض عدم أخذهم 
بالرخص» فقول الجويني والنووي والخطيب الشربيني وغيرهم» في عدم جواز 
نظر الأجنبي ولو عند الضرورة ولو أمنت منه الفتنة» فهم في الضرورة وأمن 
الفتنة وناظر مخصوص كشاهد وخاطب ومتبايع ومع ذلك منعوه» كما تقدم 
معناء فكيف في غير الضرورة وكشفها لعموم الناس ممن لا يمكن أن تُعرف 
فضلا أن تؤمن منهم الفتنة كلهم» ماذا سيقولون؟. 

-١‏ وممن نقل الاجماع الخليلي مفتي الشافعية في القدس في كتابه فتاوي 
الخليلي على المذهب الشافعي (ت:417 ١١ه)‏ قال: (والأوراد المخالفة للكتاب 
والسنة لا يجوز استعمالهاء ولا يجوز الخروج على النساء سافرات الوجوهء لأنه 
خلاف نص القرآن» وما عليه الإجماع, فمخالفه إن كان عن قصد وتحر فهو 
كافر» وإن كان يعلم الإثم ويرتكبه فقد ركب إثما کبیرا)(') انتهى. 


(')- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي (۲۳۹/۲). 
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فسبحان من ساقه لبيان الإجماع على ستر المسلمة وجههاء وهو لم يقصد ذلك 
بذاته» فهو من المعلوم عندهم بالضرورة» وإنما في معرض كلامه على إنكار 
بعض البدع. 

؟"-ونقل الإجماع صاحب المحيط البرهاني في الفقه النعماني لفقه الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنهء لأبي المعالي برهان الدين محمود بن مَازّةَ البخاري 
الحنفي (ت: 5١5ه)‏ قال: (ثم النظر إلى الحرة الأجنبية قد يصير مرخصاً 
عند الضرورة لما عرف: أن مواضع الضرورةء مستثناة عن قواعد الشرع» 
ومن مواضع الضرورة إذا دعي الرجل إلى شهادة يعني أداء الشهادة عليهاء 
وأراد الحاكم أن ينظر إليها ليجيز إقراره عليهاء وكان إذا نظر اشتهى» أو كان 
أكثر رأيه ذلك» فلا بأس بالنظر إليها؛ لأن الشاهد لا يجد بداً من النظر إلى 
المشهود عليه في أداء الشهادة» ليكون الأداء عن علمء وكذلك القاضي لا يجد 
بداً من النظر وقت الحكم حتى لا يقع الحكم على غير المستحق عليه. 
وكذلك لو أراد أن يتزوجها؛ لا بأس بالنظر إليها وإن كان فيه شهوة» قال عليه 
السلام للمغيرة بن شعبة حين أراد أن يتزوج امرأة: «انظرها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما» ولكن عند النظر ينبغي أن لا يقصد قضاء الشهوة» وإنما يقصد أداء 
الشهادة والحكم عليها. واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى تحمل الشهادة عليهاء 
وهو يعلم أنه لو نظر إليها اشتهى» فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد تحمل 
الشهادة لا قضاء الشهوة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأصح أنه لا يباح 
ذلك؛ إذ لا ضرورة في تحمل الشهادة» فقد يوجد من لا يشتهيها بالنظر إليها؛ 
بخلاف حالة الأداء لأن الشاهد التزم تلك الأمانة وهو متعين لأدائها)() انتهى. 
وقوله: (لما عرف: أن مواضع الضرورة» مستثناة عن قواعد الشرع) وفي قوله 


()- المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لأبي المعالي محمود بن مَازَةَ البخاري(5/5؟"). 
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على أن من (قواعد الشرع) المعروفة والمقررة والمعلومة من الدين بالضرورة 
ستر المسلمة وجهها عن الاجانب وعدم كشفهء إلا في مواضع الضرورة المستثاة 
كقوله تعالى : وين هناما ضهنا [النور :]. فأشار للآية في الرخص 
وعلى قاعدة الضرورات المستثناة في الشرع. وانظر كم مرة ذكر (الضرورة) 
وذكر (الشاهد لا يجد بداً... والقاضي لا يجد بداً... وكذلك لو أراد أن يتزوجها) 
فعندها على حد قوله: (قد يصير مرخصاً_عند الضرورة). فسبحان من ساقه 
لبيان الإجماع على ستر المسلمة لوجهها وأنه من قواعد الشرع الثابتة لدى 
المذاهب الأريعة» وهو لم يقصد ذلك بذاته» وإنما في معرض كلامه على ذكر 
آية الرخص في جواز كشفها عند الضرورات» فكيف لو قصد ذلك بذاته. فكيف 
يقال اليوم إن في فريضة ستر وجه المسلمة خلاف على قولين! 

-١‏ وكذلك نقل الإجماع مرة أخرى صاحب المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني لفقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه»ء أبي المعالي برهان الدين 
محمود بن مَارَةَ البخاري الحنفي (ت:517ه) قال (الفصل الأول: في بيان 
تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك) (واختلف المشايخ في أنه هل 
يصح تحمل الشهادة على المرأة إذا كانت منتقبة؟ بعض مشايخنا وسعوا 
وقالوا: يصح عند التعربف» وقالوا: تعريف الواحد كاف. كما في المزكي 
والمترجم» والاثنان أحوط وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام جواهر زاده رحمه 
الله ويعضهم قالوا لا يصح التحمل عليها بدون رؤبة وجههاء ويه كان يفتي 
القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني. 
ووجه ذلك: أن العلم شرط جواز الشهادة» قال الله تعالى: :إلا من شهد الح وهم 
علمون 4 [الزخرف:57]. وقال عليه السلام: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد» 
العلم لا يحصل إلا بالدليل القطعي» غير أن في كل موضع تعذر الوصول إلى 
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الدليل القطعي يكتفى بالدليل الظاهرء وههنا الوصول إلى العلم وإلى معرفة 
وجهها ممكن بكشف وجههاء فلا ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحد أو 
المثنى مقامه. والدليل عليه: أنا أجمعنا_على أنه يجوز النظر إلى وجهها 
للتحمل» والنظر إلى الأجنبية مع ما فيه من خوف الفتنة لا يجوز إلا لضرورة» 
لو صح تحمل الشهادة عليها بدون رؤبة وجهها لتحمل الشهادةء فأما معرفة 
الاسم والنسب للشهادة حالة الغيبة والعلم بذلك لا يحصل بالمعاينة» فتجوز 
الشهادة على النسب والاسم بإخبار الغير» ثم على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله: إذا أخبره عدلان أنها فلانةء فذلك يكفيء ألا ترى أنهما لو شهدا 
عند القاضي كان للقاضي أن يقضي بشهادتهماء والقضاء فوق الشهادة» فلأن 
يجوز الشهادة بإخبارهما أولى» وعلى قول أبي حنيفة: لا يحل له الشهادة على 
الاسم ما لم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب؛ لأنا قد ذكرنا 
أن الشهادة بناء على العلمء ولا يقع العلم إلا بالخبر المتواترء فأما خبر المثنى 
ففيه احتمال» والفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله كان يفتى بقولهما في هذه 
المسألة» وهو اختيار نجم الدين النسفي رحمه الله» وعليه الفتوى)() انتهى. 

وقوله: (والدليل عليه: أنا أجمعنا على أنه يجوز النظر إلى وجهها للتحمل). 
دل على أن الأصل المجمع عليه عندهم أنه مستور في غير الشهادة ونحوها 
من الضرورات» بدليل قوله بعده (والنظر إلى الأجنبية مع ما فيه من خوف 
الفتنة لا يجوز إلا لضرورة) حتى لدرجة توسع بعضهم بتعريف الواحد أو الاثنين 
لهاء في سبيل أن لا تكشف» وقال أبو حنيفة (لا يحل له الشهادة على الاسم 
ما لم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب) فطلب الجماعة أيضا 
في تعريفها في سبيل أن لا تكشف» ولم يأت لا هو ولا صاحبيه بكلمة واحدة 


()- المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لأبي المعالي محمود بن مَازَةَ البخاري (511/4؟). 
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في أن الأصل عندهم جواز كشف وجهها في أحوالها العادية» ولأنه ليس بعورةء 
ولا جاؤوا بحديث الخثعمية ولا حديث سفعاء الخدين ولا الواهبة ولا ما روي عن 
أسماء (لا يرى من المرأة إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه). ولا جاؤوا بشيء 
مما يقوله ويجيء به أهل السفور اليوم. ولا حتى قالوا لأن الضرورات تبيح 
المحظورات وغير ذلك» ويخاصة في مثل هذه الأحوال من الضرورات في 
إصدار الأحكام وتوثيق العقود والمعاملات ونحوهاء فسبحان من ساقه لبيان 
الإجماع على جواز رخصة كشف المرأة وجهها حال شهادة التحمل»ء ومع ذلك 
قبلوا بالمعرفين لها وهي (منتقبة) في سبيل ألا تكشفء مما ينفي عن المذاهب 
الأربعة أنه كان عندهم جواز كشفها في أحوالها العادية» وليثبت بذلك دون أدنى 
شك الإجماع المعلوم عندهم من الدين بالضرورة على عظيم ستر المسلمة 
لوجهها. لدرجة أنهم ترخصوا بقبول الشهادة على المنتقبة دون أن تكشف» ولو 
وصل الأمر عند أبي حنيفة أن يوازن بين أهمية الأمرين» فيأتي بعدد كبير من 
الشهود يبلغون حد التواتر ليعرفوهاء ولا يقول بكشفهاء ولم يقل واحد منهم كلمة 
في محاولة إباحة كشفها ولو في حال الضرورات بأي مبرر أو دليل كان» مع 
أنه بإمكان أي واحد منهم القول: أن للقاضي أن يلزمها بكشف وجهها للضرورة 
للتأكد وأداء الحقوق» بدليل إباحة الشرع لها كشف وجهها حال الضرورةء 
لمدى أهمية ذلك لها أو عليها لتوثيق الأحكام في الضرورات» ومع هذا فكلامهم 
في منع كشفها متى توفر المعرفون لهاء مشهور بكثرة عندهم وحتى عند غيرهم 
من بقية المذاهب الأربعة» فكيف يقال أن أبا حنيفة يقول بالسفور» أو أن في 
المسألة قولين» وأن فيها سنة ومستحب» في حين أنه لا هو ولا صاحبيه قالوا 
كلمة واحدة في أن تكشف ولو في أحوال الضرورات» بل العكس كما هو أمامنا. 


إِممَاءَاث المتَاِبٍالأنتمَة عل فروة لكاي 
4 - وقد نقل الإجماع الشيخ حمود التوبجري (ت:7١:‏ ١ه)‏ في كتابه تغليظ 
الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام» حيث ذكر عدد من 
الإجماعات فقال: (وقد كان باب السفور مغلقاً منذ زمان رسول الله 4 إلى 
أواخر القرن الثالث عشر من الهجرةء فابتدأ بفتحه سلطان الترك في أواخر 
القرن المذكورء وكتب بذلك إلى أهل الحرمين فردُوا عليه وأجمعوا على 
خلافه... وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
تفسير سورة النور: أن سنة المؤمنين في زمن النبي 4 وخلفائه أن الحرة 
تحتجب والأمة تبرز. قال: وكان عمر 4ه إذا رأى أمة مختمرة؛ ضريهاء وقال 


أتتشبّهين بالحرائر أي لكاع؟. وقد ذكر البغوي في تفسيره نحو هذا عن عمر 
ذد. وقال الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: لم تزل النساء يخرجن منتقبات. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباريء والعيني في عمدة القاري: ما ملخصه: 
أن العمل استمرٌّ على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لئلا يراهن الرجال. وحكى النووي في الروضة: اتفاق المسلمين على 
منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. وحكاه أيضاً ابن رسلانء ونقله عنه 
الشوكاني في نيل الأوطار. وذكر ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة تغطي 
رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر 
الرجال الأجانب. وفيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية... وما ذكر غيره من 
أكابر العلماء الذين ذكرت أقوالهم بعد قوله: أبلغ رد على من أفتى بجواز سفور 
النساء» ولم يبال بمخالفة سنة المؤمنين التي استمر عليها العمل عندهم منذ 
زمن النبي #2 إلى زمانناء ولم يبال أيضا بمخالفة اتفاق المسلمين_على منع 
النساء أن يخرجن سافرات الوجوه» ما أعظم الخطر في مخالفة سنة المسلمين 
وخرق إجماعهم)انتهى. وقد تكلم العلماء على خطر مخالفة الأجماعات 


المتواترة. 


ماعات الد اهب الأزبة عل فرك لتيل 


- وكما تقدم معنا نقل اتفاق وإجماع أهل الشربعة في قوله تعالى: «إمن 
ورَاء جاب © [الأحزاب:٠٠]‏ . وبالإجماع ذكروا كلهم مع أمهات المؤمنين غيرهن 
من النساء المؤمنات» ولم يقل واحد منهم عند تفسيره للآية أنها خاصة 
بأمهات المؤمنين أو بعدم دخول غيرهن فيهاء حيث شملوا مع أمهات المؤمنين 
نساء المسلمين» بل وعند خروجهن من بيوتهن لا يوجد واحد من المفسرين 
بتاتا من مختلف المذاهب الأربعة أو غيرهم» نسي ولو مجرد نسيان عند 
تفسيره لقوله تعالى: ميدن علينَ بن جلا بهن 4 [الأحزاب:53]. ذكر ستر وتغطية 
(الوجوه) بصيغة الوجوب والفرض والأمر والإلزام» الموجودة أصلا في الآيةء 
فأكدوه وبينوه في إجماع منهم متواتر منقطع النظيرء وأقوى الإجماعات ما 
تواتروا على نقله صراحة» حيث ذكروا أن كشف النساء لوجوههن كان من فعل 
الجاهلية وزي الإماء» دون خلاف يذكر بينهم بتاتا. فمخالفهم في خطر عظيم. 
5- وحتى لا نطيل فالنقول بالنص على إجماعهم كثيرة لا تحصىء والتي 
فيها قول واحدء كتلك التي تقدمت معنا هنا أو في كتابنا كشف الأسرار أو كما 
في بطون الكتب أو كما في عدد من المسائل فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها 
لوجهها عن الأجانب» مرت معنا هناء وهي كثيرة» يمكن مراجعتهاء وغير ذلك. 
فعلام يجمعون وهم يختلفون في إجماع فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها 
عن الأجانب» ويمكن بكل سهولة للباحثين والعلماء والمجامع العلمية وطلبة 
العلم» الحصول على المزيد من النصوصء في كتب المتقدمين. 

فكيف لو علم ابن حجر والغزالي والنووي والجويني والعيني وابن العربي والقرطبي 
الذي منع كشف المسلمة وجهها للكافرة» وغيرهم ممن لا يحصىء أو الإمام 
مالك الذي منع الخاطب من النظرء ومنع الزوج المظاهر أو المطلق طلاقا 
رجعيا من الدخول أو الأكل مع زوجته»ء وسألوا وهل ينظر لوجهها؟ وكيف لو 
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علم الطحاوي الذي نقل عن أبي حنيفة جواز النظر عند الضرورة وناقش مانعي 
الخاطب من النظر لمن أراد نكاحهاء لو كان يعلم أن إمام المذهب أبي حنيفة 
يرى الجواز مطلقا لقوله ليس بعورة» لنقله ورد به عليهم هو أو غيره من علماء 
المذهب» وكيف لو علم البيهقي عندما نقل كلام الإمام الشافعي كما تقدم معنا 
(ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي 4# يعني 
سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوهاء وذلك يشبه أن يكون للاحتياط 
وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح). وكيف لو علم ابن عبد البر عندما قال: 
(وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع 
منهن المرأة فضلا عن الأعمى). فلم يخطر في بالهم الأجنبي حتى يمثلوا به» 
أقصى ما تخيلوه جميعهم» ستر وجهها من المرأة» والأعمى والعم والخال حتى 
لا يصفانها لأبنائهما! والكافرة والفاسقة وعبدها أو زوجها المظاهر أو المطلق 
طلاقا رجعياء أو أولاد الزوج المتوفى» أو أن تكشف (في طريقها) الخالية أو 
هل تأكل مع غلامها ومن يأكل معه زوجهاء كأبناء زوجهاء أو غلامه ونحوهم» 
كما تأكل مع زوجها وأخيها... وغير ذلك كثير كما تقدم من مسائل خلافهم 
فيما هو أشد وأزيد وفوق سترها من الأجانب» وأهل السفور لم يتصوروا مثل 
هذا الحرص والاحتياط والورع والشدة» عند اختلاف المتقدمين على فروع هذه 
الفريضةء فاعتقدوا أن سؤال مالك (هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها). 
أنه مع الاجنبي مع أنه أمامهم (غلامها... ما يُعرف... زوجها... أخيها). كما 
لم يتصوروا قول القاضي وسؤال ابن مفلح مع أنه في (باب نظر الفجأة) (في 
الطريق) كما قاله ابن مفلح» أو (في طريقها) كما قاله النووي في شرح مسلم 
عن القاضي عياض عن العلماء من عنوان الباب دليل على أنه في الطريق 
الخالية فحصل فجأة وليس دائماء وكما لم يتصوروا اعتراض ابن حزم مع 
ظاهربته» على من فرق بين الإماء والحرائر في طربقة سترهن في الصلاةء 
۲۹ 


اخاعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


وفي الحجاب من الرجال الأجانب» فطلب سترا للإماء في الموضعين كالحرائر› 
فحسبوه أنه في كشف الحرائر وجوههن» لأنهم لم يتصوروا حرصهم وشدتهم 
في الإماء فعكسوه» ليصرن على قول آهل السفور اليوم» الحرائر كالإماءء 
وكالجاهلية» وكتبذل العربيات» قبل فرض الحجاب» وفوق أنه ليس في أدلة 
بدعتهم ذكر الأجنبي» فكيف لو سمع الأئمة المتقدمون كلام أهل السفور اليوم 
بكشف المسلمة لوجههاء وينسبوننا بالمتشددين فهل أتينا ببعض ما أتوا به مما 


هو أشد وأزيد وفوق سترها لوجهها عن الرجال» فماذا عساهم أن يقولون فيهم 
وأين نذهب بنقولاتهم تلك؟ وقد سبق أن أكدنا العجب والجرأة من مخالفة أهل 
السفور اليوم» لكتاب الله وللأحاديث الصحيحة وللآثار عن السلف وإجماع أهل 
العلم المتقدمين أو بأن نخترع تفاسير اليوم حديثة بدعية في تفسير كلام الله 
سبحانه وتعالى الذي لا يجوز تجاوزه أو تفسيره بالآراء الحديثة والاجتهادات 
الجديدة أو الأخذ بإتباع المتشابهات وبخاصة فيما سبق وفرض وأحكم» في 
العبادات بغير ما فسره رسول الله 2 لصحابته الكرام» وهم طبقوه» ولمن بعدهم 
فسروه» Op e‏ إلينا. 

(الوجه) و مجرد نسيان. فضلا عن أن يقول (تكشف ا أو انحو كلك من 
عبارات أهل التبرج والسفور اليوم» بل كلهم جميعا بلا استثناء ذكروا (الوجه). 
(تستر وتغطي وتقنع وتنتقب وتسدل على وجهها) ونحوها من عباراتهم كما سبق 
وسيأتي معناء والمذكورة منهم صراحة كالشمس والتي لا تحصىء فهل يوجد 
إجماع أقوى من هذاء فأي عذر للمخالف لهم بعد هذا كله؟ فلم يرد قط أن وجوه 
النساء تكون مكشوفة بين الرجال» لا عند علماء الشريعة منذ عشرات القرون» 
ولا في لغة العرب ويخاصة بعد الإسلام» ولا عند أهل التاريخ والسير. 


TV 


إعماعَاث الد اهب الأزبة عل فرك الان 


إجماع أهل اللغة والمعاجم على أن كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب 
من التبرج والسفور 

وهذا ثابت معروف في كتبهم جميعاء قبل حصول شبهة بدعة فرقة التبرج(') 

والسفور() اليوم» ومخالفتهم منهج مذهب عقيدة أهل السنة والجماعة في فريضة 

الحجاب. كما مر في كتابنا عند لفظة الخمار() والقناع() فهما بمعنى الستر 

والتغطية لكل شيء اردت ستره وتغطية بحسب إرادة المتكلم» مثل غطيت وسترت 


وخمرت وقنعت الإناء» وغطيت وسترت وخمرت وقنعت يدي ٠‏ وغطيت وسترت 


وخمرت وقنعت سريري» وغطيت وسترت وخمرت وقنعت رجلي بجوربين» وهكذا 
كل شيء أردت ستره وتغطيته فهما بمعنى التغطية والستر لكل شيء» كما يقال 
في الاعتجار: وهو الثوب الذي يلبس ويلف ويلوى على الرأس أو الوجه أو غير 
ذلك أو عليهما معا أو على الجسم كله فيتلفف به. 


(- قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال 
وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت) انتهى. وقال في 
المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال 
في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجههاء قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. 

()- قال في 'لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة 
وجهها إذا كشف النقاب عن وجهها تسفر سفوراً). وقال في 'المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: 
(سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر للكاشفة 
عن وجهها). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجههاء فهي سافر). وقال 
في 'تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: 
ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. 

()- راجع كتابنا: كشف الأسرار. عند بيان النقول في أن لفظة (الخمار) تأتي لستر الوجه وأي شيء تريد 
ستره أيضا (ص۷٠۳‏ حتى ص٠‏ 5 ؟). والنقول هنا كثيرة» وفي كتب أهل الشريعة واللغة لا تنقضي. 

(4)- راجع كتابنا: كشف الأسرار. عند بيان النقول في أن لفظة (القناع) تأتي لستر الوجه وأي شيء تريد 
ستره أيضا (صة” حتى ص27). والنقول هنا كثيرة» وفي كتب أهل الشريعة واللغة لا تنقضي. 


۷1 


اعات الد اهب الأزبة عل فرك الان 


قال ابن الأثير (ت:٠ ٠‏ “ه) في النهاية في غربب الحديث والأثر: ((عَجرَ) 
وَفي حَدِيثِ غبيد اللَّهِ بْنِ عَدِيَ بْنِ الخيار: جَاءَ وَهْوَ مُعْتَجِر بعمَامَتِهِ مَا يَرَى 
وخشيٌ مِنهء إلا عَيْنَيْه ورِجِلَيْه. الاغتِجار بالعمامة: هُوَ أن يِلْقّها عَلَى رَأسِه 
ورد طَرّفها عَلَى وجْههء وَلَا يَغمل مِنها شَيْنَا تخت ذَفَنِه.(ه) وَمِنْهُ حَدِيثُ 
الْحَجّاج: أنه دَخَلَ مَكَّةَ وَهْوَ مُعْتَجِرٌ بعمامَةٍ سَودَاء) انتهى. وحديث عبيد الله 
هذا في البخاري بات قكل خف ون كت القطلب رشح الل عثة. وقال اليحصبي 
(ت:؛ ؛ ١ه)‏ في مشارق الأنوار على فدح الآثار: ((ع ج ر) قؤله يعتجر 
بعمامته هو ليها قوق الرس دون حنكء مَأَخُوذْ من عجر الْمَرأَة وَهْوَ ليها له 
على رَأسها وَحكى الْحَرْبِيَ أنه إرخاء طرفي الْعِمَامَة أَمَامهء أحدهمًا عن يَمِينه 
والآخر عَن شماله) انتهى. فهو بمعنى اللف والعطف واللبس بتلك الأقمشة 
فيأتي لكل شيء أراد الشخص لبسه ولفه عليه» فيأتي للرأس والوجه وأي عضو 
من الجسم أو للجسم كله؛ ومنه حديث عائشة في خروج نساء الصحابة للصلاة: 
(فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به» تصديقا وإيمانا بما 
أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله الصبح معتجرات» كأن على 
رؤوسهن الغريان). قال في لسان العرب لابن منظور (ت:٠٠۷ه)‏ (وَرُوِيَ عَنِ 
الت 8, أنه دَحَلَ مَكَةَ يَوْمَ الْمَنْح مُعْتَجراً بعمامة سَوْداءَ؛ الْمَعْتَى أنه لَقّها عَلَى 
رأسه وَلَمْ يَتلَحّ بها... والعجرة» بِالْكَسْرِ: تَوْعٌ مِنَ العِمّة. يقَالُ: قُلَانٌ حسَنُ العجرة. 
وَفي حَدِيث عَبَيْدٍ اللَّهِ ِن عَدِيْ بْنِ الْخِيَارِ: وَجَاءَ وَهْوَ مُعْتَجِرٌ بعمَامَته مَا يَرَى 
وَحْشِيٌ مِنْهُ إِلّا عَيْنَيْهِ ورِجِلَيْه؛ الاغْتِجارٌ بالْعِمَامَة: هو أن يفا عَلَى رأسه ويرد 
طَرَفَهَا عَلَى وَجْهه وَلا يَعْمَلَ مِنْهَا شَيْنَا تخت ذَقَنِه. والاغتِجازٌ: لبسة كالالْتِحافٍ؛ 
قال الشاعر: 
فما لى بناشرّة الفُصَيْرَى ... ولا وقصاءَ لنِسثُها اغتجاز 


يون 


اخماعاث الاب الأزيئة عل فريك لجرل 


والمغجّر: ثوبٌ تَعْتَجِر به المرأة أصعَر مِنَ الرَّدَاءٍ وأكبر مِنَ المفتعة. والمغجر 
والمَعاجِرُ ضَرْبٌ مِنْ ثِيَابٍ الْيَمَنِ. والمِعْجّر مَا ينْسَج مِنَ اليف كالجُوالق) انتهى 
وقال ابن عساكر (ت:١5ه)‏ في تاريخ دمشق (ج: ه/|صه ؛ ) قول النميري 
عند الحجاج: (يذ كرا اف البنان من التقى * ويخرجن جنح الليل معتجرات. 
قال له صدقت هكذا كانت تفعل وهكذا تفعل المرأة الحرة الصالحة المسلمة) 
انتهى. ولكن في حال ذكرت هذه الألفاظ من مثل الخمار أو القناع أو الاعتجار 
ونحوها مما يلبس في حجاب المرأة عند وجود الرجال» فيكون مفهوما متجها 
مقررا أنه لستر وجهها لأنه المعلوم سلفا من الشريعة الإسلامية» وهو المعلوم 
تبعا لهم عند أهل اللغة» ومثله لو ذكرت لفظة الخمار والقناع والاعتجار في 
صلاة المرأة فيكون مفهوما متجها مقررا شرعا أنه لستر رأسها لأنه المعلوم سلفا 
من الشريعة الإسلامية» وهو المعلوم تبعا لهم عند آهل اللغة» لأن أمر طريقة 
تغطيتها ولبسها في الصلاة أو أمام الرجال اصطلاح شرعي معروف لكل أحد 

من المسلمين وإن لم يأت في الكلام ذكر رأسها ولا وجههاء وأما في غيرهما 
فيحتاج ليدان من المتكلم كما كال تعالى : لا يضر خرن على ب جیوه 4 . ولهذا 
فلو قلت: صلت المرأة بخمارها وقناعها ومغجّرها ولحافها ومرطهاء عرف لكل 
سامع أنه لتغطية رأسها في صلاتها وليس لوجههاء ولو قلت: لبست المرأة 
خمارها وقناعها ومِعْجّرها ولحافها ومرطها عند مرور الرجال» لعرف لكل سامع 
أنه لتغطية وجهها في حجابها وليس لرأسها لأنها مصطلحات شرعية معروفة 
سلفا لكل أحد بأنها مطلوية في كل عبادة. فالأمر واسع وهذه أقمشة لها عدة 
استخدامات ومعاني اللغة واسعة وتسمح بذلك؛ لأن المقصد هو حصول أمر 
الشارع وهو ستر وجهها بهاء في عبادة حجابها عن الرجال أو ستر رأسها بها 
في عبادة صلاتها. فما المانع أن يأتي الخمار يستر الرأس ويستر الوجه ويستر 


ا 


إخاعاث اذاهب الأزيئة عل فريك كال 


الجيوب وغير ذلك كما لو ستر الجسم كله وهذا هو الصحيح فليس هو مقتصرا 
على الرأس فقطهء بدليل أنه قد ورد الأمر بالضرب به على الجيوب بنص الآية 
وهي غير الرأس فلماذا إذا لما أتى ليستر الوجه منعوه وحجروا واسعا؟ فيمكن 
أن تستخدمه المرأة وترسل طرفا منه لو شاءت ليستر وجهها وشعرها وصدرها 
وعنقها في آن واحد» وبمكن في حالة رغبتها بستر وجهها بالنقاب أو البرقع أن 
تكتفي بجعل الخمار يستر الرأس والعنق والصدر أو والجسم كله»ء ويكون النقاب 
والبرقع للوجه خاصة» لترى ما يصلح لها وأسهل في حجابها. وهذا مفهوم معلوم. 
وفي بعض روايات الحديث عند البخاري: (تقنع_الصحابي عبد الله بن عتيك 
بثويه حتى لا يفطن له» عندما بعثهم رسول الله ## إلى أبي رافع؛ ليقتلوه)(') 
انتهى. قال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام: ( في حديث النبي 
عليه السلام حين قيل له: هذا علي وفاطمة قائمين بالسُدة» فأذن لهما فدخلا 
فأغدف عليهما خميصة سوداء . قوله: أغدف عليهما يعني أرسل عليهماء ومنه 
قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره) انتهى. وجاء عند 
أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله : (تهيج على الأرض فتن 
كصياصي البقرء فمر رجل متقنع» فقال رسول الله : هذا وأصحابه يومئذ 
على الحق» فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله 2 فقلت: 
يا رسول اللهء هو هذا؟ قال: هو هذاء قال: فإذا بعثمان بن عفان)7). 


(')- أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي. 

(')- قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند :)۲١١/١(‏ إسناده صحيح. وقال الترمذي: (هذا 

حديث حسن صحيح) والغريب أن الشيخ الألباني رحمه الله مر على لفظة (التقنع) في قصة عثمان 

رضي الله عنه في صحيح الترمذي له (۲۹۲۲) (عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام 

وفيهم رجال من أصحاب رسول الله 2 فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب ...) وساق نحو حديث 

كعب بن عجرة مع عثمان بن عفان» ومر عليها ثانية في (صحيح سنن ابن ماجة١١١)‏ له أيضا. 
ا" 


اماتا لداب الأبة ع فريكة يرل 
وفي الصحاح في اللغة للجوهري: (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته 
على وجهها) انتهى. وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع على مارن 
الأنف... وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا 
عيناها... وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على 
وجهها وهي محرمة أي أسبلته) انتهى. وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل 
في النقاب عند العرب هو القناع الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث 
يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام فإذا كان لا يظهر منه إلا 
عيناها سمي برقعاً) انتهى. 


ومثله موجود عند بقية أهل المعاجم واللغة لا تحصىء فقد تتابعوا على نقلهء 
وحتى لا نطيل فيما هو مفروغ منه وظاهر كالشمس. 

وقد سبق معنا الكلام عن (القناع) عند بيان (القول بتساهل شنيع بنسبة 
التبرج والسفور للحافظ ابن حجر) يمكن مراجعته هناك» وكذلك تم بسطه أكثر 
في كتابنا كشف الاسرار. وعلى هذا فلا يصح أن نقيس نصوص الخمار في 
عبادة صلاتها كما جاء في الحديث من قوله 22: (لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار) أو أن نفسر آيات الخمار في طلب سترهن لصدورهن كما في قوله 
تعالى: « ولِيضربنَ خرن عى بون 4 فنعارضها بنصوص خمارها في عبادة 
حجابها من الرجال أو نجعلها قياسا على أنه هو الخمار الذي في عبادة حجابها 
من الرجال» كما قال ذلك الألباني في كتابه (الرد المفحم) ليكون لهم دليلا على 
أن الخمار في حجاب المرأة يكون للرأس فقطهء لا للوجه -فهذا نقوله بيانا لدين 
الله أنه الرد المؤسف وليس المفحم» بل المحزن بسبب كثرة ما حوته كتبه في 
فريضة الحجاب من أغلاط عجلة ظاهرة شنيعة كما تقدم معنا بعضها- وهنا 
في قياسه خمار عبادة صلاتها بأنه هو الخمار الذي في حجابها. ففوق تعارضه 


Vo 


إختاتَاث اذاهب الأزبئة ع فريسة الال 
مع النصوص الصريحة الكثيرة الواردة أمامهم في الآثار المشهورة والحيدة عنها 
بكلام إنشائي لا يغني عن الحق شيئاء حيث أن الخمار والقناع والاعتجار جاء 
بمعنى الستر لوجه المرأة عن الرجال في عبادة حجابهاء كقول عائشة: (فخمرت 
وجهي بجابابي) وكقول فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ:(كُنَا نُخَمَرُ وُجُوهَنَا وَتَخنُ مُحْرِمَاتٌ 
وَبَحْنُ مَعَ أسْمَاءَ بنتِ ابي بَكْرِ). وكما في حديث عَبَيْدٍ اله في البخاري (معْتَجِرٌ 
بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ مِنْهُ إلا عَيْنَيْهِ ورِجْلَيْه) وفي كلام أهل العلم من أهل 
الشريعة واللغة والسير» ما لا يعد ولا يحصى. ولكن فوق ذلك فلأنه قياس غريب 
فاسد لا يمكن أن يصدر من أحدء لأنه في نصين لعبادتين مختلفتين. فالقياس: 
هو إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه النص لعلة بينهماء وبالتالي فلا قياس 
مع النصء فضلا أن يكون بينهما علة مشتركةء وزادوا الطين بلة» فقالوا بكل 
تساهل وتسرع: إن القناع والخمار والاعتجار لا يأتي لستر الوجه» وإنما يكون 
لستر الرأس فقطء مستدلين بحديث الخمار في صلاتها ويبعض النقول عن آهل 
اللغة والمعاجم في أنه يستر الرأس! فهل من نقلوا عنهم ذلك» قالوا مثلهم أنه لا 
يستر الوجه؟! وهل لو نقل أحدهم مئة مرة أن الكأس يشرب الناس بها ماءء 
فهل معناه عند السامعين أنه أتكر أن الكأس يشرب بها الناس أيضا لبنا أو 
عصيراء فلو تأنى وبحث عند أهل اللغة والمعاجم أنفسهم ممن نقل عنهم أن 
الخمار يستر الرأس» لوجدهم بكل سهولة وكثرة كاثرة لا تحصى وبدون عناءء 
أمامه وفي نفس المكان للكلمة ذاتها يذكرون أيضا أنه يستر الوجه» كما نقلناه 
عنهم بكثرة هناء وفي كتابنا كشف الأسرارء ومر معنا هنا كذلك عند نقل تفسير 
آية الإدناءء لأن الخمار و القناع بمعنى التغطية لستر كل شيء» فنصوص 
الشرع وكلام أهل العلم ومعاجم اللغة أمامهم» في أن الخمار والقناع وغيرهما 
يستران الوجه وغيره» كما وأنه جاء لفظ الخمار لستر الصدر أيضا في الآيةء 


فما المانع عقلا وشرعا ولغة أن يستر مع الرأس ما حوله أيضا؟ إذ هي أقمشةء 
V1‏ 
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وإمكان ذلك حاصل بها في سترها للصدر والظهر والوجه وغير ذلك» بل لو 
كان الخمار واسعا واتخذته جلبابا تتلفع وتعتجر به فستر وخمر وقنع وغطى 
المرأة كلها من قرنها إلى قدمها لأمكن» فهو بمعنى الستر لكل شيءء وهذا نقوله 
استرسالا وبيانا على بطلان قولهم من كل وجه» وإلا فإن في كلام أهل اللغة 
والمعاجم وأهل العلم شاهد على بطلان وشذوذ قولهم أنه خاص بستر الرأس 
فقطء بالإضافة لما سبق معنا من حديث عائشة وفاطمة بنت المنذر رضي الله 
عنهما بلفظ الخمار للوجه» وكما عند مسلم: (أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم 
فمات قال 22: لا تخمروا رأسه ولا وجهه) فجاء هنا لفظ الخمار والقناع للرجال 
وللرأس والوجه» فضلا عن النساء فهما بمعنى السترء لستر كل شيء من الجسم 
كله أو بعضه»ء من أي عضو من الإنسان والجمادات والحيوانات» بحسب ما 
أراد المتكلم سترهء كقوله : (خمروا آنيتكم). ولو كنا ننكر مثلهم» ونقيس على 
طريقتهم نص عبادة» بنص عبادة أخرى مختلفة عنها تماما أو نقيس معنى 
عبادة في اللغة بمعناها في الاصطلاح الشرعيء لكنا كمن أختار لفظة من 
ألفاظ الصلاة التي وردت في نصوص الشريعةء كما في الصلاة على الميت 


و 
03 
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من قوله تعالى: ولا قصل عَلَى حر مهه مات أا € [التوية:۸6]. أو صلاة 
اسف آی الصا على النبي کا قال كبالى ان الله ومَتككهصلون عَلَى اللي 
511 اا صا ê E‏ » [الأحزاب57]. أو الصلاة في اللغة والتي 
هي بمعنى الدعاء» أو صلاة العيد» أو صلاة الفرضء وأنكر ما سواها من 
الصلوات» أو جعلها قياسا عليها وألغى طريقة وصفة بقية الصلوات» كما فعلوا 
هم وأخذوا نص لفظ الخمان الذي في طريقة فريضة ضلاتها يمنتزه لرأسها وقانيوة 
على نص عبادة غيرها فأنكروا نص الخمار الذي في طريقة فريضة حجابها 
سكرة جياه فلا حول و فة إلا يالك "واكتفافات :الل ومعاديها وة 
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إخماعاث اذاهب الأذبعة عل فريك اللا 
كما هو معروف» فلا قياس مع النص» فهل نص عبادة الزكاة في تطهير النفس 
من الشرك والمعاصي كما في قوله تعالى: ظ قد أف ن رَكامًا 4 هي نفسها نص 
عبادة الزكاة في إخراج المال من أصنافه كما وردت في القرآن والسنة من قوله 
: (بني الإسلام على خمس... وإيتاء الزكاة) أو هي نفسها نص عبادة عدم 
تزكية النفس والشهادة لها بالخير كما في قوله تعالى: نا يكرا اشک 4؟ 
أو هي نفسها معنى الزكاة في اللغة؟ أم أن لكل زكاة معناها اللغوي والشرعي 
الاصطلاحي» كعبادة منصوص عليها معروفة لكل أحد يسمع العبارة من 
سياقها؟ فلا يصح أن نضرب هذه بتلك» أو أن نأخذ نصا لمعنى من معاني 
عبادة الزكاة في اللغة أو اصطلاحا من عبادة معينة» ونلغي بقية النصوص 
فنقيسها عليه» كما فعلوا هم وأخذوا من معنى الأدناء في قوله تعالى: دين 4 
[الأحزاب:51]. المعنى اللغوي في بيان معنى الإدناء الذي ذكره المفسرون لغة 
من باب الشرح والتوضيح والاستهلال العلمي والتأصيلي في اللغة كما يفعل 
العلماء في دروسهم وشروحهم وكتبهم كما في تعريف فريضة الزكاة والصلاة 
ونحو ذلك فيأتون بداية بالمعنى اللغوي للتقريب ثم يذكرون بعده المعنى في 
الاصطلاح الشرعي المراد لله ورسوله من تلك العبادة» فالمعول عليه شرعا هو 
الاصطلاح الشرعي» فالحقائق اللغوية معلوم أنه لا اعتبار لها أمام الحقائق 
الشرعية» ولكن آهل السفور اليوم لم يكملوا أقوالهم وبتروها واجتزاؤها على حسب 
ما يريدون همء وأهملوا ذكر إجماع أقوال المفسرين جميعا في نفس الموضع 
للمعنى الاصطلاحي الشرعي المراد من الإدناء في الآية من أنه تغطية وستر 
المسلمة وجهها عن الرجال» حيث لم ينس واحد منهم بتاتاء ذكر الأمر بستر 
المسلمة لوجهها عن الرجال» بل ونقلهم كلهم عن السلف وصفهم لذلك الإدناء 
أنه بستر وتغطية الوجه» وصفا دقيقا مفصلاء عند تفسيرهم لمعنى الآية. 
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وهذا من أعظم القواصم لمذهب أهل السفور اليوم» ومع ذلك كله أخذ أهل السفور 
اليوم» المعنى اللغوي العام الذي في بداية كلام العلماء» وتركوا قولهم الصريح 
في المعنى والمراد من الإدناء في الاصطلاح الشرعيء ولم يسالوا أنفسهم من 
أين أتى المفسرون جميعا بتفسير الآية بتغطية المسلمة لوجهها عن الرجالء 
وكيف أنهم شذوا عنهم» كما شذ المرجئة فأخذوا من الإيمان معناه اللغوي وهو 
مجرد التصديق» فأخطأوا لأن المراد بالتصديق في الاصطلاح الشرعي حسب 
مراد الله ورسوله هو تصديق خاص يكون أيمان بالقلب وعمل بالجوارح وقول 
باللسان» لأنه من المعلوم أن المعنى اللغوي أشمل وأعم من المعنى الشرعي 
الاصطلاحي المقصود من الله شرعا من تلك العبادة بصفة معينة» كما في صفة 
عبادة الصلاة والزكاة» وما لهما من أداء أركان وواجبات في الصلاة» ومقادير 
وأموال في الزكاة» والمختلفة عن مجرد معناهما العام والشامل في اللغة» من 
کون الصلاة مجرد العاف ومن كو الزكاة محرد القماء والظهارة والبركة» فهذا 
معلوم مفروغ منه بدهي أن لكل عبادة طريقتها الشرعية التي أمر الله بهاء وعليه 
فخمار المرأة وقناعها عند عبادتها في صلاتها معروفة شرعا أنها متجهة لستر 
وتغطية رأسها وجسدها ما عدا الوجه والكفان» كما دل على ذلك الشرع والإجماع؛ 
وكذلك خمار المرأة وقناعها عند عبادتها في حجابها من الرجال معروفة شرعا 
أنها متجهة لستر وتغطية وجهها عن الرجال» كما دل على ذلك الشرع والإجماع. 
وقد تقدم معنا عدة ألفاظ مرت عند النقول عنهم أنها لتغطية وستر المرأة وجهها 
عن الرجال أو كلفظة السفور والتبرج والتلفع والاعتجار والجلابيب وأغذف وسدل» 
أو ما خصص أصلا للوجه مثل النقاب والبرقع واللثام ووصوص. وغيرها مما 
تقدم معنا وغيرها من الألفاظ مما لا يعد ولا يحصى» وبستر وجه المرأة عن 
الرجال» كما في صريح كلام أهل الشريعة من أهل التفسير والفقه والحديث» ومن 
تبعهم من أهل السير والمعاجم واللغة» المتواترة والمشهورة والمعروفة الكثيرة. 


۷۹ 


إخاعاث المَتَاجِبٍالأنتمَة عل فروة لكاي 
أجماع أهل السير والتاريخ على فريضة ستر المسلمة وجهها 
عن الرجال الأجانب 

وهي أخبار كثيرة مشهورة في بيان حال واقع ذلك الزمان القديم من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم» ممن نقلوها ورووها عنهم» ومن كتبوها ودونوها في كتبهم 
دون مخالف أو قائل بعكسه من الكشف والتبرج والسفور: 

أ- جاء في تاريخ دمشق لابن عساكر (ت:١517ه)‏ وعند غيره أيضاء في 
إسلام الصحابية هند بنت عتبة وهي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم 


أجمعين» حين أسلمت يوم فتح مكة وجاءت مبايعة قال: (ودخلت وهي متنقبة 
فقال##: تبايعيني على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني...) انتهى. 
وفي بعض الروايات: (لما فرغ رسول الله # من بيعة الرجال... وكانت هند 
بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة مع النساء) انتهى. في إشارة إلى أنهن 
جميعا متنقبات» فلم تكن تريد أن تُعرف وتبين نفسها أمامه استحياءً» أو كما 
قيل: حَوْفًا مِنَ التب أن يَعْرِقَهَا لِمَا صَنَعَنْهُ بِحَمَرّةِ يَوْمَ أُحْدٍ. وإن كان الثاني 
ضعيف» لعفوه ج قبل دخوله مكة» فلعلها فعلت ذلك حتى تطمئن نفس رسول 
الله بدخولها في الإسلام بين يديه» حيث إنه على قول بعض أهل العلم يجوز 
كشفهن لرسول الله ##» كما ذكر الحافظ ابن حجر وآخرون: أن من خصائص 
النبي # أنه لا يَحرُمُ عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمةء 
بخلاف غيره!'). وقولهم: (متنقبة مع النساء ) ظاهر الدلالة على أن حالهن جميعا 


النقاب بين الرجال» حتى أنها لم تعرف من بينهن. 


(')- فتح الباري(۹/١٠۲).‏ وانظر الخصائص للسيوطي باب اختصاصه بإباحة النظر إلى الأجنبيات 
والخلوة بهن. 
YA‘‏ 
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ب- وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد(ت:١٠77ه):‏ الطبقة الرابعة من 
o a‏ (كَانَ يَوْمْ فح مَكَةَ هَرَبَ رة بْنُ أبي 
جَهْلٍ إِلَى الْيَمَنء وَخَاف أَنْ يَفْتَهُ رَسُولَ الله ##» وَكَانَتِ امَرَأثُة أ حَكِيم بِنْتِ 
الْحَارث بْنِ هشام امْرَأةَ لَهَا عَفْلَء وَگاتث قَدٍ اتَبَعَتْ رَسُولَ الله 2#, فَجَاءَتْ إِلَى 
تقول لله 6 کت ی کے کر كذ عت يثك ےکن وکات أن 
لَه فَأَمَنْهُ قال: قذ أَمَنْنُه بأَمَانِ الله فَمَنْ لَقِيَهُ قلا يَعْرِض لَهُ. تحرو بي طب 
أَدْرَكَتُهُ في سَاحلِ مِنْ سَوَاحِلِ تَهَامَةء وَقَد کک الْبَخْرَء > فَجَعَلَتْ تلوح إ إِلَيْهِ وَتَقُولُ: 
يا ابْنَ عَمِيء جئئك مِنْ عِنْدٍ أؤصَلٍ الئاس وَأَبَرَ الئاس وَأَخْيَرٍ النّامسء فلا تُهْلِك 
تَفْسَكَ وَقَدِ اسْتَأَمَنْكُ لَكَ مِنْهُ فأكتك: فَقَالَ: أت فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: : نَعَمْ آنا 
كلمن فَأَمَتكَ. فَرَجَعَ مَعَهَا. فَلَمًا ئا مِنْ مَكَّةَ قال رَسُولُ اله لأضحابه: بَأَتيَكُْ 
ِكْرِمَةُ ن ابي جَهْلٍ مُؤْمِئا مُهَاجِرَاء فلا تَسْبُوا أبَاهُ قان سَبٌ الْمَيِتِ يُؤذي الْحيّ 
ا يلغ الْمَيتَ. قال: قَقَدِمَ عِكْرِمَةُ فانتهی إِلَى باب رَسُولِ اله 2 وَرَوْجَتُهُ مَعَهُ 
حيث قال الواقدي (ت:7١٠ه)‏ في المغازي في حكاية رجوعهما: (وَجَعَلَ 
عِكْرِمَةُ يَطْلْبُ امَرَأَتَهُ يُحَامِعَهَاء فَتأَبَى عَلَيْهِ وَتَقُولُ: إتك كَافِرٌ وَأتا مُسْلِمَةٌ. فَيَقُول: 
إن أَمْرَا مَتَعَك مِنّي لَأَمْرٌ گبيڙ. فَلَمَا رَأَى النبى 2 عِكْرِمَةَ وَتَّب إِلَيْهِ وَمَا عَلَى 
التبي © رڌاءَ» فَرَحَا بعكرِمَةء ثُمَ جَلَسَ رَسُول الله © فَوَقف بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَوْجَتْهُ 
منتقبة... كُمَ قال عِكْرمَةُ: فإتي أَشْهَدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ 
وَرَسُولُهُ. فر بلك رسول الله ) انتهى. ولهذا (َتَبتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ) (قگاتا 
عَلَى نِكَاحِهِمَا). 


۸۱ 


اعات اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجرل 


- وجاء في المغازي للواقدي (ت:/ ٠‏ :"ها في اخبار هكح ي (وَقَانُوا: 
اشراية حرا رن E‏ 5 اله إلا آَم كتوم بنك عُقْبَةَ 
بن ابي مُعَيْطِء كاتث تُحَدَتْ تفول ؛ كنت ا ج إِلَى بَادِيَةِ لََا بها أَهْلِي فَأَقِيمْ فيه 
اللا وَالْأَرْئَعَ» وَهي مِنْ تَاحِيّة التنعيم» أؤ قَالَتْ بالجضحاصء ثُمَ ازجع إلى 
أهلي فلا ينكرون ذهابي» حتى أجمعث السَيْرَء فَحَرَجْت يَوْمَا مِنْ مَكَةَ كأني أَريدُ 
البَادِيّة الَتِي كنت فيهاء فَلَمَا رَجَعَ مَنْ تبِعَنِيء حَرَجْت حَتَى الْتَهَيْت إلى الطّريق» 
فَإِدَا رَجُلْ مِنْ خُرَاعة فقال: أَيْنَ ثُريدين؟ فَقُلت: حَاجِتِيء فما مَسْأَلَتك وَمَنْ أَنْتَ؟ 


رَسُولٍ الله # وعفدهء ففُلت: إتي امرأة مِنْ فرَيْشٍ أريد الآخوق بِرَسُولٍ الل ولا 
عِلْمَ لي بالطريق. قَقَانَ: أَهْلُ اليل وَالنْهَارِء أتا صَاحِبْك حَتّى أوردك الْمَديتة. فم 
جَاءَنِي بِبَعِيرٍ فركبته» فَكَانَ يَقُودُ بي الْبَعِيرَ لا وَآمه ما يُكَلَمْنِي كَلِمَةٌ حَتى إِذَا 
أتاحَ الْبَعِيرَ تَنَحَى عَنَيِء فإِذَا َرَت جَاء إِلَى الْبَعِيرٍ فَقَيَدَهُ في الشّجرَةِ وَتَتَحَى 
عَنَي فِي الشَّجَرَةِء حَنَى إِذَا گانَ الرَوَاحُ 07 الْبَعِيرُ فَقَرَيَهُ وَوَلَى عَنيء فَإِذَا رَكبْته 
اله حيرا مِنْ صَاجبٍ فكاتث كوا : نِم الح خراعة قال : فتلت عَلَى أ صلمة 
رؤج النبي © وَأَنَا مُنْتَقبَةٌ قَمَا عَرَفْتَنِي حٌى انْتَسَبْتء وَكَشَفْت النْقَاب فَالْتَرَمَثنِي 
وَقَالَتْ: هَاجَرْت إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ؟ قفلت: تَعَمء وأا أخاف أَنْ يَرُدنِي رَسُولُ 
الله 2 إلى الْمُشركين گما رَدَ غَيْرِي مِنْ الرَجَال أَبَا جَنْدَلٍ بْنِ سْهَيْلٍ وَأَبَا بصَيْرء 
وَحَالُ الرَجَالٍ يا أ سَلَمَةٌ لَئِسَ كحَالٍ النّسَاءِ وَالْقَومْ مُصَبَّحِي قذ طَالَتْ غيبتي 
عنهم اليوم) انتهى. والشاهد من الرواية ظاهر (مُنْتَقِبَةٌ) لا يحتاج لمزيد بيان. 
ث- وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني 
(ت:857ه) في ترجمة أم المؤمنين صفية بنت حيّي: (وذكر ابن سعد من 
طريق عطاء بن يسارء قال: لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة 
۸۲ 


إخماعاث امَدَابٍالأنيمة عل فريك اللا 
بن النعمان فسمع نساء الأنصار فجئن ينظرن إلى جمالهاء وجاءت عائشة 
متنقبة» فلما خرجت خرج النبي ## على أثرهاء فقال: كيف رأيت يا عائشة؟. 
قالت: رأيت يهودية. فقال: لا تقولي ذلك» فإتها أسلمت وحسن إسلامها... وأخرج 
من طريق عبد الله بن عمر العمري» قال: لما اجتلى رسول الله 2 صفية» رأى 
عائشة منتقبة بين النساء فعرفهاء فأدركهاء فأخذ بثويهاء فقال: كيف رأيت 
يا شقيراء؟) انتهى. وقوله: (فعرفها) (منتقبة بين النساء) أنهن جميعا منتقبات 
فعرفها بهيئتها كما يعرف الرجل امرأته ومن يعرفها من النساء لأن لكل امرأة 
هيئة غير هيئة المرأة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى كما هو معلوم 
وكما مر معنا من قول عمر رضي الله عنه لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها 
لما خرجت: (وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها 
فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف 


تخرجين) متفق عليه. وقول عائشة رضي الله عنها في قصة حدثة الإفك: (وكان 
صفوان... فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي) انتهى. 

والمقصد أن في السير والتاريخ والآثار نصوصا ظاهرة كالشمس» كانت بعد 
نزول فريضة الحجاب في السنة الخامسة» تدل على سترهن لوجوههن» وقد 
سبق معنا في كتابنا كشف الأسرار طرفا منها أيضاء وفي كتب أهل العلم الكثير 
غير ما ذكر هناء كونها أخبارا مشهورة الرواية» والمقصد الأهم منها أنها على 
أقل الأحوال تحكي سيرة من مضوا وواقع حال من كتبوها في تلك العصور 
والأزمان المتقدمة» من عهد رسول الله #2 وصحابته والسلف وحتى عهود من 
رووها عنهم» ومن تتابعوا على نقلها في كتبهم وحتى يومنا الحاضرء دون خلاف 
ولا اعتراض على شيء منهاء وكذلك فمخطئ من يضعف أسانيد وروايات 


YAT 


اخاعاث الاب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


التفسير عن ابن عباس أو غيره في آية # دين 4 [الأحزاب:55] . المشهورة عنه 
وعن غيره حد التواتر فيشترط لها ما يشترطه أهل الحديث في الرواية عن رسول 
الله مع عدم وجود ما يخالفهاء بل هي توافق ما روي عن غيره من الصحابة 
والتابعين والسلف بكثرة» كما يراه كل من راجع تفسيرهم لاية: دنن 4 
[الأحزاب:51]. فنقدها يكون بأمور وعلوم أخرىء كمثل مقارنتها بأقوال غيره من 
بقية الصحابة في نفس الآية والترجيح بينهاء وعدم مخالفتها للأصول من 
الكتاب والسنة أو تعارضها مع غيرها من روايات التفسير في الآية» فكيف لو 
وافقتهم جميعا بدون خلاف فيها أبداء فانتفى ما أشكل على البعض اليوم من 
وجود انقطاع ظاهر أو نحو ذلك في بعض صحف مرويات كتب التفسير فهي 
رواية كتاب» وليست بسماع» والصحف الحديثية لا تُعامّل معاملة الأسانيدء وإنما 
تدخل في حيز الكتب ونقل أقوال السلف في التفسير فيهاء فهي من باب العمل 
بالوجادة أو المناولة المأمون فيها من التحريف والتبديل كما هو معروف عند 
المحدثين» ولهذا لم يقل واحد من المتقدمين طوال عصور الأمة أن في أسانيدها 
ما قاله البعض اليوم أو كما يقال في رواية الحديث عن رسول اللهء لأن لهم في 
قبول رواية تلك الأسانيد والمقولات في كتب التفسير اعتبارات وأسباب أخرى كما 
أشرنا لها أنفاء وقد بسط ذلك أهل العلم قديما وحديثا كما ينقلون تفاسير الصحابة 
والتابعين في بعض الآيات أو المسائل الفقهية بدون أسانيد متصلة من باب علم 
الوجادة والمناولة المعروف عند أهل مصطلح الحديث في تلقي العلوم خلفا عن 
سلف» لعلمهم بأمانتهم في النقل وأمانة من رووها ومن رووا عنهم» مما لا يمكن 
أن يخفي مثله على المتقدمين فتقبلوها وأثنوا عليها ودونوها ورووها في كتبهم 
دون أي ملحظ. ومن أولئك علماء متقدمون ومتأخرون كالإمام احمد والبخاري 


والدارمي وابن جرير وابن أبي حاتم والطحاوي والنحاس وابن المنذر وغيرهم 


YA 


إتماعَاث الد اهب الأزبة عل فرك الان 


والمزي والذهبي وابن كثير وابن الوزير والسيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهم 
كثيرء لا يمكن حصرهم» ويخاصة أذا كان النقل متواتراء ولم يكن في المسألة 
خلاف ولا اعتراض» كمسألة تفسير ابن عباس وغيره لآية الإدناء» حيث أن 
جميع المفسرين في كتبهم بلا استثناء درجوا على تواتر نقل قول ابن عباس 
وغيره» في تفسيرها أنها الأمر بستر المسلمة وجهها عن الرجال» نقلا متواترا 
يستحيل معه تواطأهم جميعا على خطأ النقل عنه أو عن غيره» ولم يقل فيها 
أحد ما قاله أهل السفور اليوم» فكيف وفي فريضة ستر المسلمة وجهها ينقلون 
جميعا بلا استثناء قول غيره من الصحابة والتابعين والسلف» من فعل وقول 


عائشة وسودة وصفية وفاطمة بنت محمدقةة وأسماء بنت أبي بكر وحفيدة 
وسودة وه و و بي وحفي 


التابعية فاطمة بنت المنذر رضي الله عنهن» وعمر بن الخطاب وابن مسعود 
وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة وعن السدي وقتادة والحسن البصري وسعيد 
بن جبير ومن قول وفعل عبيدة السلماني وابن سيرين وينته حفصة وغيرهم› 
إجماع في تفسير كلام الله الذي لا يجوز فيه الاجتهاد ولا الآراء فيما قد سبق 
وأنزل وأحكم ويلغ» بل وقد ثبت أيضا عن ابن عباس الأمر بستر المسلمة وجهها 
في غير تفسير الآية» كما في كتب الأحاديث والفقه كأمره للمحرمة أن تدني 
الجلباب إلى وجهها بنوع السدل ولا تضرب به ولا تعطفه من الجانب على الوجه 
كهيئة النقاب والبرقع واللثام» وكل ذلك كاف أيضا في ثبوت ذلك عنه وعن غيره 
بالأسانيد الصحيحة من أكثر من حديث وآية وطريق ومسألة» فحتى لو لم توجد 
لأقوالهم تلك أسانيد ولا صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا شيء»ء 
فالأدلة في فريضة ستر المسلمة لوجهها منقولة عن أكثر من واحد» كما نقلناها 
هناء وفي كتابنا كشف الأسرارء وكما في بطون جميع الكتب» فالحق ليس 
مقصورا بدليل أو طريق أو شخص واحد» بل يتنوع كثرة بفضل الله بما يكون 
حجة ودليلا صحيحا صريحا للناس لا لبس فيهء يوم الوقوف بين يدي ربهم. 
A0‏ 


إخماعاث امَدَاِبٍالأنيمة عل فريك اللا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فَالْمَفْصُودُ أَنّ المَنْفولات التي يُختاج إِلَيْهَا في 
الدِينِ قذ صب اله الْأَدِلّةَ عَلَى بَيَانِ مَا فيها مِنْ صَحيح وَغَيْرِهِ وَمَعْلُومْ أَنّ الْمَنْهُولَ 
في التفسير أَكْتَرهُ كَالْمَنْقُولِ في الْمَعَّازي وَالْمَلَاحِمِ؛ لهذا قال الْإِمَامُ أَحْمد ثَلَاتَةُ 
مور لَيْسَ لها إِسْتادٌ: التَمْسِيرُ وَالْمَلَاحِمُ وَالْمَعَازِي وَيُرْوَى لَيْسَ لَهَا أضل أي 
إِسْتادٌ؛ لِأنّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَاسِيلَ)!')انتهى. وقول الإمام أحمد ليس المراد منه 
أن روايات التفسير الموجودة في كتب المفسرين عن السلف لا تقوم بإبلاغ 
المعني التي أراده الله في كتابه» بل العكس فهو يثبت أنها مراسيل في تفسير 
كتاب الله نقلت عن السلف» ي فأن روايات ليور الموجودة في كل كتب 
المفسرين المتقدمين اليوم كفيلة وكافية في أن تبلغنا مراد الله في كتابهء ذلك 
المراد الذي بلغه النبي 28 للصحابة ثم هم بلغوه للتابعين والذين هم بلغوه لمن 
بعدهم حتى وصلت في كتب التفسير إليناء دون خلاف بينهم» فالحق ظاهر من 
عدة أدلة. وبالتالي فالأمر كذلك في غيرها من الأخبار والسير الموافقة للكتاب 
والسنة والإجماع» والمقصد الذي يعنينا من إيراد أخبار تلك السير من كتب 


التاريخ قد بيناه في إجماعهم على فريضة ستر المؤمنات لوجوههنء وأنه لم يرد 
عكسه» وأنهم ما كانوا يعرفون السفور ولم يحكوه واقعا في حياتهم» لا من طريق 
صحيح ولا حتى من طريق ضعيف» إلا على سبيل الذم والتعيير ونحو ذلك. 

وبالتالي فالإجماع عن أهل الشريعة ومن تبعهم من أهل اللغة والسير والتاريخ 
متواتر بكثرة منقطع النظير فيما ذكروه ويكون غطاء للوجه» وفي المقابل لم 
يذكروا السفور بتاتاء وقد تقدم معنا جملة من نقول أقوالهم عند نقل الإجماع 
على تفسير آيات الحجاب من كتب أهل العلم من المفسرين والفقهاء والمحدثين 
وهذا مذكور في كتبهم بكثرة كما نقلناه» من أقوى النصوص التي في أقوالهم 


(')- مجموع الفتاوى مقدمة التفسير .)557/١(‏ 


TA“ 


إتاتاث اذاهب الأزيئة ع فريك لال 


الصربحة والكثيرة بصيغة الأمر المفسر بوجود الرجال. ما يتمني أهل السفور 
اليوم أن يظفروا بنص واحد صريح على (كشف المسلمة وجهها أمام الرجال) 
من مثل ما نحن نقلناه بكثرة هنا أو في كتابتا كشف الأسرار أو الموجود في 
بطون كتب أهل العلم في حين هم لم ينقلوا شيئا صريحاء ولن يظفروا به ولن 
يجدوه أبدا إلا بالظنون والاحتمالات والزيادات من عند أنفسهم أنها (أمام 
الرجال). لأنه ما قالها أحد قبلهم طوال عشرات القرون» في المقابل ننقل لهم ما 
لا يقارن أبدا من نقول صريحة تبلغ حد التواتر كثرة» لأهل العلم من المذاهب 
الأربعة وغيرهم» على فريضة ووجوب ستر المسلمة وجهها عند وجود الرجال. 
لأنه الأصل المذكور فهو من أقوى النصوص الشرعية الصربحة بصيغة الأمر 
المفسرة بوجود الرجال من قوله e‏ کک 
٠. ٠‏ .4 ا 2 0 0 4 رر مع 6. 

جلا بهن * [الأحزاب:55] . وقول عائشة رضي الله ل ل فخمرت 
وجهي). وقولها:(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا 
حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا_كشفناه). 
وقول أسماء بنت أبي بكر:(كنا نغطي وجوهنا من الرجال). وقول حفيدتها 
فاطمة بنت المنذر:(ِكُنَا نُخَمَرْ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ) وغيرها كثير() 

تدل على الفرض والأمر والإلزام» ليس فيها قولان ولا ثلاثة» ولا خلاف بين 
المذاهب الأريعة» وإنما هو قول واحد محكم في فريضة الله» على مراد الله ومراد 
رسوله 8 الذي بلغه عن ريه لصحابته» وهم بدورهم بلغوه لمن بعدهم» إلى 
يوتا .هذاء 


(- راجع كتابنا وبخاصة الأدلة من السنة والآثار على الإجماع على ستر وجه المسلمة (ص-؟؟5). 


YAY 


إخماعاث اذاهب الأزيئة عفري لجرل 


ختاما: فلن تجد لا في أصل الشريعة من الكتاب والسنة ولا من أهلها من 
العلماء بكل علومهم وكل مذاهبهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم وحتى وقت 
قريب جداء نصا واحدا صريحا عكس قولهم بسترهن وتغطيتهن لوجوههن عن 
الرجال أبداء فلن تجد أحدا تجرأ وقال بلفظ (تكشف) صراحةء وإنما بطريق 
المتشابهات من الاحتمالات والظنون والزيادات والبتر والتعديات على نصوص 
أهل العلم الصريحة بالتحريف والتبديل والتصحيف ويخاصة وهم يتكلمون في آية 
ارخ «والشروراه .يز 0 [اتور: ١١‏ وجالتسب: النشدردة وال اة 
عليهم» كما فيما يؤصلونه في أصول الفقه هل فرض ستر وجه المرأة لكونه 
عورة» أو للفتنة والشهوة؟ وغير ذلك» فهم لا يعرفون نساءً حرائر مسلمات يخرجن 
بلا جلابيب وعباءات سود» مكشوفات الوجوه بين عموم الرجال الأجانب بتاتا. 
فكيف وقد نقل الإجماع والاتفاق» الذي تم وانقضى» من عصر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وحتى عصور قريبة اليوم» أكثر من واحد» وشبهوا كشفهن 
لوجوههن بأنه من عادات الجاهلية وتبذل العربيات وزي الإماء المملوكات دون 
معارض ولا مناقش ولا محاور واحد لهم» على مثل هذا الوصف الشنيع والتشبيه 
الفظيع أو أن يَنْبس ببنت شفة» لا من فقهاء ومفسري ومحدثي الأحناف ولا 
المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الظاهرية ولا غيرهم طوال تلك القرون كلها 
وفيهم المحققون الكبار وأصحاب الترجيح ويسط الخلافات» لأنه أمر كان عندهم 
من المعلوم من الدين بالضرورة؛ قبل غرية الإسلام ومحاولة اندراس معالمه. 
وما قال أحد بقول أهل السفور اليومء أو ألف كتاباء إلا كان بعيدا عن فهم 
وإدراك مقاصد الشرع ومراميه» وحفظ كلياته وغاياته العلياء وأهدافه وثوابته 
الضرورية في الإسلام والتي نزلت الشريعة من أجل حفظها فلم يكن فهمه وفقهه 
صحيحا للكتاب والسنة» فكان متناقضا مترددا بينها وبين ما يذكره أو يقولهء 


TAA 


إخاعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة لجال 


فكان راداً على نفسه بنفسه بما ينقله من نصوص صريحة من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله # ومن كلام أهل العلم المتقدمين وأهل اللغة والسير والتاريخ في 
ستر المسلمة لوجهها عن الرجال» حتى أنك من أول وهلة تخال أنه مؤيد لفريضة 
ستر المسلمة لوجههاء بسبب كثرة ما يورده من نقول في كتابه في محاولة الرد 
على تلك النصوص الصريحة بكلام إنشائي بالتحريف والتبديل والتصحيف» في 
محاولة يائسة لردهاء وإسقاط وجويهاء بمذهب محدث فيه اختيار في الفرائض 
(سنة ومستحب وفضيلة وأتقى وأفضل) فهذه بدعة لم يسبقهم إليها أحد قبلهم» 
مصادمة لأصل وضع الفرائض» وصريح نص القرآن في آيات الحجاب» والسنة 
وإجماع أهل العلم» بصيغ الفرض والأمر والوجوب الصريحة أمامهم كالشمس»› 
وكما بيناه في كتبهم من التسرع والتساهل الشنيع» بنسبة مذهب التبرج والسفورء 
لكل أحد من الأئمة الأعلام مع أن أقوالهم أمامهم صريحة بعكس ما ينسبونه لهم. 
وفي المقابل ففي أدلتهم محاولةء لنقلهم نصوصا غير صريحة على كشف 
المسلمة لوجههاء بالزيادات من عند أنفسهم» يزعم وبظن بفهمه الخاطئ لها 
أنها أدلة من الكتاب» والسنةء وكلام أهل العلم» واللغة» تؤيد قوله على كشف 
المسلمة لوجههاء وهي على عكس ما يقول تماماء ففيها التصريح بستر المسلمة 
لوجهها عن الرجال كما سبق وبيناه فيها. فأضيفت مع الأكثر صراحة» وفوق أن 
الصريح مقدم» فإن استدلالاتهم فيها أخطاء فادحة» وأقوال شاذة منكرة» لم يسبقهم 
للاستدلال بها أحد قبلهم» ولهذا تجدهم بكل تكلف وعناء وعجلة يعكسون المقصد 
والمعنى المراد والواضح منها بالتحريف والتبديل والتصحيف» وقد يزيد من عنده 
عبارات حتى تستقيم له تلك النصوص على أنها تدل على كشف المسلمة 
لوجهها أمام الرجال» لان تلك النصوص لا تسعفه» فليس فيها صراحة» كشفها 
أمام الرجال» فيزيد في شرحه بما أداه إليه عقله ورأيه وما بدا له ليبين ما ليس 
بظاهرء وغير موجود» وكأنه ظاهر وموجودء فيزيد الطين بلَّة» كما بيناه 


۸۹ 


ِمِمَاءَاث الد اهب الأنتعَة عل فرىيكة لكاي 
مما في بعض كتبهم من فعلهم واستدلالهم المتساهل الشنيع على الأئمة الأعلام 
لتأييد بدعتهم في السفور اليوم» والحيدة عن الحقائق العلمية الصريحة أمامهم 
كاسن 

ولو وجد أهل السفور اليوم في كلام (واحد) منهم صريح ما يقولونه في السفور 
بلفظ (تكشف) لطاروا بها ولنقلوها لنا بدل التحريف والتبديل والتصحيف» فكان 
بكل ما سبقء أقوى أجماعا فأقوى» فأي عذر لنا بعد هذا. فهل عدموا الحُجة 
والأدلة ليستدلوا في دين الله وفريضته بمثل هذه الحجج الشاذة والمضحكة» 
حتى وصل بهم الأمر الى أكثر من ذلك نسأل الله السلامة» وهذا ما ذكرته 
قديما في كتابي كشف الاسرار بعنوان:(التبرج انفلات لا يقف عند حد). 

وكما بيّن ذلك ابن القيم ونقلناه سابقا: (الوجه التاسع والستون:... أحدها: 
إنه قياس في مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا 
باطلاء ويسمى قياسا إبليسياء فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل وتقديمه 
عليه... وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه 


عقله» حتى يقول ما يضحك منه العقلاء )١١)انتهى.‏ 

فكان كل من قال بالسفور اليوم أو ألف كتاباء متناقضا مثبتا على نفسه ما 
يخالف ما يرمي إليه من السفور اليوم» خصيم نفسه بنفسه»ء راداً على نفسه 
بنفسه» خصيما مع كتاب الله ومع صحيح سنة رسول الله وخصيما مع نقول 
أهل العلم الصريحة على وجوب فريضة ستر المسلمة لوجههاء كما في تفسيرهم 
آيات وأحاديث فريضة الحجاب» خصيما مع أهل اللغة» وأصحاب المعاجمء 
وخصيما مع أهل السير والتاريخ» على مر عصورهم. وما هذا التناقض الحاصل 
منهم» بنقلهم للأدلة على ستر المسلمة لوجههاء وكثرة تناقضاتهم في غيرهاء 


()- الصواعق المرسلة. 
1۹۰ 


إخماعاث امَدَابٍالأنيمة عل فريك اللا 
وكثرة أخطائهم الشنيعة والظاهرة تلك والتي مر معنا بعضهاء إلا من قوة الإجماع 
الثابت والمعلوم في هذه الفريضة؛ وعدم وجود خلاف بين المذاهب الأريعة ولا 
غيرهم عليهاء كونها من الفرائض والعبادات الظاهرة» وكثرة النصوص والنقول 
فيهاء وعدم وجود نقول صريحة تقول بخلاف عكسها ولو بلفظ (تكشف وجهها)» 
وهذا ما لا تجده في كثير من دعاوى الإجماعات. وهذه قاعدة تجدها سابرة في 
كل من قال أو ألف اليوم في سفور وجه المرأة المسلمة. 

وهذا هو الواقع فصاروا يستدلون بأي شيء أمامهمء ولو كان ما استدلوا به 
ردا عليهم» ودليل أشد وأزيد وفوق ستر المسلمة وجهها عن الرجالء لو كانوا 
يعلمون» فيستدلون بكل شاردة وواردة في مسائل عظيمة في فرائض الأمة التي 
قد أحكمت وفصلت وبلغت واكملت» كفريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها 
عن الرجال» وهذا مبلغ أدلتهم التي تفردوا بها من عند أنفسهم» والتي كما يقولون 
(بدت لهم) ونحو ذلك من عباراتهم اليوم» حتى امتلأت كتبهم بالشروح والآراء 
الباطلة الشاذة عن مقصد الصحابة والتابعين وأهل العلم» وكأنهم مثلهم يقولون 
بمذهب السفور المبتدع حديثا اليوم عياذًا بالله» وترى قمة الجناية والتساهل في 
كتبهم عندما تجد أن أكثر أولئك الأئمة المفترى عليهم» لهم نصوص ظاهرة 
كالشمس على تغطية المرأة لوجهها كما تقدم معنا بعضهاء من مثل أن مذهب 
أبي حنيفة يمنع الشابة المتوفى عنها زوجها من كشف وجهها لأولاد زوجها 
الكبار» ومن منع كشف المنتقبة لوجهها في الشهادة ونحوها إذا أمكن معرفتهاء 
وكما نقل أصحاب مالك أنه لا يرى جواز نظر الخاطب لوجه من أراد خطبتهاء 
ومنع المظاهر والمطلق طلاقا رجعيا من الأكل أو الدخول على زوجتهء واختلفوا 
هل ينظر لوجههاء قبل أن يكفر المظاهر أو قبل أن ينوي المطلق الرجعة» أو 
لا ينظر؟ ومع ذلك نسبوهم اليوم بكل تساهل شنيع لمذهب السفور الباطل 
المبتدع اليوم» من كشف وجههاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۲۹۱ 


إتاتاث اذاهب الأزبئة عل فريك لال 


قال السيوطي رحمه الله في الإتقان: (والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات 
وتسويتها على مذهبه الفاسد» بحيث أنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء 
أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه) انتهى. 
قال الإمام البربهاري رحمه الله (ت:۳۲۹ه): (وقال عمر بن الخطاب ذلد: "لا 
عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدىء ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد 
بينت الأمورء وثبتت الحجة» وانقطع العذر". وذلك أن السنة والجماعة قد 
أحكما أمر الدين كلهء وتبين للناسء فعلى الناس الاتباع. 
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى»ء لم يوضع على 
عقول الرجال وآرائهم» وعلمه عند الله وعند رسوله»ء فلا تتبع شيئا بهواك» فتمرق 
من الدين» فتخرج من الإسلامء فإنه لا حجة لكء فقد بين رسول الله 4 لأمته 
السنة» وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة» وهم السواد الأعظمء والسواد الأعظم: 
الحق وأهله... . 
واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلهاء فاحذر المحدثات 
من الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في 
النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغير البدع يعود حتى يصير 
كبيراء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمةء كان أولها صغيرا يشبه الحق» 
فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت وصارت دينا 
يدان به فخالف الصراط المستقيم. فخرج من الإسلام» فانظر رحمك الله كل 
من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه 
حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله © أو أحد من العلماء؟ 
فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به» ولا تجاوزه لشيءء ولا تختر عليه شيئا 
فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطربق على وجهين؛ أما أحدهما: 
فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخيرء فلا يُقتدى بزلته» فإنه هالك» 
۹۲ 


اث اذاهب الأبة علّفريكة لجال 


وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين» فهو ضال مضلء شيطان 
مربد في هذه الأمة» حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه» ويبين لهم 
قصته؛ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد 
حتى يكون متبعا مصدقا مسلماء فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم 
يكفوناه أصحاب محمد 5 فقد كذّبهم؛ وكفى به فرقة وطعنا عليهم» وهو مبتدع 
ضال مضل» محدث في الإسلام ما ليس منه... . 

واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب» إنما العالم من اتبع العلم 
والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب 
بدعة» وإن كان كثير العلم والكتب. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله 
برأيه وقياسه وتأويله» من غير حجة من السنة والجماعة» فقد قال على الله ما 
لا يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم» فهو من المتكلفين» والحق ما جاء من 
عند الله والسنة سنة رسول الله #... ومن اقتصر على سنة رسول الله 5» 
وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلهاء واستراح بدنه وسلم 
له دينه إن شاء الله؛ لأن رسول الله #2 قال: «ستفترق أمتي» وبين لنا رسول 
الله 2 الناجي منها فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي» فهذا هو الشفاء 
والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير)(') انتهى كلامه. 

فإن التأني في البحث ومعرفة التسلسل التاريخي لنزول الآيات في فريضة 
الحجاب والمتقدم منها في التشريع من المتأخر في الرخصء والمراجعة لأقوال 
أهل العلم والتفسير والفقه والحديث من المتقدمين من المذاهب الأربعة مهم 
للغاية» كما أن التخصص والجلوس في دراسة وفهم قواعد المذاهب الفقهية 
الأربعة على أهل العلم» وعدم الاكتفاء بأخذها من الكتب» والتأكد والاطمئنان 


(- شرح السنة للبريهاري. 


اعات اذامب الأذبة علفرية يكال 


أنهم في الأصول إخوة مجتمعون لا يختلفون» له أثر كبير في أدراك وفهم 
مرادهم ومقاصدهم الأصولية» وهؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية المعاصرة 
الحديثة ومن تأثر بهم» لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا(). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر 
محقوق» والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة 
دلالته» كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله)7) انتهى. 

ونسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا ممن وقعوا في هذه البدعة من غير قصد. 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني 
القرآن» كما خفي عليه بعض السنة»ء فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب. 
والله أعلم)7) انتهى. 

وكما قال أيضا رحمه الله: (وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِي السَّلَفٍ وَالْخَآَفٍ قَدْ قَالُوا وَفعَلُوا 
مَا هو بِدْعَةٌ وَلَمْ يَعلَمُوا أَنَهُ بدْعَةٌ إِمّا لأَحَادِيتَ صَعِيفَةٍ ظَنُوهَا صحجِيحَة وإمّا 
لآياتِ فَهِمُوا مِنْهَا مَا لَمْ يُرَدْ مِنهاء وَإِمَا لزي راوه وَفي الْمَسْأَلَد صوص لَمْ 
تَبْلْغْهُمْ. وَإِذَا انَقَى الرَّجُلُ رَنَِهُ مَا اسْتَطّاع» دَخَلَ في قَوْلِهِ: © ربا لا تاخذنا إن نيا 
و لطا 4 [البقرة: 87 ؟]. وَفي الصّحِيح أن اله قال: "قد فَعَلّت". وَيَسْطْ هذا لَهُ 
مَوْضِعْ آخَرُ. وَالْمَفْصُودُ هتا أنّ الرّسُولَ بَيّنَ جَمِيعَ الدِينِ بالكتاب وَالسُّنّةِ 
أن الإجْمَاعَء إِجْمَاعٌ الأمَةٍ حَقٌ؛ فَإِنّهَا لا تجْتمغ عَلَى ضَلَالَةِ)0) انتهى. 


(- راجع للمزيد كتابنا كشف الأسرار (صه١5‏ حتى ص8/١5)‏ مذهب السلف في مسائل الشبهات. 
(')- مجموع الفتاوی .)١57/١(‏ 
(')- مجموع الفتاوی (۳۸۱/۱۳). 
()- مجموع الفتاوي .)١97/١9(‏ 


إخماعاث اذاهب الأنيمة عل فريك اللا 
ومع ذلك فلو جاملناء وما أوضحنا بصدق وأمانة» لأسأنا لدينناء ولأهل العلمء 
من الصحابة» والسلف» والمذاهب الأربعة وغيرهم» ولصارت محبتنا لبعضنا 
البعض» فوق محبتنا اله ورسوله عَنَه. 

ولكن ينبغي أن يكون دورنا الحذر فيما يأتي» كما قال الصادق المصدوق 
#: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدري ما صيام.ء ولا 
صلاةء ولا نسكء ولا صدقة؛ ويسري على الكتاب في ليلة» فلا يبقى في 
الأرض منه آية)( انتهى. 

نسأل الله أن لا يجعلها في زمننا بجهود العلماء الخيرةء وجهود المجامع 
العلميةء ودور الإفتاء » والروابط الإسلامية. في توحيد كلمتها في بيان فريضة 
الحجاب» على كتاب الله وسنة رسوله 5ك. وإجماع أهل العلم. 


راجي عفو ريه/ تركي بن عمر بن محمد بلحمر 


()- قال الحافظ في الفتح )١5/11(‏ أخرجه ابن ماجة بسند قوي. 


4° 


لأي اقتراح تفضل مشكورا بالاتصال 

13110 [زأط- داق 
للتوزيع وطلب الكميات 
١ "55. YAYTY‏ 55ت .. 
"552٠‏ 555؟١55ت5..‏ 


اند صن :ب لأا جد 4ه 


وللمزيد: 
© يوجد للمؤلف عدة مشاركات بموقع أهل الحديث. 
« يوجد أشرطة في: (شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما 
لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف). في أربعة دروس صوتية 


موجودة بعدة مواقع. 


إخاعاث اذاهب الأزيئة عل فريك لجال 


* الإجماع على أول ما نزل في تشريع وصفة فريضة الحجاب. مو 0ل 
" الإجماع بين المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه لا فرق بين أمهات المؤمنين 
وغيرهن من النساء في ستر وجوههن من قوله تعالى: «وَأَرْوَاجُة ا 
[الأحزاب:1]. وغيرها من الأحاديث. EE‏ 
" الإجماع بين المذاهب الأربعة وغيرهم على فريضة الحجاب داخل البيوت 
وأنه لا فرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء في ستر وجوههن من 
الرجال من قوله تعالى: # من وراء حجاب 4 [الاحزاب:57]. TY ende‏ 
" الإجماع بين المذاهب الأربعة وغيرهم على فريضة الحجاب خارج البيوت 
بستر وجوههن من قوله تعالى: دن عليهن من جلايبهن :[الأحزاب:59]. ٣۳‏ 
" الإجماع بين المذاهب الأريعة وغيرهم على الرخصة في أن تكشف المرأة عند 
الضرورة وفى صلاتها من قولة اتعالى ع إا ا ر ا € [القون ٤١ |۳١:‏ 
" معنى قول الفقهاء الوجه ليس عورة وعلة الفتنة والشهوة. 111 0 0 0 0 O‏ 
* الإجماع على الرخصة للقواعد من قوله تعالى: [ والقواعد 4 [النور: ۸٣ .]5٠‏ 
" الإجماع على ستر المسلمة لوجهها بدليل شدة حرص واختلاف المتقدمين 


لدرجة منع بعضهم الأخذ بكشفها في الرخص والمباحات والمندويات. .... ۸۷ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم الخاطب من النظر لمن أراد نكاحها. مم AN‏ 
* الإجماع بدليل منع بعضهم الإماء من كشف وجوههن كالحرائر . E aes‏ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم الشابات من كشف وجوههن ولو لضرورة. ‏ 45 
" الإجماع بدليل منع بعضهم القواعد العجائز من كشف وجوههن. deiss‏ . 950 


۹۷ 


إخاعاث اذاهب الأزيئة ع فرسسة لجرل 


" الإجماع بدليل منع بعضهم كشف المرأة وجهها في الطريق الخالية. ... 45 


* الإجماع بدليل منع بعضهم أن يكون للمسلمة جلباب واحد فقط. .... 435 
" الإجماع بدليل منع بعضهم النظر للمرأة عند الضرورة إلا بشرط معرفة عدالة 
الناظر هل يخشى منه فتنة وشهوة؟ حتى قاسوه بنظر شهود الزنا. Pey oi‏ 


" الإجماع بدليل منع بعضهم كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة.  ٠١١۷‏ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم نظر العم والخال حتى لا يصفانها لأبنائهما ٠١۸‏ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم كشف المرأة وجهها في بعض الأحوال عند من 
له أن يراها كمثل محرم من أخ ونحوه أو امرأة أو عند أعمى. E‏ 
* الإجماع بدليل منع بعضهم المرأة من النظر إلى الرجل. VIE cassia‏ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم خروج النساء للمساجد فضلا عن غيرها. ١١5‏ 
* تنويه على الإجماعات فيما هو أشد من ستر المرأة وجهها عن الأجانب ٠١١‏ 
* القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور للحافظ ابن حجر. ا 
" القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور للإمام مالك. EE Oo‏ 
* القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور لزوجات النبي 22 ا ا 
" القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور لبنات النبي ها .......... ١55‏ 
" القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور للصحابة في حديث الخثعمية ١45‏ 
" القول بتساهل شنيع بنسبة التبرج والسفور للصحابة في حديث سفعاء الخدين 48 ١‏ 


صفة فريضة لبس الجلابيب السود في القرآن والسنة. JEY ascent‏ 
" بداية بدعة وشبهات أهل السفور اليوم ومخالفتهم منهج عقيدة أهل السنة 
والجماعة في فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها عن الرجال. م كر 


اخماعاث اذاهب الأزيئة عل فرسسة لجال 


" الإجماع على أن قوله تعالى: إلا ما هر ًا 4. ليست في تشريع وبيان 
صفة وطريقة فريضة الحجاب وإنما في الرخص مما يظهر من المرأة في 
الضرورات وفي صلاتها . 1 
" رد شبهة الشراح المتأخرين في فهم شرط الفقهاء وقت الضرورة في ناظر 
معين جاز نظره للحاجة» بشرط إذا لم يخش منه فتنة وشهوة. فجعلوها لعموم 
الرجال تخرج أمامهم وفي عموم كل الاوقات العادية. AF Sos‏ 
* رد شبهة الشراح المتأخرين من أهل السفور اليوم عن القاضي عياض وغيره 
من العلماء في جواز كشف المرأة وجهها في طريقها الخالية من الرجال.  ٠۸١‏ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم الزوج المظاهر والمطلق طلاقا رجعيا من الأكل 
مع زوجته أو الدخول عليها أو رؤية وجهها قبل الكفارة ونية الرجوع. ١1” ١‏ 
* الإجماع بدليل منع بعضهم كشف الشابة وجهها لأولاد زوجها المتوفى. ٠١١‏ 
« أكثر المتأخرين على ما كان عليه النبي وأصحابه وأئمة المذاهب الأريعة 
وأتباعهم في فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال. NS‏ 
" الإجماع بدليل منع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها والأكل معه. ۲۲۲ 
" منهج السلف في المتشابهات ورد شبه أهل السفور اليوم بإيجاز. E‏ 
* الإجماع عن أهل الشريعة على فريضة ستر المسلمة وجهها.  ...‏ 44" 
" الإجماع عن أهل اللغة والمعاجم على أن كشف المرأة وجهها أمام الرجال 


الأجانب من التبرج والسفور . VY oS‏ 
" الإجماع عن أهل السير والتاريخ على فريضة ستر المسلمة وجهها.  ۲۸١۰‏ 
" ختاما. YAN. eee esse e e SS‏ 


في هذا الكناب 
الإجماعات على مسائل فريضة الحجاب: 
٠‏ الإجماع على التسلسل التاريخي لنزول أول آيات فريضة الحجاب. 
© الإجماع على أن المذاهب الأربعة متفقون في الأصول, وأن أصل فريضة 
الحجاب هو ستر المسلمة وجهها عن الرجال» وان كشفه ترك للفريضةء 
لم بختلفوا في ذلك بتاتاء وإنما كان خلاقهم في الفروعء على العلة 
التي بموجبها أمر الشارع النساء بستر وجوههن. فمن قائل لآن الوجه 
عورةء ومن قال 4ء بل للفتنة والشهوة. الحاصلة بالفطرة. 
« الإجماع على أن المذاهب الأربعة لا يعرقون في كشف الوجه قولا ولا 
رأيا في الإسلامء ولم بخطر في بالهم. فضا عن أن يختلفوا قبه. 
« الإجماع على أن الصحابة متفقون على تفسير آبة الرخصة من قوله 
تحالو: «إاما را 4 [النور:8"1]. في التمثيل بأمثلة مختلفة من زينة 
المرآة,. مما بجوز وبرخص لها إظهاره منهاء وقت الحاجة والضرورةء وفي 
صلاتهاء قخلافهم بتنوع واختلاف أآمثلتهم. خلاف تنوى. لا خلاف تضاد. 
« الإجماع في بيان خصوصية أمهات المومنينء وأنه 8 فرق بينهن وبين 
غيرجن من النساء في قربضة ستر الوجوه. وإنما الإجماع على خصوصية 
أنهن أمهات وحجبن عن أبنائهن بخلاف أمهات الناس. ومن ذلك ما قبل 
أيضا من خصوصبة التغليظ والتشديد عليهن في الحجاب قوق وأكثر 
من ستر الوجوه, فا بكشفن في شهادة وا لأعمى ولا تظهر شخوصهن 
ولو منقبات ولا بڪشفن ولو قواعد. كما يجوز كل ذلك لغبرون. 
« الإجماع الدال على بطلان أشهر أخطاء وشبهات القائلين ببدعة التبرج 
والسفور اليومء ومخالقتهم منهج عقيدة أجل السنة والجماعة في 
فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها عن الرجال. 


Ta 


